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يصدرها 
مركز صالح عبد اللّه كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


وثبيسن مجلسن الإدارة 

فضيلة الاستاذ الدكتور/احمد عمرهاشم رئيس جامعة الأزهر 
رئبس التحريو 
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الذكتور/ محمد عيد الحليم عمر 


نصدير 
يقلخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر 
مدير المركز ورئيس تحرير المجلة 


آلحمذ لله الذى أعاننأ على استكمال مسيرة المجلة.فها هى تدأ عامها 
الرابع بانتظام وتلقى بحمد الله القبول لدى الباحثين والقراء» ها زالت المجلة 
تقنم وجية متنوعة من الأبحات قى العلوم التجازية ما.بين الاقتصلا 
والمحاسبة والإدازة ويتتوح كتابها ما بين مصز والبلاد العربية ولا نكون 
مبالغين إذا قلنا أتها المجلة العلمية المحكمة للوحيدة فى الاقتصاد الإسلامى 
الذى فر أشْ سبحانه وتعالى .لها الاستمرار والانتظام فى الصدور ويذلك 
تعمل على إثراء المكتبة الإسلامية والعربية وتؤكد ياستمرار وجود وصلاية 
الاقتصناد الإسلامى- 
وهذا ما يحمككا مسازلية كير أمام الله مبحائه وتغالى أولا ولفام 
الزملاء الباحتين والأعزاء القراء الذين بهم ولهم تصذر المجلة الأمر الذى لا 
تكحتفى متهم بإمذلانا بالأبحاث النشر والتى تَترايدِ أو بطلب. الحصول على 
المجلة من القراء وإنما بالمشاركة بإبداء الرأى وتقديم المقترحات لتطوير 
المجلة إلى الأفضل خدمة للدين والعلم والوطنء فهذه دعوة مفتوحة من إذارة 
المجلة لهم جميعًا ولمعارفهم ونحن فى الانتظار. 
داعين الل سبحانه وتعالى للجميع بالتوقيق والسداد 
فدير المركز 
ورئيس التحرير 
أ.د محمد عيذ الحليم عمر 


الضوابط الإسلامية ى الى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
3. زغيرة.عبد الحميذ معرية 


الضوابط الإسلامية فى مجالى التجارة 
الداخلبة والتخارجية وآخار ها الاقتصادبة 
دكتوره زهيرة عبد الحميد معربة!" 


5 


المقدماه: 

أن الغالم اليوم يواجه ثورة علمية وتطورًا هائلاً ومفاهيم جديدة قى 
جميع المحالات المختلفة لم تكن معروفة أو مفهومة من قبل ظهور شركات 
متعدية الجنسية وتعاظم شتأنيا خلال الأربعين عاما الأخيرة وانتقال رؤوسى 
الأموال والأقسرلة يسرعة وتزايد ويسز حير حدود الدول؛ والتظور العلمي 
الهائل قي محال حفظ المعلومات وتنسيقها واستزجاعها وتصنيع مواد جديدة 
كيلا عن المواد الام الطبيعية» واستخلال موارد لا تقع تحث إطار السيات 
الوطنية مثل المحيطات والفضاء الخارجى وحدوت تغيرات هيكلية فى نظاء 
التيارة العالمية وتوقيع اتفاقيات الجات والاتحاه تحو التكامل الإقليمى بين 
عديد من الدول فى مختلف أتحاء العالم : وأخير'! متهوم العوامة و أثره ‏ 
الَدُول المختلقة. 

باختصاز يمكن القول بِآن العالم اليوم يدخل قى, مرخلة جديدة نتمتل فى 
وجود اقتصاد غالمى تحركه قوى عالمية لا تخضع للسيادة الؤظتية . وهذا 
التطوز الهائل أمر لم يعهده الاقتصاديون من قبل وأن تحليلائهم الاقتصادية 
فى مجالات كثيرة يصقة خاصة عن, السوق كادت تنحصر فى إطار سوق 
قومية تحدها حدود:دولية مغروقة وليا حكومة يكثر الجدا حول دورها قى 
الاقتصاذ» حتى فى الاقتصاديات. التى تقوم على الدرية وآلية السوق فإن دور 
الحكومة كان حاسما فهى التى توقر القوانين الوضعية التى تهيئ العمل 
لآليات السوق؛ وقطباؤها يلام الأطراف بتتفيك العقود ويؤمن أموال الأفر اد 
قيها. أما الوضمع الحالى فى ضنوء التغيرات السابق ذكرها أصبح يلقى 


(8) عدوس بكلية التجارة جامعة الأزهر رفرع البنات) - قم اقتصاد 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالك عشر 


علامات استفهام وأسئلة كثيزة حول وضع الدول الثامية وقدرتها الاقتصادية 
فى مواجهة هذا التطور وتأثير هذه التغيرات العالمية على اقتصادياتهاء وهذا 
ما ركزت عليه كثير من الدراسات الاقتصادية فى الآونة الأخيرة للوقوقف 
على معالم التغيرات العالمية وأثارها على الدول النامية. 

وغلى الرغم من كل سبق إلا أن هناك قضية أسناسية وهامة لا يمكن 
إغفالها وهى أن كتيز من الدول تنتمى إلى حضارات هختلفة لهآ أثاز واضحة 
على السلوك الاقتضصادى لديها فنواء فى تحديد الحاجات وفى اختيار ما 
يُشيعها من السلع وللخدمات وفى'موقفها من العمل» وفى الضوابط والقيم للتى 
تحكمها والتنئ تؤثر بدورها فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسيةء كل ذلك يتدرج باختصار تحت مسمى الهوية الحضارية وهى 
قضية هامة لا يمكن التغاضى عنها لأنها أصبحت تلقى اهتمامًا كبينً] قى 
أتحاء كثيرة من العالم الثالث وأخدت عدة مظاهر تتمثل فى * 

- الاتجَاه نحو الاعتماد على النقن وهى دعوة لها صدى واسغ. 

- 'الننعى تحو أشكال التعاؤن والتكامل الإقليمى 

- تعاون الحجتوب مع الجنوب ٠‏ 

والسؤال الملح الذى يطرح نفسه أين هى الدول الإسلامية من كل هدّاء 
قمما لأشك فيه أن الدول الإسلامية يجب أن تكون فى مقكمة الدول التى تحنع 
قضية الهوية الحضارية فى اعتبارهاء لان هذه الدول تحكمها صوابط وهيادئ 
تفيع أسامنًا من الشريعة الإسلامية وهى أساس الحضارزة فى هذه الدول التى 
تؤثر على هذه المجتمعات على الرغم من أى تغيرات عالمية: ولا يتيغى أن 
يتصور البعض أن هذه القيم فى مجرد ضوايط أخلاقية تؤئر على منلوك 
الفرد وغلاقاكه دون أن يكون لها تأتير على المجالات الاقتصادية أو 
الاجتماعية والثقافية والسياسية أيضا وبناء على ذلك فإن أمل الدؤل الإسلامية 
فى البقاء كأطراف فاعلة فى الاقتصاد العالمى يجب أن يأخد فى اعتداره 
قضية الهوية الحضارية جنيا إلى جنب مع القضايا الاقتضادية الأخرى التى 
تواجه هذه للدول. 
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الضوابط الإسلذمية فى غالى التجارة الذاخلية والخارحية وأثارها الاقتصادية 
د. زهيرة عبل الحعيد معربة 


باختسار يمكن القول بأن الدول الإسلامية أصبحت تواجهها عدة 
تحديات هامة وتخظيرة تشطل تحدات «ااخلية تزجع إلى مخاولات تصحيح 
الاختلالات الهيكالية فى اقتصاديات هذه للدول للتى تؤثر يدورها على 
معدلات النمو وعلى قدرتها على تحقيق التنمية غلمريجوة بالإضافة إلى 
التغيرات العالمية بوتأخينًا إلتحدى الأهم .والأخطرم وهو طالمحافظة عَلَى الهوية 
الحضمارية لها التى :تنبع من #إلقيم بوالضوابط الإسبلامية,وآلتى تمتل الأساس 
العقيدى لهذه المجتمعات وإذا لم.تعى هذه الدول هذه التحديات. وخطورتها 
وأن تضع حلؤل لمواجهتها والتحقيف من حده أثارها عليها فلن يكون للدول 
الإسلامية كيان فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة. 
الهدف .من البحث 

فى ضوء ما سبق يتضح أن قضية الهوية الحضازية قى الدول 
الإسلامية قضية تحتاج إلى تضاعف جهزد. العلماء السلمين لمخاوكة 
مواجهاتها والحقاظ عليهاء والبحث يحاول أن يقدح محاولة متواضعة لأخد 
جوانب هذه القضية فى مجالى التجارة الداخلية والخارجية ويرجع اختيار 
هنين الفجالين إلى أهميتهما قى .ظل التعيرآت العالمية الجديدة والاتجاه 
العالمئ تحو آليات السوق وجهاز الأسعازء بالإضافة إلى اتفاقيات الدات 
وآتارها على الدول النامية بصقة عامة والدول الإسلامية بصفة خاصة ومن 
هتنا كان اهتمام البحت يهدين المجالين. وذلك لاؤقوف على الوابط 
الإسلامية الموضوعة لهما ومحاؤلة تَتيِع الآثار الاقتضائية لهذه الضوايط ؛ 
عتهج البحث 

أن المنهج المتبع فى البحث هو متهج استنياطى يحاول استتياط الأحكام 
والقيم الإسلامية .حتى يبكن لوقوف على الضوايط الإسلامية قى مجالى 
التجارة الذاخانة واللخاريجية. 


مجلة مركز صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النالك غشر 


خطة البحت 

أولا ‏ الضوابط الإسلامية فى مجال للتجارة الداخلية : 

- ضوابط تحكم السلوك الاقتصادى للمتعامليت فيها‎ ١ - ١ 

1 - © صمو لبط تور على النشاط التجارى . 

: صبوابط.تقع على الدولة مسئولية تطبيقهاً‎ 7-١ 

ثانياً: الضوابط الإسلامية قى محال التجارة الخارجية - 

؟ - ١‏ الفرق بين التحارة الداخلية والحارجية - 

. نيذه عن التطور التاريخى للتجارزة الخارجية للدول الإسلامية‎ 3-١ 
أتواع الضوآيط الإسلامية‎ ”- ١ 

؟ - ”7 - ١‏ ضوابط تحكم السلوك الاقتصاذى للمتعاملين فيها : 

7-7 - 1 ضوابظ تحكم نشاط التجارة الخارجى - 

 ةيلودلا ضوايط شرزعية تحكم العلاقات الاقتصادية‎ ” - 75.- ١ 
٠ ثالثا 2 الآثاز الاقتصادية للضبوايط الإسلامية قى مجال التجازة الداخلية‎ 
: أثار على مجال التحليل الاقتصادى‎ ١١-٠ 

3-5 أثار على مجال التطبيق . 

رزابعاً: الآثار الاقتصانية الضوايط الإسلامية قى مجال التجارة الخارجية: 
١ -‏ الآأثر الاقتصادى الضوأيط التى تحكم سلوك المتعاملين فيه 
5 5 الأثر الاقتصادى للضوايظ التى تحكم سلوك المتعاملين فيه. 


*-* الأثز الاقتصادى للضوابط الشرعية التى تحكم العلاقات 
الاقتصادية الدولية: 
الخجة 


الضوايظ الإبلامية فى الى التجازة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
د. زهيرة عبد الحميد معرنة 


أولا : للضوايط الإسلامية فى مجال التجارة الداخلية 
إن مبأذئ وأسس الاقتصاد الإستلامى تنيع أساساً من القيم والضوابط 
الإنسلامية فى مجال الاقتصناد وهذه الضوايط والقيم لها أثار على جوانب 
- تؤثر فى. الساوك. الاقتصادى للمتعاملين وذلك من خلال ما يمكن أن 
نطق عليه "الضوابط الأخلاقية., 2 ٠.‏ 
- تؤثشو فى التشاط الاقتصادى تقسه ولك من القواعد الشرعية 
والأحكام التى تؤثر على النشاط الاقتصتادى. 
- ضوابط وقيم إسلامية تقع على الدولة مسئولية تطبيقها والحفاظة عليها 
وإلزام المجتمع بها 
وقى ضوء ما سبق فان الصوابط الإسلامية قى مجال التجارة الداخنية 
ستمئل فى الجوانب التالية 2 
١-1‏ ضوابط تؤخر على السلوك الاقتصادى المتعاملين فى مجال الكعرة 
عابط أخلاقية'. 
5- ضوايظ شرعيَة تؤثر على التشاظ: التحارئ. 
1 ضوابط إسلامية قى محال التجارة تقع على الدولة مسئولية تَطديةها 
والحفاظ عليهاء 
وقيفا يلى 'سأالعى الحبوء على هده الضوابط المختلقة: 
1-١‏ الضوايط التى تحكم السلوك الاقتصادى للمتعاملين فى التجارة 
الداحلية: 
مما لا شك فيه إن مجال التجارة يتأثر إلى حد بعيد مِيدْمر على المناخ 
الأختلاقى السائدء والأخلاق فى الإسْلام من المقاصد الرئيسية لاشريعة 
الإسلامية» قالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق؛ والأخلاق فى الإسلام مصدر هآ 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي جافعة الأزهر الغذد الثالث عشر 


إلهى وقى ذلك يقول الله عسز وجل ( وَيَهِآلْمعَلُ الأعل وَعوَالْمَرِيدُ 
الْحَكيمٌ»! وقوه تعاقى للرسول الكريم : لْوَإِنكَلعَلم خلق عطس 74؟) 
ومن المعروف أن مجال التجارة يرتبط بأنشطة مختلفة بالإضافة إلى البيغ 
والشزاء هناك أيضضا النقل والتخزين والتعاملاآت المالية بين الأطراف 
المعخكلفة» وبناء على .ذلك فان التزام جميع الأظطزاف“ بالسلوك الإسلامى 
سينعكن. يدوره على مجال التجارة والتباذل والمعاملات وقد تم تغريف 
الضوابط الأخلاقية للاقتصاد الإسلامى7)؛ : 

“المعايير والقيم العليا التى يلتزم بها المسلم قى السلوك الاقتصصادىء هذه 
الععايير والقيم تعمل على أفعال الإنسان الإزاديةء ومصدرها التشريع 
الإسلامى ويستهدف بهذه المعايير والقيم إيجاد واقغ على نحو ما يتبعى أن 
يكون". 

وهذا التعريف يبين إن مصدر الأخلاق هو الالترام يالقيم الإسلامية» 
وهى ليست قيم من صنئع البشر وإنما مصدرها التشريع الإتهى وهذاً هو 
جوهر هذه القيم التى تحكم المجتمعات الإسلامية. ووجود هذه الضوابط 
الأخلاقية يعتى أن هناك مسنئولية أخلاقية وأن مصدر الالتزام بها يرجع إلى 
ضصمير الفرد وإيمانه بمتل علياء وهو أول غتصر من عناص الزقاية قى 
الإسلام, 

ويمكن تلخيص الضوابط التى تحكم السلوك. الاقتصادى قى مجال 
التجارة خيما يلى: 


15 سورة التجل آية (5): 

(5 سورة القلم آية زف 

4 العرض ررقعت اليدخ الضوابط الشوعية للاقتعاد سللة الدرامات والبحوتث الاقسادية - 
موك عا كافل للأقصاد الإغلاعى 511 553548-11 


للا 


الضوابظ الإآنلاسة فى الى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
ذ؛ زهيرة عد الحميد مهرية 


1-1-١‏ ضوابظ تحكم علاقة المتعاملين فى مجال التجارة يالله عر وجل 
وهى تقوم على أساسين: 
- الخقضوع الفظلق لله وحده وهو الأمر الذى يترتب علية خضوح 
التاجر المسلم للقيم الشزعية التى تحكم منهج حناته ونظام معيشته 
وميزان قيمة. 
- الاعتقاذ بأن الملك لله؟ ويعنى ذلك أن الإنسان مستخلف فيما وغيه التد 
وسيتعكس .ذلك على الأهداف الاقتصادية المجتمع المسلم قى كل 


الاقتصادية. 
8-1-١‏ مأ يضبط علاقة المتعاملين فى مجال التجارة عموما بالكون 
المحيط بهم 


وهو يقوم على حقيقة هامة أن كل مآ فى الكون مسخر للإتسان وبتاء 
حعلى. ذلك فإن العدك_الأساس من الاستحلاف هو عمارة الأرطن والسعى 
قيها وتخقيق مزيد من الاكتشاقات ولا شك أن هذا الهدف سينعكس على 
جميع المتغاملين فى المجال الاقتصادى سواء.فى مجال الإنتاج أو التجارة 
لظ اول هيم سدطالي ون ا بالشعئ وتعهيرا الأرض ويتضح ذلك يوضوح فى 
قوله تعالى: لهْوَ أنشأكم من الأرض وَاستعْمركم فيهاه!!) وهكذا يتضح أن 
الاقتصاد الإسلامى اقتصاد إنتاجى قى المقام الأول الهدف.. من السعى 
والإنتاج والتميز. 
1-1-” ضوايظ تَؤْثْر على قيم ومقاهيم المتعاملين فى مجال التجارة 

وهى تعكس فى النهاية مفهوم اقتصادى هام يتعلق بالغاية من التشاط 
الاقتضادى لأنها تقوم على الاعتقاد نأن الدتيا وسيلة إلى غاية وقد حدد 
الإسلام مقهوم هذه الغاية قى قوله تعالى: لوَابتَع فيما ءَامَاكَ الله الدَارّ 


3غ ضوروهود آية(51) 


مجلة مركر صالح عبد اله كامل للاقتصاد الإملامي جامئة الآزهر العدد الثالث عشو 


الآخرة ولا تنس تصيبك من الدنيَاه!". 


وَنِهِدَء الآية الكريمة فإن الإسلام يؤكد على مفهوع الوسط لأنه لا يركز 
على الجوأنب المادية فقط ولكن يأخذ قى اعتياره جواتب أخرى يختض يها 
الإسلام > 

إذا قالمتعاملين فى محال التجارة سيضعون أهذاف أخرى يجاتب هدقف 
الخاصة ويتضح ذلك من قوله تعالى: 9وتغاونوا على الير والتقوى وله 
تعَاونُوا على الثم وَالعنوّان»7") وختى يمكن تحقيق هذه الأهداقف فقد أكد بل 
:عد الإنلام على عند من القيم على المتعاملين قى التجارة الالتزام بها 

تتمل: فيما يلئ : 

١‏ - الصدق : فالصدق هو أسابن التعامل فى الإسلام وبصقة خاصة فى 
مجال للتجارة وأى محاولة لتحقيق الأرباح عن طريق الغرر أو الغقش 
أو إخفاء عيدوت السلعة» أو بالادعاء بأن تكلفتها أعلى + أو من حَلالٌ 
إعلانات مضلله تَؤثْر على المشترين فإن الزبح المتحقق لا يباآرك الله 
فيه وفى ذلك يقول الرسول 2 «البيعان بالخيار ما لم ينفزقاء فإن صدقا 
وبهنا يورك لهما فى البيعان وأن كتما محقق بركة بيعهما»!'! وقول ه 
أيضاً «من غَسَنا فليس منا#(!). 

+ - الآمانة والؤقاء بالعهد : وقى ذلك بقول اند عز وجل «إنّ اللة يَأمْرِكُمْ 
أن مَوَنُوا الأَمَقَات إلى أضلها4!) أن أساس الكسب الطيب والربيخ 


[1 سورة القصص آية (010) 

سورةالائدة اية ز؟) 

(#) المنذرى (الماقظ زكى) الترعيب والتوهيبي - صيطه وعلق عليه للسطقى محمد عماره - مصطقى 
الخلى - /ا. 5 اع 141/0 جب؟ عن ره 

(8) المرجم السابق حب 7 صن ١/اه‏ 

ره مررة الحاء آيورؤم) 


1 


الضوابط الإسلامية قى يجالى العجارة الذاخلية والخارحية وأثازها الاقتصادية 
د. زهيرة عبد الحميذ مغرية 


الحلال الأمانة وعدم خيانتها وهى صصقة أساسية فى التجارة لأنها تشعل 
على غمليات كثيرة ومع جهات مختلفة سواء فى الداخل أو الخارج 
وهى تشمل مغاملات حالية أو أجله إذا قالأمانة تساعد على أن تسود 
الثقة والأستقرار والظمأتينة بين المتعاملين,فى مجال التجارة الأمر 
الذى يودى بدوره إلى استقرار الأسواق ٠‏ 
والأمانة يلازمهاآ الوقاء بالعهد وقد حافظ الإسلام غلى تحقيقه من خلال 
المحافظة على شروط صحة العقد وأن يكون المبيع موجود وقت التُغاقد 
أو مقدوز على تسليمه لان عدم وجوده:يعنى احتمال عدم الوقاء يه . 
* - عدم التطفيف فى الكيل والميزآن :.ؤفى ذلك يقول الله تعالي (ويِلُ 
لتلتطففين * الين إذا اكتالُوا عَلَى الناس يُستوقون > وإذا كالوقه أو 
وَرَنُوهُمْ يُخْسرُون* ألا يَظَنْ أولنك أَنَهُمْ مَبْعُوتُون* ليوم م عظيم)(". 
أن الوفاء بالكيل والميزان يحقق العدل فى السوق الإسلامية ويحقق 
الاستتقزار فى الأسعار لان الأشياء تقوم بقيمتها الحقيقية : بالإضافة 
سيادة الأظمئئان .بين المتعاملين ‏ 
- السماحة فى التعامل : 
يحت الإسلام على السماحة فى التعامل بِيعا وشراء واقتضاء وقضاء 
ويتهى عن كترة الحلف والمعاظلة فى أداء الديون وفى ذلك يقول الزسول 
(رخم الله عيدًا سمكًا إذاياع سما إذا أشترى سمخا إذا قضى) ). 
يندرج أيضنا على الربح أى عدم الميالعة قى الربح وفى ذلك يقول الإمام 
الغزالى! (ينبغى إلا يعَبّن الرجل صاحبه يما لا يتغابن به فى السعادة وأما 


21 سورة المطققين (ية (١-ق]‏ 

25 الترغيت واترهب :مرجم مى ذكزه رج لاعن 7م 

(9) 'العزلى ران حامد محمذ) أحياء علو الدين - دار الب العلفية - بيروت - بدوتة تاريخ نشى 
جدكاهن 171 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العذد الثالث عشر 


أصل المغابنه فمأذون قية لان البيع للربجء ولا يمكن أن يكؤن ذلك إلا بغبن 
ما ؛ ولكن يراعى.قيه التقريب ٠‏ قإنَ بذل المشترى زيادة على الربح للمعتلد 
أم أما لشدة رغبته أو لشدة خاجته قى الحال إليه قينبغى أن يمتع عن قبوله 
فذلك من الإحسان)- 
- هنع الثناء على السلعة أو الحلقت : 

لا يجوز للتاجر أن يثنى على السلعة ويصقها بما ليس فيها + قإن فعل 
تلك فهو تدليس وظلم » إلا أن يتتى على السلعة بما فيها بمأ لا يعرقه 
المشسترى .. وقى ذلك يقول الرسول 2 (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
ولا يرزكهم ولهم عذاب أليم) فقلت : خافوا وخسروآ من هم يا رسول الله 
ققال: (المسيل المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاتبي) (, 

- الإحنسان قى استيفاء. الدين والأمر يحسن قضائه حت الإسلام على 
الإخسان قى اسنتيقاء الذين ويتضح ذلك فى قوله تعالى 
«إن كان نو عسرة َنْظرَة إلى مَنْسَرَة وأن تصدكوا حير لكم إن 
كتتع تكلمون)(). 

كما حث الإسلام على الإحسان فى استيفاء الدين والتحاوز عن العصبر» 
على الجانب الأخز أمر المدين بالإحسان فى توفيه ما عليه وذلك أن يقتى 
النيين فى أقرب وقت وأن يسعى إلى الدائن ولا يكلقفة القدوم إليهة وفى 
ذلك يقول الرسول 36 (فإن حيار الناس أحسنهم قضاء) 29 ويقؤل الرسول #د 
(مطل الغنى ظلم)!') وبذلك يتضح أن الإسلام غتى يأطراف التعاملالبائع 
وآلمشترىئ والدائن و المدين< 
- قيام التحارة على الثقة 


(1) الترغيب والترهيب » مرجع سبق ذكره حب ؟ ض 8/1 
 )51(‏ سورة اليقرة اية [:؟) 

1) - التوعيبه والترعيب - مرجع سبق اذكره جل )ا ص 8714 
(8) المرجع السابق - جح 1 نص 3235 
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الضّوايط الإسلاهية فى الى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
3. زهيرةعبل الحميد معربة 


فى عن ام لسار ير توتيق العقود والإشهاد عليها وتزات أطول أية 
فى القرآن الكريم تأمر بكثاية الدين والإشهاد على البيع + إلا أن الإسلام قد 
استتني من ذلك المعاملات التجارية وفي ذلك يقول الله تعالى (إلا أن تكون 
تَجّارَة حاضرة تديروتها بينَكمْ فلِيسَ عَليْكُمْ جِنَاحَ ألا تكتَبُوقا)!!) فنظرا لمآ 
تطلبه العمليات التجازية من السرعة والتكرار فى تنفيذها والثقة بين التجارة 
اذلك كن من حكمة الإسلام وسماحته أن استثنى التجار من الكتابة والتوتيق؛ 
وفى ذلك تأكيد على أن :يسود بين المتعاملين الثقة-والاطمئتان. 

- الصدقة غير المقدرة : من القيم التى حث عليها الإسلام فى محال 

التجارة والتياذل التصدق ويتضح ذلك فى قول الرسول كن : 

(يا معشئر التحار ء أن البيع يحصره اللغو والحلف فثوبوه بالصدقة) /"! 

هذه الصدقة غير مقدرة بل موكولة للمسلم فى تحديد مقدارها ووقتها 
واوجه إتفاقها ء وهذا هو الفارق بينها وبين الزكاة » قالزكاة كما هو معروة 
محددة المصارف: أما الصدقة قيمكن إنفاقها غى مجال الخدمات الاجتماعية 
التى تحقر صالح المجتمع وترقع من مستوى المعيسّة دين الإقرت - 
١‏ - 5 الضوابط الشرعية التى نَوْ؛ ثر على النشاط التجارى 

إن النشاظ التجارى تحكمه مجموعة من الضوايظ والقيم الأسلامية التو 
تجعل لهم مكعمون وأهداق تخت لقف عن ها هو متغارف عليه قى 
الاقتضائيات الأخرى و تتمتل هذه الضو لبط فيمَا بلى ‏ 
١-5-١‏ حرية الاختيار والتراشى 

أن خرية الاحتبار والقراصي قثي لاس التعامل فى متجال التوارة 
وقى ذلك يقول الله عز وجل ليَايُهَا الذين اموا لا تأكلوا أَموَللكم بَيتَكمٌ 


(1) مورة البقرة آية 7/1 
(19) الترعيب والترعيب - مرجع سبق ذكره. 
31و 


مجلة مركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد العالث عشر 


بقباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض امتقم)0". 

وترجع أهمية توفر الحرية والتراضى بين أطراف المتعاملين إلى 
مان حقوقهم والمحافظة عليها. والدرية هى أساس النشاط الاقتصادى قى 
الإسلدم أى أنها تشمل جميع مجالآته بجاتب النشاط التجارى : 
5-5-١‏ الأصل فى التجارة المشروعية (؟) 

والمقصود بها الاتجار قيما اخله الله فقط والامتناع عن ها نهى عند 
والمشروعية هى أصل من الأصول الإسلامية التى تحكم كافة مجالات 
الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وهى أساس عقيدة 
المسلمء ولعل فى موقف الإسلام من منع المشركين من الححج إلى الكعبة 
ندليل قوى على أهمية الالتزام بأوامر الله عز وجل,فلقد ظل المشركون 
يحجون إلى البيت الحرام بمكة إلى أن نل التكليف من السماء نمنعهم لقول 
الل عر وجل ((يَايُها الذين اموا إنما المُشركون تَجَس قلا يَقَربُوا السستجد 
الحرام يَعْدَ غامهم هذا وإن حَفتَمْ عيْلَةَ شتوف يُعْنِيكُم الله من قضله إن 
سَاءَ إن الله عَليمٌ حَكيم)). 

وهذه الآية توضح ميدأ اقتصادّى اام يؤكد من خلاله على أهمية 
الالتزام يمبدأ المشروعية» فمن المعروف أن التجارة كائت عساد التشاظ 
الاقته اذى فى ذلك المجتمع وبناء على ذلك قإن الامتثال لأوامر الله عر 
وجل بمفهوم العصر الحديث سيمثل خسارة اقتصادية كبيرة:لهذا المجتمع فى 
ذلك الوقت لأنه سيئرتب عليه أن تفقد مكة جزء كبير من الدخل التى كانت 
ستحصل عليه هن المشركين فى الحج وهو ما يترتب عليه ركود فى التجارة 
كلكا ا ا ا يات 
قولة- لإوإن < خقتم عيلة). 

هك مر لكان الاتتصادى طبقًا القوانين الوضغية هنا يظهر المفهوم 
3 سورة التساءاية (ة؟) 
(5) استخدام لفظ المشروعية عن ميدأ الخلال والحرام 
17 سورة العربة آية (364» 
33> 


الضوابط الإسلامية فى الى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتضادية 
ذ. زهيرة عبد الحميك معرية 


الإخضلامى للقيم مفهوم لا تعرقه الاقتصاديات الأخرى الحديثة ولا تعرفه 
القوانين الاقتصادية الوضعية وإثما يخضع إلى عقيدة المسلم وإيمانه ٠‏ 
ويتضح ذلك فى قوله تعالى : (فسوف يُغنيكم الله من فضله). 

إذا الأمز بالععروف والنهى عن المنكر هو أساس الززق فى المجتمع 
الإسلامى لأن قضل الله أوسع من أى .أسياب اقتصادية متعارف عليها تؤدى 
إلى سعة الرزق.وهذا المبدا ينطبق. على الأفزاد وعلى الحكومات على 
السواء فى المجتمع الإسلامى : 

وأخيرنا أكدت هذه الآية الكريمة على مبدأ اقتصادى أخر فسعة الرزق 
موكولة بمشيئة الله ويتضح ذلك جليا بقوله: (إنّ شَاءَ). 

إذا قالمسلم عليه الامتثال لأوامز اش عز وجل بالأمر بالمعروف والذهى 
عن المنكر لأنه مطالب بذلك ٠‏ وليس لأن هذا الامتثال مقرون بسعة الرزق 
قعلى الرغم عن امتثال المسلم لأوامرة.فإن شاء رزقه والعكس وثلك خشى 
مشيئة الله عر وجل ٠‏ 

ذا فنمسلم عليه أن يسعى ويعمر وينتج ويتمز كل ذلك قى إظار الأمر 
بالنعروف والتهى عن المنكر هدفه الأساسى هو إنبتغاء مركاة الله وحده 
عز وجل . 

وهذا هو الهنقف الاقتصادى الأول فى الاقتصاد الإسلامى ومما يؤكد 
على هذا الهدف قوله تعالى (وَسََ أغرض عَنَ ذكري فإِنَ لَه تعيشة 
ضنكا وتحشرة يوم القيّامة أغتى)1", 

دا فعدم الامتثال لأوامر الله بالأمز بالمغروف وَإلنفى عن المنكر ى 
الاقتصاد الإسلامى سنبيًا رئيسيًا لضيق الرزق والمعيشة الضنك. نلخصن ما 
سبق أن الامتتال لأوامر ا هدقه مرته الله فى المقام الأول. أمأاسعة 
الرزق قهو أمر يرجع لمشيئة الخالق» عتى العكس َإِنْ البعد عن ذكر اللد 


(1) سورة طه آية 4 17) 
1 


جلة مركر صا عيد الله كامل للاقتصاد الإسلافي جامعة الأزهر العدد الثالث عشِرٌ 


وبناء على.ذلك قالتاجر المسلم عليه الامتناع عن التجازة قيعا حرمه اللد 
والتحريم لا يقتصر على الخمر أو الخنزير كمأ يظّن البعض ولكنه مقهوم 
أومسع وأشمل لكل ما يتزتب عليه أضرار بالمجتمع الإسلامى سنواء أكانت 
أضرار على الصحة العامة أو على البيئة أو الاتجار قى خدمات تضر 
بالمجتمع الإسلامى وبقيغه وميادنه تعخل قيها المواد الإعلامية الضارة 
نسواء المنمعوعة أو المقروءة أو المرتية وهو ما يثير قضية هامة متُعلقة 
بالتطورالت الحذيثة فى هجال الاتصالات وقى مجال المعلؤماتك من خلال 
الإنترتت القتوات الفضائية : 
دا كان التاجر المسلم عليه الأمر بالمعروق والاتحار بعا.هو مشروع 
فإنه لزلمًا عليه أيصَنًا دفع ما هو ضار بالمجتمع الإسلامى- 
7-5-١‏ مقهوم الاحتكار قى الإصْلام 
إن مفهوم الاختكار قى الإسلام يختلق عنه قى القكر الوضعى 7" 
و التعريف الشرعى له يتضمن عدهٌ عناصر تلخصها فيما يلى > 
5 أحدات التدرة : حيت .يعمد المحتكر إلى الامتداع عَن البيع أو التقليل من 
الكمية المباعة حتى يقل عرضن المادة التى يحتكرها ٠‏ 
2 عكم توفير اليديل : تحمن تعزيف الفقهاء انفراد التجار يبيع العاذة 
المحتكر لأ توحد لها يديل 
- إن معيار الاحتكار هو الضرر الذى يسيق عله التحريم . 
- أن المعيار الاحتكار لاأيقتصر على توع خحَأص من السلع 
والخدمات على الأرجخ : 
- يمكن أن يتحقق الاحتكار فى البيع والشراءغ وقىالاتني غعا ‏ 
وفكذا اتح أن الفقه الإسلامى أدخل ضورا هن المعاملات اعتبرها 
معاملات احتكارية فتهى عنها و من ضور هذه المعاملات الاحتكارية ,ما 


١# 


الضوابط الإملامية فى الى التجارة الداخلية زالخارجية وأثارها الاقتصاذية 
د. زصيرة عبد الحميل معرية 


يلى ة 
- قى أوقات: الأزمات والطوارئ قإن ما يدحّره النامن لقوتهم المذة سنة 
يعتير احتكار. 
- التخرّين قى حالة أرتقاع الأسعار يعتبر لحتكارا . 
- أشار الإسلام إلى أن الدؤلة نفسها عليها إلا تباشر الاختكار . 
تخلص ممأ سبق أنَ الاقتضاد الؤضبعى وقف من الاختكار موققا شكليا 
وحتى علاجه لم يتحاوز التشريعات والقوانين» أما الفكر الإسلامى فمضمون 
الاحتكار قيه موضوعى إِدَ ينظر إلى أثره ومدى إضراره بالناس قيل. النظر 
إلى عدد المشروعات وخجم تعامل كل مشبروع!'). 
4-1-١‏ ضوايط السوق الإسلامية 
إن أصل التعامل فى السوق الإسلامية هو الحرية وترك الأسعاز تتحفذ 
وكوي له و قوز كار وعد لممرم و لكلو كد جر ضر الرمتول 32 على 
توقير الظروف الملائمة لعمل قوى العرضن والطاب فى تحديد الأسعآر 
والفحافظة على الخرية الاقتصادية. وفد قدم الاقتضاد الأسلاضى ضوابِط: 
تحكم السوق جعلت له شَكلا مختكفا وأدوات تحليل غير متعارف عليها قى 
الاقتصصانيات الأخرى وتتشتل قيما يلئ9اخ 


(1) لزيد من التتصيل أنظر المرعينايخ (برهاث الدين الحسن) الهداية على شرح بداية المهدئ + معطفى 
السباب الخليى حب 817/4 . مالك زبن اتسى) المدونة الكبرئى - ٠‏ داو اذ امجلد الرابع صن 
م الغزالى أخياء علوم الدين : مرجع سبق ذكرة : حل ؟ من 81 : أبن قيم الحوزية 
الطرق الحكنية فى اليابة الشرعية لإؤسسة العربية للطباعة والنشر 195 ص 7184 
(؟). المزيد من التمصيل حول الجوانب الثقهية امتعلقة باتعامل فى السوق الإسلامية أنظر مغرية (زهيرة 
عبد الحميد) ميكل السوق فى الإسلام رمالة مقدمة ليل درجة الدكترراه كلية التجارة جامفة 
الأزمر فرع البدات) 1555 
ا 


مجلة مركز صالم عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثالث عشر 


أولا : مفهوم: (سعر المثل) (وثمن المثل) (0). 
فرق الإسلام بين مفهوم الثمن والقيمة والسعر - 
الثمن: هْوَ مآ تزاضى عليه المتعاقدان بعد المسامحة أو يعد المساومة » 
القيمة؛ ها يقدزه الخبراء مقابلا لهذا الشىء المتقوم ٠‏ 
السعر: المقابل الذى يعلن البائع للسلعة التى يريد بيغها ؤيمكن للمشترى 
أن يساوم على هذا السعس ‏ 
وإذا كان هتاك فرق بين الثمن و القيمة والسعر - 
"قأنه لا يوجد فزق .بين القيمة وسعر المثل وثمن المتل فكلهم تعبير عن 
فغنى واحخد . 
فإن ثمن المثل.: 'تقديز الخبراء للثمن الذى يصلح به الشراء. 
وسعر المتل. : 'تقدير الخبراء للمعر الذى يقايل الشبىء. المتقوم ذون أن 
يكون فناك تعاقد - 
تَانيا: إن السوق الإسلامية ستوجه لإشباع الحاجة الفعالة ولييس الطلب 
الفعال: 
لقد تثاول الفكر الإسنلامى مفهوم الحاجات يشىء من التفضيل وقسمها 
إلى ضبروريات وحاجيات وتحسيئات!. 
ومن خلال الزكاة كأداة اقتصادية قإنه سيتم توفير الضروريات المجتمع 
الإسلامى كما أنه سيتم تحديد الإنتاج فى المجتمع وفقا لهذء الأواويات , 
وبناء. على ذلك فإن السوق الإسلامية سيحكمها فى المقام الأول مقهوم 


(1) لزيد من التقصيل انظر ؛ ابن عابدين رد انار على الدر اللخسار مضطفى اليبى الخلى ع ) عن 
5 , القرطى : يداية الجتهد وفاية المقتصد مضطفئ الاى أغلى ججح + ص 1410 

الشاطى زأبو إسحاق) : الموافقات فى أصول الشريعة ؛ دار الفكر الغرنى يدون تاريح نكر جب 
ا ف :17 
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الضوابظ الإسلامية فى محالى العجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
د. زهيرة غيد الحفيل معربة 


الحاجة الفعالة والتى تتمتل فى توفير الضروريات قى المقام الأول ثم يأتى 
تمدقا الحاجات ف للتصينك 3 


الثا : طبيعة المخاطرة : 


أوشبح الاقتصاد الإضلامى أن الريج فى التجارة يرجع إلى عامل 
التقايب وعامل المخاطرة وؤأن تفاوت الأرباح فى المشروعات يرجع إلى 
ذات العاملين وفى مقابل ذلك حرمت الشريغة الإسلامية على التاجر تنمية 
أمواله بغير الوسسائل التى أجازها الإسسلام فدرم الريا والغش والتدليس 
والإستغلال والاحكار والغين والتغرير وعيرها من أنواع البيع المنهى 
عتها > 
رابعًا : مفهوم الزيح قى الإسلام 

من المعروفه من الناحية الاقتصادية آن الزيح هو الفارق بين الإيراد 
والتكاليق : ومن الممكن التعرق على التكلفة من .خلال مناقشة الفقهاء لها 
فى بيوع المرابحة وعقود المضازبة. وقد خددت مناقشتهم بشكل تفصيلى 
ونقيق كل ما يدخل ضمن تكاليف الإنتاج وما يدخل فى ظل هذه العقود ولم 
يدخل الإنسلخ فى سابة للتكاليف يعض العناصبر كالفوائد المحزينة 
والإسراق فى استخدام. عتاضر الإتتاج . 

على الجاتب الأخر ققد تتاول الفقهاء الريح .وتحديد كيفية تحقيقه بشىء 
من التفصيل وأن أنساس الريحج قى التجازة يزجع إلى عاملى المخاطرة 
والتقليب - بالإضافة إلى استيعاد الأرياج الأحتكارية وعنم المغالاة فى 
الحصول على الأرباء(). 
5-1-1 قواعد تنظيم التعامل التجارى 

إن لتنظيخ العمل التجارئ فى فقه المعاملات قواعد أساسية تتمتل فى 
1 المسريد من التقصيل حول منهر التكاليف والإرباج فى الإسلام أتظر القرطى : بذاية اجتهد هاية 


اللقتضد . مرجع سبق ذكره ع جب 7 ض 117 + بداتع المنانع فى تزتيب الشرائح : دار الب 
العلية ؛ بيروت ‏ جح 1 ص 8١‏ 


ذا 


تجلة مركر مال عيذ الله كامل للأقتصاذ الإسلامي جامعة الآزفر الغدد الثالك عَز 


النهى عن بيوع. الغرن والغين والجهالة والربال) وبطبيعة الحاك فإن' التعامل 
التجارئ قى .ذلك الوقت كان انعكاس للنشاط الاقتصادئ وطبيعة الحياة 
امور لذ زود لتر عا لقره فر الات ع الحترك لزني الام الوه 
على يعض النقاظ التى ينبغى أن تأخذها فى الاعتبار وتتمثل فى إلمام الققهاء 
تداك التطيعرة التكامك التجارى حتى انهم وضعوا القواعد والأسس التى 
تنظم هذا التعامل. على للجانب الأخز فإن هذا النهى كان له حكمة من وراءة 
تتمتل قى عدم السماح يأى ممازسات تؤدى إلى التآثير فى إرادة المتعاملين 
وإلى عدم سيلدة سعر المثل؛ والمحافظة على أركان العقذ من أهمها التراسى 
بين المتعاملين وتوفر المعرفة الكاملة » بالإضافة إلى عدم حدوت إئ ضرر 
أو آضرار قى مجال. ألتعامل التجارى - 
1-+-/! سادسا : زكاة التجارة 
ط لزكاة التجارة شروط زكاة التقود من حولان الخول ؛ بلوغ 

كيه - ما يعلال 45 جرام من الذهب - الفزاغ من الدين القضل 
عن الجواتج الأآصلية - كما يشترط أن يكون العمل بالبيغ والشراء يقصد 
الزيحء والعراد بالسلعة التجارية السلعة التى أعدت للبيع والشراع لأجل الربح 
لا الميانى أو الآتات أو الأدوات أو السجلات وتحوها مما ليس معدا للبيع 
والشراء. ‏ التاجر المسلح يضم رأس المال + الأرياح + المدخرآت + الديون 
غير الميتوس من سدادها + ما اديه من التقود سواء استغلهاً فى التجارة أم لم 
يستغلها - مجموع قيمة ديونه ويخرج عنها الزكاة 967:5 ريع العشرة(". 
7-1 ضوابط تقع على الدولة مسئؤلية تطبيقها 

يقول الله حعز وجل فى كتابه العزيز (الذين إن مَكنَاهُمْ في الأرض 
أَقَامُوا الصلاة وَءَاتَوًا الزكاة وَأَمَرُوا بالمَغروف وَنهوا عَن المتكر)7. 


لق لمزيد من الخصبل حول البوع فى فقه أنظر مهرية (زخيرة عبد الحميد) هيكل السوقة فى الإسلام 
مرجع سبق ذكره ص 15/8 إلى ص 1377 

(1) القرضاوى (يرسف] دور القيم والأخلاق فى الاقصاد الإملانى .مه وهة ص 111١‏ 

(5) سررة الحج آية (41) 
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الضوابط الإسلامية فى الى التجارة الداخلية والخارجية وآثارها الاقتصادية 
د. زهيرة عبد الحهيد معرية 


والتمكن.قى الأرض يعتى أن تكون السلطة فى أيذيهة!© وهذه الآية 
الكريمة تلخيصص لدور الدولة الإسلامية يحيت يشمل الأمر بالمعروف والنهى 
عن المككر التأكيد على الضوابط الأخلاقية بجانب الضوابط الثى تحكم 
التشاط الاقتصادى تقسه ؛ وهو أمر لا يظهز فى الاقتصاديات الأخرى ولم 
تغهده الفجتمعات غير الإسلاميةء فالتظم الاقتصادية الأخرئ تتفق على 
وجود خد اننى لتدخل الدولة قى تنظيم حياة المجتمع وضمان استقراره 
يتمثل فى توفير العدل. والآمِنَ والحماية وقى ظل. النظام الرأسمالى قإن دور 
الدولة كان محدودا للحقاظ على الحرية وآلية السوق » على النقيض فان 
الاشتراكية قبل أن .تتهار كانت تقوم على التحكم للكَامل للدولة قى النشاظط 
الاقتصادى ولكن فى ضوء الاقتصاد الإسلامى.فإن دوز الدولة,متميز أيا 
كانت المرحاة الاقتصادية التى يمر بها المجتمع أو أيا كانت الظروف 
والتغيزات. التى'تحيط يها سواء داخلية أو خارجية دور يجب أن يأخذ قى 
اعتياره الضوايظ الأخلاقية والحفاظ عليها والضوابط التى تحكم التشآط 
الاقتصادى بجميع مجالاثه وبتاء عليه يمكن القول بأن دور الدولة فى مجال 
التجارة سيتلخص كى: 

الفحافظلة على الضوابط الأخلاقية المزتيظة بهذا المجال - وأن 
الفحافظة عليها ليست. محافظة شكلية يمجرد إقامة العبادات والشنعائر وإتما 
بالتأكيد على جميع المعاتى والقيم التى تسود هذا المجتمع ٠‏ 

المحافظة على الضوايط التى تحكم التعامل فى هذا المجال . 
1-8-9 دور الدولة فى يناء السلوك الاقتصادى الإسلامى والمحافظة 

عليه 


أن الاقتقصاد الإسلامى للم يكتف بالضوابظ الأخلاقية للقرد المسلم 
كأساس 'لارقابة وإنما جعل للدولة ذورا واضحا وملموسا لتحقيق ذلك من 
خلال الحسبة والعحتسب : فقد لآ تتحقق الضوابط الأخلاقية فى مجال 


(41 القرضآوى يوسف - دوز القيم والأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى ,مرجع سبق ذكره ص 115 
135 


مجلة فركز ضاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد النالث عشر 


التجارة ويسود الغش بين المتعاء'ين, والشداع والتلاعب. والتطفيف أو تكون 
هناك ممارسات تؤثر على الأسعاز أو على المتافسة + من ثم كان لزاما على 
الدولة أن تتتخل لمنع هذه لممارسات . 

وتذنكل الدولة فى انتشاط الاقتصادى عموما ونشاطٌ التجارة يصفة 
خاآصة يتوقف على القيم والضبوابط الإسلامية التى تنبود المجتمع - قفى 
حالة سيادة القيم الإسلامية فإن دور الدولة يكون محدودا! للمحافظة عليهًا كما 
كان الوضع فى عَهِد الزسول 2# أما فى حالة البعد عن القيم الإسلامية وعدم 
تطبيق الضوابط المجالات الاقتصادية تصبح للدولة دورا أوسع واعمق لأن 
دورها لن يقوخ فقط فى مجرد المحافظة على تطبيقها وإنما فى, انجاد السيل 
والوسائل. لتعميق السلوك الاقتضادى الإسلامئ لدى الأفراد » وإيجاد السبيز 
للمحاقظة على تطبيق الضوابط الإسلامية المتعلقة بالنشاط تقسه ويمكن 
تتخيص وظائف الدولة فى مجال التجارة فيما يلى - 
- الآمر بالمعروف والننى عن المنكر : 
- مراعاة:الموازين والمكاييل : 
- مرزاعاة القيخ الإسلامية فى مجال التجارة ويصفة الخاصة خاصة البيع . 
8-7-١‏ دور الدولة فى المحافظة على القواعد الشرعية التى تؤثر فى 

التشاط التجارئى 

إن للذولة الإسلامية مهام رئيسية لكبمان كيام للتجارة فى إطار 
الضوابط.الإسلامية تتمتل فيما يلى ‏ 
أ - القضاء على الاحتكار 

وهو من أهم الحآلات التى يجب أن تتذخل قيها الذولة لمتع وجود 
عناصر احتكارية يترتب عليها أصرار بالسوق.وتقديز الإنتاج وعدم كفاءة 
التشغيل - 
ب - منغ البيوع المنهى عنها 

يجب على الدولة التدخل لمتع كاقة اليبوع المنهى عنها لما فيها.,ضرزر 


الضوابظ الإسلاغية فى مجالى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
د: زهيرة عبد الحميد معربة 


وأضرار بمصالح الناس كالمعاملات الديون الريوية وبيوخ الجهالة الغرر 
والتغرير. 
ج - العودة بالسعر إلى سعر المثل 

وقى ذلك يقول ابن تيم : (التسعير. منه ما هو ظلم محرم ومأ هو عتل 
جائز.فإذا تمن ظلم الناش وإكزاههم يغيز حق على البيغ بثمن لا يرصون 
أو منغهم:.مما أباخ الله لهم فهو حرام ؛ وَإِذَا تمن العدل بين الناس.مقل 
إكراههم على ما يجب عليهع من المعاوض بثمن المتل ١‏ ومتعهم مها يحرم 
غليهم من أخذ اازيادة على حوض المتل فهو جائز بل ولجب) (0. 

فالأصل فى الإسلام هو الحرية وترك أسغار ولكن هناك حالات يجت 
أن تتدخل الدولة فيها للعودة بالسعر إلى سنعر المتل وقى ذلك يقول ابن 
ا 

(إذا كان التاس يبيغون سلغهم على الوجه المعروقف من غير ظَلم متهم 
وقد ارتقع السغر لقلة الشىءع أو لكثرة الحّاق فهذا إلى الله ؛ قإلرّام الخلق أن 
يبيعوا بقيمة لعينها إكراه بغير حق ء وإما الثانى قمثل أن يمتنع أرباب السلع 
هن بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا يزيادة على القيمة المعروفة قهنا يجب 
لهم بيعها بقيمة المثل ولا معتى للتسعير. إلا إلرّامهم نقيمة بل يجب أن 
يلتزموا يما ألزمهم اشدبه): 

وقد لخص أبن تدميه الحالات التى تتدخل فيها الدولة : 

- حالة اشتداد حاجة للناس إلى السلعة : 

- حالة حصر البيع.بأقرادت مخصوصين ‏ 

- حالة تَوَاطو اليائعين أو المشترين - 

- حالة الاحتكار - 
د - عسلى الدولة الإسلامية أن تؤكد على هيد الحرية الاقتصادية فى مجال 


(1 .اين تيم : الطرق الحكمية ق النيانة التبوعية مرجع سيق ذكره ض 1819 ؛ عن "181 
(5 ابن تيمية :.الحسية فى الإسلام من حتشووات مجد التوضيف - استودام - بدونة تاريخ تكو 
50 


تجلة مركز صال عيد الله كامل للاقتصاد الإد لامي جامعة الأزهر العدد الثالث عشر 


التجارة.وأن تحاقذ حا * وتئم + ايع :الممارسات التى من شأتها 
التأثير على الحرية. 

ه - التاأكيد على مَبدأ "لمشروعية" بمعنى غدم الاتجار قى سلع منهى 
عنها أ سلعغ تضر بالسامين سواء كان ضررا على الصحة أو على 


و - المحاقظة على الأدوات التى تحكم التعامل التجازى قهى : 
- عشادة سعر المثل + 


أنتأة. على مقهوم المخاطرة : 
2 #ثم الاحتكار بالمفقوح الإسادمى + 
- المحافظة غلى.عتاصر المنافسة فى إطار القيم الإسلامية , 
- جباية الزكاة ومتع الريا » 
ثائيا : الضوايظ الإسلامية فى هجال التجارة الخارجية 
قبل الحفيث عن الضوابّط الإلامية فى غجال التجازةٌ الخارحية 
-القى الضوء حول الاختلافات بين التجارة الداخلية والكارجية وتتمتل أهم 
الاختلاقانكة فيا يل (1)؛ 
| - اختلاف الأسواق : يغتبر الاختلاقا فئ طبيعة الأسؤاق من العواخل 
التى مور مَأتييرا واضحا على طبيعة التبادل التجازى الدؤلى ويزجع هذا 
الاكتلاف إمآ إلى الاختلاف فى الأنواق والميول والييئة أو الى 
الحوّاجر الطبيعية والإدارية والسياسية أو إلى أن الأسواق العالمية 
يسوئها عادة حالة المنافسة الكاملة قالمنتج يواجه سوق ذات مزروئة 
طلب عالية ولذلك فإن عليه أن يكيف سياسته السعرية يما يناسب 
ظروف هذه السوق- 
نب - اختلاف القواتين والعرف التجارى ‏ التيادل الداخلى يخضع للقوانين 
(1) ابرخى (محمد خلل) مقدسة ق الاقتصاد الدركى علية الإخصاد والعلوم السياسية + جامغة القاهرة 


ددا 
زور 


الضوابط الإسلامية فى الى التجارة الداخلية والخارجية وأثاره الاقتصادية'" 
ذ: رَهِيرة عيذ الخحعيد معربة 


المحلية أما التبادل الخارجى فهو يقوم بين أفزاذ ووحدات ينتمون لدذول 
مختلفة لكل مذها قاتوتها وتقاليدها ونظمها التجارية ٠‏ 

حك - /اختلاف. السياسات الاقتصانية والنّعات القومية وانتماء الأقراد إلى 
وحدات سياسية مختلقة وما يتضمته ذلك من خصوعهم لقوائين وقواعد 
متياينة يعتبر عاملا من عوامل: للتفرقة .بين التجارة الداخلية والخارجيه 
كما أن الحكومات لآ تغطى لعوامل الزبح والكسارة الناشئة عن التجارة 
الداخلية نفس الاهتمام الدى تعطيه لتنك الناشئة عن التجارة الخارجية ؛ 
فالأولى لا تمثل سوى تحويلات تصيت المراكرٌ النسبية للأقراد.داخل 
المجتمع » والتائية ينشأ عنهآ ققدان جزء هن التروة القومية أو إضافة: 
جديدة إلى هذه الثروة ٠‏ 

3 - اختلاقف الوحدات النقدية والنظم المصرقية: إدحال النقود يؤدى إلى 
تقسديم عملية التدادل إلى حملية بيع وشزاء + أما فى التجارة الدولية 
فتتقسع. عملية التيادل إلى ثلات عمليات + عملية البييع ‏ عملية الشراء؛ 
عملية الصرف تباذل النقود الأجتبية بالتقود الوظتية ‏ بالإضافة إلى 
اختلاف وحذآت التقد واختلاف النظم العصرقية ‏ 

هه - اختلاق قدرة عامل الإنتاج علِئ التتقل: تختلف قدرة غوامل الإنتاج 
(ارض عصل وزأسمال) على انتقال فى ١‏ “مواق المحلية عن انتقالها قى 
الاسؤاق الخارجية وينبغى التقرقة بين وجود علاكات اقتصادية دولية 
بيت الدول ودين قيام الأفراد يالتجارة الخارجية- 

و التحازة الخارجية على مستوى الأقرإذ فيراعى فيها الفروق 

الاقتصبائية بين مفهوم التجارة الداخلية ومفهوم التجارة الخارجية عموها - 
أفنا العلاقات الاقتصادية يين الدول تأخذ سكل تباذل السلع والخدمات 

وعوامل الإنتاج وأهمها رأسمال قهو ينتقل أما على شكل استثمار مياشر 

يقوم به الأقراد والمؤسسات أو ينتقل فى.شكل قروض تمنح من دولة لأخرى 
سواء لمقايلة استثمار حقيقى أو لتسوية مدقوعات ناشنة عن التبادل التجارى 


دفا 


مجلة فركز الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاخي جامعة الأزهر العدد الثالت غضو 


كما تأخَذ شَكَل تدذق للعملات. المحاية فى عكس التجاه الصادزات.وينشأ عن 
سوق الصزف الأُجتبى: وعادة ما تسجل هذه البيانات فيما يعرف يميران 
السةو عات 1 
ويتاء على هذه التفرقة سأحاول يما يلى إلقاء الضوء على الضوايط 
الإسلامية قئ كل عنها - 
ينبغى الإشارة إلى أن الضوابط الإسلامية قى مجال التجارة الخارجية 
هى استدك الضوابظ الإسلامية فى مجال التجارة الداخلية قالنشاظ التجارى 
هذئتفا جو انب سيخضع لجميع هذه انضؤابط سواع أكان .ذلك يتم فى الذاخل 
وى الشارج مع الأخذ فى الاعتبار فقط القروق بيتهم وحتى يمكن 
د. تخلاص الضوابط الإسلامية سألقى الضوء على التطور التاريخى للذوؤل 
رلامية قى محال التجارة الخارجية حتى يمكن الوقوفة على القواعد 
: الميادئ التى أثرت. فى هذا النشاط, 
؟ - نبدّه عن, التطور التاريخى للتجارة الخارجية للدول الإسلامية - 
فى عهد الرسول 22: قام الإسلام بتوحيد العرب من يدو وحضر قى كيان 
سناسى ِ احد ٠‏ ب أعطاهم ,مثلا وتظوة حذيدة للحياة ورسالة يحملونها وقد 
كان النتناط التجازئى قى ذلك القت هو النشاط الزّئيس قى مكة ؛ حيث 
كان الرسول وَل يخرج للتحارة مع عمه ثم تاجر يمال السيدة خديجة؛ وقد 
أزداد النقاط التجارى فى المدينة يعد هجرة الرسول 24: ويمكن أن 
تلخص موقفة مت التجارة:,يزفضةه للتسعير ؛ متع الاحتكار والعثن؛ 
توحيد المكابيل: لم يأخد العشور ٠‏ ؤحرية التجارة داخلية وخارجية. 
- وقى خلافة أمير المؤمتين عمر بن الخطاب بدأ التجار الأجاتب يقدون 
الى الدول الإسلامية بيضاعتهم ٠‏ قأمر عمر أن يعاملهم المسلمون يمتل سا 
يعاملون السلمين قى ديارهم فَأَحدوا متهم العشر كما كانوا يعشرون 'تجار 


الهوابظ الإسلامية قى الى التجارة الشاخلية واخارجية وآثارها الأقعمادية 
ذ زهيرة عيذ الحميد معربة 


0) 


زلف 


المسلمين!'! وقد ترتب على .توحيد المنطقة سياسيا واقتصانيًا إن أنشطة 
التجارة داخليا وخازجِيا وحدث تراكم للثروة . 
ومع الفتوحات الإسلامية كان الاهتمام الرئيسى بالأرض وتملكها أما عن 
طريق الأحياء أو بالشراء أو بالإقطاع فى أول. الأمر - وقد استقاذ عرب 
المدن هن المجالات الجديدة لتتمية ثزواتهع بالتجارة إلآ أن ذلك كان لفترة 
محددة لِد اتصزقوا للحكم والإدارة والجهاد وخف. نشاطهم التجارى قترة 
من الرّمن وقد ظهر ذلك جليا فى أواخر العصر الأموى . 
أماقى العصر العياسى فقد كانت هناك تجولات اجتماعية وسياسية أثرت 
عتى جواتب التشاط الاقتصادى خاضة فى مجال الّراغة والتجارا'2 
وكان التطور الرئيسى الذى برز فى العصر العباسئ هو نشاط التجارة 
وظهور طلِيقة رأسمالية بين التجار ولم يكن هذا التشاط قاصرا على بلاد 
الخلافة التى كونت شبه سوق مشتركةء بل امتد خارج أراضيها وتعتل 
فى مستعمزات ومزاكز تجارية امتدت. إلى الهند والضين وظهرت نملاج 
مختافة من الشركاتء كما حصل تطور كبير قى نظام الائتمان وقيام 
الصيارفة بذور مشهود فى تيسير التعامل التجارى حتى أن التجار لم 
يحتاجوا قى يعضن الموائى إلى النقغ التقدى فى التعامل ؛ نل اكتقوا 
يالضكوك والحوالات (السفاتج) وكان الصرافون يتولون تصفية 
المعاملات . ولقى التجار تشجيعا من "دولة بل واهتمت الدولة بتسهيل 
سيل التجازة وكان لذلك أكبر الأثر قى تشاط التجارة الخارجية والداخلية 
وكان من مظاهر ذلك - 
وجدوة طرق للتجارة شهيرة من الرة, والغزب كان لهذة الطرق 
التجارية ورواج.التجارة قضل كبير قى انتشاز الجاليات الإسلامية قى 


الجندى رعيد الحليم) : الأخلاق فى الأقصاد الإسلامى جامعة الآزهر مركز صاح عبد الله كامل 
للاكتعاد الإملاميى - جافعة الأزهر ء ض 565 
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مجلة مركز صا عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جنامعة الأزهر العذد. الثالث عَشْرَ 


ينعا 


كتير من لليلاك. 
وجود مراكز مشهورة كثيرة للتجارة - 
الاهتمام تنظيم التجارة » خحيث قام المحتسب يمراقبة الأسواق ومزاعاة 


كان قلف س آمون فى العصر. العباسى الأول يصدرون الشعير والحتنطة 
والأرز والفاكهةء والسكز وللمَرَحاجٍ والحرير ء والأقمشة الصوفية 
والكتانية + والزيت واللعطور . 

وقد احتلت تحازة المسامين فى العصر العياسى الثاتى المكانة الأولئ قى 
التجارة العالمية وكانت الإسكندرية وبغداد مَقَيابنا لأسغار التيصائع 


للعالمية فى ذلك الحين ٠‏ 

كانت العملة المستعملة فى الأسوالق العملة الذهبية وهى النينار : والعملة 
القضية وهى الدرهم . 

كانت العلاقات التجارية ممتدة بين الغزب والهند والصين وشرقى أقريقيا 
حتى وصلوا إلى أقصى حوب القازة الأفريقية - 


وكذلك كانت العلاقات للتجازية بين أورويا واسيا تعتمد على للسلع التى 
يحملها العرب إلى سواحل لاخليج العرب والبخر الأحمر . 

وقد كانتت مصر فى عهد الفاظميين ترتيط بعلاقات تجارية مع كتير عن 
البلاد الأؤروبيين وبلاد المشرق ‏ وكانت الدولة البيزنطية رغم سوء 
علاقاتها مغ مصر يحاحة إلى كثير من المضتوعات المضرية ‏ وكانت 
الدولة للقاطمية تجتى مبالغ كبيرة من الجمارك أو المكوس المفقروضة 
على الصادرات والواردات ٠‏ فكانت للقن إذا رست فى للميتاء صعد 
إليها موظفون (الأمناء) ومهمتهم تقد جميع ما جلب قيها من اليضائع 
حتى لا تقلت الٍضائع من للرسوم أما القواقل قكانوا يستقبلوها على 
الحدود لتحصبيل الرسوم المستحقة عليها - 


الضوابط الإسلافية فى مجالى العجارة الذاخلية والخارحتة وأثارها الاقصادية 
3- زهرة عبد الجميد معرية 


وكانت الدولة تنقاضى من تجار الروع الواردين على الثغور خسن 
تمن السلع ومن الزوح 76١١‏ وكانت نسبة الرسوم تبلغ أحيانا 97656 من قيمة 
الملع ء وقد تتخفض إلى 967١‏ . ويزجع ذلك إلى اختلاف أنواج السلع 
وقيسَتها وجنسيات التجارء فكان تجار المسلمين الوافدين من الشرق أو 
الغرب يؤدون رسوما أقل مما يؤدين تجار المسيحيين ؛ ولم يكن التجار 
الأوروبيون يعاملون معاملة واحدة.. فكانت الرسوم الجمركية تخقض على 
رادت در للمتتاعة , كن لكشا والعديد بسك كاج الخونة لآل كذه 
العواد ء هذا عدا زسوم إضافية يدفعها التاجر مقايل استخدام المترجمين 
والحمالين وعمليات الوزن ٠‏ 

وَلِدَا وصلت السلع إلى الميناء نقلت إلى الفندق أو الوكالة حيت يجرى 
تشيتها بواسطة سماسررة تعينهم الدولة وكان لكل جالية فندذق خاض يها 
ويرجع تزايد عدد الفنادق قى ذلك الوقث إلى رواج التجازة ووقرة روس 
الأموال وسدة إقبال التجار الأجاتب على ارزتياد أسواق مصر - 

-. حين سيطر البويهيون على الخلاقة!') ضعف النشاط التجارى 
واتكمشت المؤسسات المصرقية ؛ وتقلص دور النقد قى همعاملات الدولة ويدآ 
الاتجاه نحؤ الإقطاع العسكرى وذلك قى القرن الرابع الهجرئى ليصبح الخط 
الساند فى البلاك. العربية تدهور .الاقتصاد لحوالى سبعة قرون (بويهيون» 
سلاجق » ايوبيون ١‏ مماليك». عتماتيين) - 

وقد كان من مظاهر ذلك سيطرة الغرب قى العصر الحديث على 
طريق التجارة إلى الهند وتعلغل النفوذ القريى فى البلاد العربية » وغزوها 
يامتيازاته ويتورته الصناعية وانذنفاع رؤوس الأموال واليضائع لضرب 
صتاعة اليد ري 1 

- إلا إن هناك مرحلة قى تازيح الدول الإسلامية لا يمكن إغفالها 
التاتاط 0 يز 0 لك ل يم سك فيا فخلقة الفرى الويك 
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يحلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العدد الكالث عشر 


للحركة الصليبية ولم تكن العلاقة بين المسلمين والصليبين قى بلاد الشام 
عداء مستمر وإنما كانت هناك فترات يتم قيها الاتصال الحضنارى نينهم على 
تطاق واسع حتى انهم توصلوا فى المتاطق المتنازع عليها ومناطق الحدود 
إلى وجوذ نظام جديد هؤ نظام بلاد المناصفات وهو نظام له مقومات 
وخصائص كان سسابقاً على ما توصلت إليه يعض الدول قى العصصبر 
الحديت!). 
وعلى الرغم من أن الخضارة العربية وصلت إلى ذرجة من الركى 
والتطور والازدهار فى فترات كثيرة ٠‏ إلا أن فتزة الغزو الصضليبى للدول 
الإشلامية أيرررّت الاستحاية الاقتصادية للتحدى الذى قرصه الوجود الصليبى 
على الأرض 'العربية حيث اثبتوا أن الأحدات التاريخية المجيدة لآ تصتعها 
الصذقة وحدها وإنما تصنعها جهوذ الأجيال المتعاقية , 
فقد تضاقرت عدة عوامل حتعت قيام علاقات اقتصادية بشكل أو يأخر 
بين المسلمين والفرنج يمكن.تلخيصها قيما يلى <- 
أ - وجود يعضن الفواد الخام لكثير من الصنتاعات قى. المدن التى استولى 
بي - سيطرة الصليبيين على الطرق التجارية والمذن الهامة والحصون , 
ج - تمكن المزارعين من تصريف انتاجهم والتمسك بالأرض حيت كان 
تلفرنج السيطرة الثامة على مجزيات الأمور قى البلاد التى خصعت 
نهم ء إلا أن الكثير من الأراضى الزراعية قد ظلت.فى أيدتى أيناء 
اديلاد السامين والعسيحيين المحليين ممأ دفع حكام المسلمين إلى 
ضزورة إقامة علاقات مع هؤلاء الفزنج كتوع من تمكين إخوانهم.من 
أيتاء البلئد المحليين من تصريف منتجاتهم حتى لا يهجروا تلك 
البلاد - 


(1) محمود رزغلى اليد على) : الغلاقات الاقتصادية بين اللمين والصليين. - عين للدراسات 
واللبحرث الإنائية والاجنماععية - ط 1١453 1١‏ 


كنا 


الضوابط الإسلامية فى الى التجارة الداحلية والخارجية وآثارها الاقتصادية 
د. زهيرة عيد الحفيد معربة 


د - موقف الشريعة الإسلامية: إن الشريعة الإسلامية سمحت بالاتجار مع 
البلاد غير الإسلامية أو دار الحزب ولم تفرض على الأتجار معها إلا 
بغصن القيود. فى تصديز واستيراد سلع معينة طالما إن ذلك فيه صالح 
جماعة المسلمين ؛ فقد كان محظورا على داز الإسلام إذا كانت فى 
حالة حرب مع البلاد غير الإسلامية أو دار الحرب أن تصدر إليها 
مواد حربية ساعد الأعداء ضد المسلمين » كمأ حظرت الشريعة 
الإفسلامية على التجآز الأجانب من دار .الحرب إحضبارا معهم السلع 
المحرمة على المسلمين كلحم الخنزير . كمأ أباحت الشزيعة الإسلامية 
لخد العشر على مصاتعهم التى يقومون يها من .داز الحرب. إلى يلاد 
الإسلام بل أن المشّزح ترك لحاكم المسلمين خرية تخفيض ذلك العشز 
أو زَيِادتّه حسيما تقتضى الظطروف الاقتصاذية : 
إلا أن هذه العلاقات كاتت من وجهة نظر حكام العسلمين موقوئة إلى 
حين والدليل غلى ذلك أن هذه المناطق ننسها كانت من أهم الذوافع فى 
رسم سياسة الجهاد التى استهدقت إلى تحريز تلك المناطق وزقع الظلم 
عتها - 

ه- ضخامة الإْبَتاجٍ الزراعى فى المناطق التى ظلت تحت خكم المسلمين 
فى بلاد الشام كانت عاملا من العوامل التى مناعتت على قيام التبادل 
التجارّى بين المسلمين والفرنج - 

و - زيادة الطلب على منتجات. الشزق لأن إقامة القرفج فى يلاد الشام 
. أنتجت لهم الفرض لتزداد معرفتهح بمنتجات الشرق وسلعة ٠‏ مما 
أدى .إلى تزايد الإقبال عليها + 
ويمكن أن نلخصس.مظاهر التعامل فى يلاد المناصفات فيا يلى د 

- التأكيد على أمن وخرية التجار وتجاراتهم هما اثر قى زيادة النشاط 

التجارى ٠‏ 
- بالنسية للرسوم الجمركية آلتى كانت تفرض ققد تم الإبقاء على الرسصوم 


إيأقة 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الدالث عضو 


الجسركية على ما هى عليه دون زيادة تشجيغا منهم على التيادل 
التجارى. 

- كماكان هناك سلع وبضائع مسموح بتباذلها بين الطرفين ٠‏ وقد لعب 
التجار الميلعين والعسيحيين دورا أساسيا قى تقل السلع والبضائع 
تطلب تطور. الأعمال التجارية والمالية ازدهار عمليات التبادل الاقتصادى 
بين للعسلمين والفرئج فى عصر الحروب الصليبية ؛ وكان التعامل المالى 
يتم فى أسواق الضيارفة فيعغظى التاجز المال للضراف ويحصل مته على 
صك يما دقغه » وكلما اشترئ بضائع سدد ثمنها بهذه الصكوك » وهى 
تحرف الآن (بالشيكات المحولة) كذلك اصذر الصيارفة (السفتجات) أو 
السندات المالية المؤجلة الدقع على أجال طويلة أو قصيرة: 

- كان للمسلمين حَبِرَة وأسعة ينظام دفاتر الحسابات أو سجلات. الحسابات 
والتى كثر استخدامها تذى التجار والصيارقة : 

- مدر التظم التى كانت شائعة عند المسلمين وطيقوها عند تعاملهم مع 
الغرنج (نظام المضاربة) وهى.شركة بين.صاحب رأس المال والتادر » 
تسبة الربح تقدم.بيتهما على ما ينفقا عليه , 

- وكان نتيجة ازذهار العمليات التجازية والعصرفية بين المسلمين والفرتج 
فى بل السام ؛ أن عرقت المدن الإسلامية كثير من العملات الأحتبية 
إلى جانب العملات المحلية التينار والدرهم وتنوعت النقود المتداولة 
تنوعا يتناسب مع تتوع التجارة مع الدول الأخرى . 

- وقد كان للتباذل التجارى بين المسلمين وأبناء الغرب الأوروبى آثاره 
الكقبيزة على حالة الانتعاش التى شهدها المجتمع الإسلامى فى يلاك 
الشام وخاضة العذن - 
وقد وصل الأمر لتشجيع التيادل.التجارى أن تم إعفاء التجار من المكوسن 
التى يدفعوتها لكى يقوموا بدورهم بتخفيض أسعاز السلع للإكثار من, عدد 


الهضوابط الإسلامية قى الى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
ذ. زهيرة عبد الحميد ععرية 


التجار ألذين يتزددون على .البلاد لشزاء. ما يصل إليها من منتجات اليلاد 
الأخرى والسلع التى يتم إنتاجها محلياء 

من الاستعراض السابق للتطور التازيخى للتجازة الخارجية للدول 
الإسلامية يمكن أن نخلص إلى عدة تقاط أسناسية : 
- حت الرسول يه على التجارة الخارجية بقوله «الجالب.مرزوق 
والعحتكر ملغون)(", 
أن التشاظ التجارى كان مرتيظا بالمرحلة الاقتصادية التى تمر بها الذدول 
الإسلامية فقى بداية القتوحات كان النشاط التجارى محدوذ ومع توسع 
وازدذمار الحضسارة العربية ازدهر النشاط التجارى وكانت الحرية .هى 
أسأس التعامل التجأزى : 
أن خحرنة التجارة كانت تخصغ لعدد.من الضوؤائط الإسلامية - عدم 
الاتجاز فى سلع مخزفة - أو سلع تعين دول أخرئ على المسلمين (سلع 
حربية) خاضة بالثسية لذاز الحرب - بالإضافة إلى النكوس والعشّور 
المفزوصة - 
من الفلاحظ أن حرية التجارة كان.يصاحبها ازدهار النشاطظط الاقتصادى 
للدول الإسلامية فلم تكن الدول الإسلامية تعتمد على الخارج قى 
احتياجاتها الضرورية بل العكس هو الصحيح ويرجع ذلك إلى اهتمام 
الذول الأسلامية بالقطاعات المختلفة فى اقتصادها سواء الزراعية أو 
الصتاعية أو التجارية ومن ثم فإن ازدهاز الاقتصاد كان ازدهارا قى 
جميع الفجالات - 

وحتى مع القزى الصايبى فأن اقتصاديات الدول الإسلامية كانت 
اقتصاديات قوية. ومزدهرة فى سجال الصتاحة والزراعة مما استلزم هعة 
الاهتمام بالتجارة الخارجية ختى مع دول فى دار الحرب وذلك لتحعيق 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر المدد الثالث عكر 


مصلحة المسلمين ظالما لا يوحد ما يتعارض مع الشريعة . وهو الأمر الذى 

ينبغى أن تأخذه فى الاعتيار عند تتاول مقهوم يلاد المتاصفات والثى نتمتل 

فى القوة الاقتصادية للدول الإسلامية فلم تكن المعاهذات والاتفاقيات تتم عن 

موقف ذؤلية ضعيفة اقتضاديا يل على العكس: ومن اثم أمكنها أن تقرض 

شروطها وأن تضع بتود تحقق مصالحها: 
ويمكن القول بان القوة الاقتصادية الذول الإسلامية يه 

التبادل التجارى وكان لها مظاهر مختلفة تتمتل فيما يلى: 

- سيطرة الدول الإسلامية على البحر المتؤسط والأحمر. 

- اشتهرواا بصئاعات مخلفة. 

- تأثر الأوروبيون بالعرب بالعلوم والشعر: 

- تنظم وإدارة التجارة الخارجية وكان من مظاهرها وجود دفاتر الحسايات 
أو اسجلات! الحسانبات: 

- انتقال صيعٌ التعامل إلى أوزويا - عقد المضارية ‏ 

- عملية التحويل الدقترى العضمون بورقة السفتحجه - 

- وانتقال ألفاظ غريية إلى لغة المعاملات التحجارية - 

- وعرف الققه الإسلامى تظام التفليس وكل ذلك مسائل فى قواتين التجارة. 

- وكان يمصز ككل جالية أجتبية قندق وكان لتجار الروم خحى خاص بهم فى 
مديتة القاهرة: وقد صرح صبلاح الدين لهم دممارسة شعائرهم واستغعمال 
موازيتهم ومكابيلهم ومقانيسهم فى البيع والشراء - 

- وكانت الفتانق محال لإقأمة التجار يمتاعهم وبحمائحهم » 

- .وكان هناك القياسرة حيث كانت السوق الرسعية » 

- وكان. فى السوق لكل صتاعة عريف. 

- وقى السوق محتسب السعر يولى العرقاء.هن الكبراء بالسلّع ويأتواع 
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الضوابط الإسلآمية فى نجالى التجارة الداخلية والخارجية وآثارها الاقتصادية 
د. زهيرة عبد الحميد معربة 


العْتّن + وكانوا مشهورين بالأمانة يطلعون المحتّسب على أحوال الأسواق 
وعلى السلع المجلوبة وعلى خركات السوق وأسعار النٍصائع فى الداخل 
والخارج . 
- وكان من مظاهرها اعتناق كثير من البلاد الإسلام - 
- وأخيرا فقد كان للشريعة الإبحلامية قضل على القوأنين الخاص 
بالمعاملات التجارية والشركات التجارية فى الدول الإسلامية وأوروبا : 
وهكذا يمكن القول بان الدول الإسلامية كانت فى مزاخل كثيرة تتمتع 
بقواعحده صناغية تشمل على صناعات متدوعة بنشاط تجارئ مزدهر 
بالإضافة إلى الاهتمام بالزراعة والإنتاج الززاعى . 
ولتفسير الجلب ققد تعين على ولى الأمر تمكين الجالبين من بلوعٌ السوق 
وللعلم يأقوال البيع والشّراء والتفرق على المستويات السائدة - 
؟- أنواع الضوابط الإسلامية فى مجال التجارة الخارجية 
من الاستعراض السسابق التطور التاريخى للتجازة الخارجية اللدول الإسلامية 
وللقواعذ الشقرعية الموضوعة للتجازة يفكن أن تخلص إلى. أن الْضَدّابط 
الإسلامية ستتسم إلى : 
- ضوايط تحكم السلوك الاقتصادى.فى مجال التحارة الخَارجِى سواء على 
مستوئى الذول أو على مستوى الإقراد : 
- ضوايط اقتصادية تؤثر على نشاظ ومجال التجارة الخازجية - 
- ضوابط تخكم العلاقات الاقتصادية الدولية - 
وفيما يلى سأتناول كل نوح من الضوابط بشىء من التفصيل 
؟-7-١1‏ الضوابط التى تحكم السلوك الاقتصادى للمتعاملين فى مجال 
التجارة الخارجية: 
فكمفا سيق وأضحت أن الأخلاق فى الإشلام من المقاصد الرئيسية 
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محلة مركر عالح عبد الله كامل [لاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر الغدد النالث عكر 


الشريعة الإسلامية فالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق ٠‏ وبناء على ذلك فَإن 
الأخلاق مضدزها إلهى. 

ومن الناحية الاقتصادية فلن نجدا فى أى اقتصاد من الاقتصاديات 
الأخزى ذلك الترابظ بين القيغ. الاقتصادية والقيم الأخلاقية كما نجده فى 
الإسلام .. والقيم الأخلاقية مرتيظة يجميع المجالات الاقتصاذية فى التحارة 
والإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك . وعلى الرغم من أن مجال التجارة 
الخآرجية أو العلاقات التجارية الذولية فى الإسلام لا يوجد بها قيم إسلامية 
أو أدوات تحليل مذكورة القرآن الكريم أو السنة النبوية إلا أن ذلك لا يعتئ 
عدم .وجود صوابط تحكمها فغلى مستوى الوحذات الفردية فإن الضوايط التى 
تحكم هجال التجارة الخارجية والتى تتمثل قى الخضوع المطلق لله وحدهوأن 
الملك لله والإنسان متخلف فيما وهبه الله وأن هدف الاستخلاف هو التحارة 
وأن الغاية من النشاط الاقتصادى البز والتقوى وأن هناك قيم إسلامية خاصة 
بعجال التجارة كالضدق والأمانة والوفاء بالعهد - السماحة - قيام التجارة 
على الثفة . 

إلا أن الفرق,الجوهرى بين التجارة. الداخلية والتجارة الحَارجية ٠‏ أن 
هذه القيم والضوابط ستحكم السلؤك الاقتصادى على مستوى الأقراد وعلى 
مستوى الحكومات فى مجال التعامل التجارى - 
5-7-9 الضوابط إلتى تحكم تشاط التجارة الخارجى نفسه 

ستختاف هذه الضوابط وققا لأنواع التجار الذين يتم التعامل معهم 
لأتواع السلع والرسوم المقروضة وفيما يلى سأتناول ذلك شىء من 
أ - أنواع التجار العاملون فى مجال التجازة الخازجية ‏ يقرق الإسلام بين 

التجار العاملين قى محال التجآرة الخارجية على أساس التفرقة بين داز 

الحرب ودار السلامع». ومن هنا ينقسم التجاز العاملون قى مجال التجارة 

الخارعية إلى كلت 'أصئاف 2 


الضوابط الإملامية ق الى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
د. زهيرة عبد الحميد معرية 


- تجار من زعايا الدولة الإسلامية وهؤلاء لهم الحق فى للتجارة قى 
الدلخل والخارج سواء يسواء دون أى قيد أو شرك . 
- التجار المعاسون وهفؤلاء يعاملون فى للتجارة الخارجية وقق 
تصنوص المعاهدة للمعقودة معهم ٠‏ وتستوى فى ذلك الاستيراد 
والتصدير + 
- التجار الحربيون : وهم من كأنوا فى خالة خرب مع المسلمين 
وهؤلاء لا يدخلون يلاد المسلمين إلا يإذن خاض يعد إعطاءهم 
الأمان فإذا دن لهم فلهم أن يتاجروا استيزاذا أو تصخيرا'. 
يفرق الإسلام بين التجاز العاملين فى مجال التجارة الخارجية على 
أساس ديتى وذلك فإن قسمهم ثلاثة أصناف : 
تجار تميون يدينون بالنصرانية أو اليهودية - 
تجاز آخرون ئيسوا من أهل الكتاب - 
ويترتب غلى هذا التسيم اختلاق فى الأحكام المتعلقة بالتجارة قعلّى سبيل 
المثال بالتسبة للسياسة الجمركية يدفع التجار المسلمون 961,5 ضريية 
جمزكية على القيمة» النميون يدقعوا: 65؟ ء غير الذميون ١٠6؟‏ وهى تعوذ 
إلى عهد عمر بن الخطاب 
قال أبو يوسف "١‏ (قما يَوْخدَ من المسلمين من العشور قسبيله سبيل 
الصدفة وما يآخذ من أهل للذمة وأهل الحرب فسبيله سبيل الخراج؛ وقد أمر 
عمر زيإذا أن لا يأخذ العشور الآمرة واحدة فى السنة). 
دخول للفسلع المصئعة قى دول إسلامية بإعفاء جمركى أو يجمرك 
ستغير بين للدول الإسلامية نفسها . 
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مجلة مركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد النالك عشر 


ب - السلع والخدهات التى يتم تبادلها دوليا : 

تخضع السلع والخدمات للتى تقوم الدول الإسلامية بتصديرها أو 
استير ادها لتفس الصوايط التى يجب توافرها على مستوئ السلعة المحلية قلا 
يجوز بيع للميتة أو الدم أو لحم الختزير أو ما يشابهها (مع الأخذ فى 
الاعتبار مقهوم للطعام الحلال فى الإسلام) (') كما لا يجوز للتعامل بالريا قى 
مجال التجارة الخارجية ويجب مراعاة الأسس الفقهية التى يحكم جوانب 
عقود البيع ولا يجوز بيع سلع إلى داز الحرب تعيتهم وتكويهم على 'المسلمين 
(كالأسلحة) . 
ج- التمركز الجغرافى للمعاملات الاقتصادية الخآرجية 

يجب أن تراعى الدول الإسلامية إغطاء الأولوية فى التعامل قيما يِحِتٍِ 
بيتها بحيت يخصع هذا التعامل إلى مجموعة من الأهداف الإسلامية كيل 
د - تحديد الأسعار للسلع الواردة من الخارج 

كاتت أسعار السلع الداخلة قى التجازة الخارجية تتحند.يحرية تامة » 
قلم تعمل الدول المتتجة للسلع على احتكارها والتحكم فى سعرها : بل كان 
يتم تصديرها وققا للأسغار الساندة كل تلك فى إظار تجارة تتمتع يكامل 
الحرية الدولية غ.وكانت الأسغار تختلقف وفقا لجودة السلعة ومكان إنتاحجها - 

يعكن القول بأن للتعامل التجازئ الخازجى يقوح على حرية :التيادل 
وحرية ترك الأسعاز وققا لمستوئ العرض والطلب على المستوى الخازجى؛ 
والمحافظة على مبعر المثل. 

فلا يجب على ولى الأمر إديار الحاليين على البيع بسغر مجخف الهم 


3 المؤعبر الدولى +الإسلامى والاققصاد الدولى مع التركيز على مقهوم الطعام الحلا ق الإسلام 
بلجيكا 18486 - مركر ضاخ كامل 

411 أدنيا (أحد ترقى)' القراعد الشرعة الدظمة للعلاقات. الإنلاعية قى: ظل المولمة مركر عالح 
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الضوايظ الإنلاهية فى مجالى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاتصادية 
د. زشيرة عبد الحميد معربة 


إلا لمكقتعوا عن الجلب وفى هذا يقؤل عمر بن الخطاب!") (أيِما جالبٍ .حلب 
على عمود كيده فى الشتاغ والصيف فليبع كيف شاء وليعسك كيف شاع 


يحب إلآ بيترتب على الجلب إضرار بالأسواق يمغنى إلا خط الجالبون 

السعر يمآ يضر أحوال عامة التجار والصناع!) ومن. ثم تكؤن مهمة ولى 
الامر فى هذ الشآن - 
- سنع أى تواطؤ بين التجار على احتكار غرضن السلع وطرحها قى 

الأشواق بسعر هخااف لسعر المتل من خلال الاستحراذ على الكميات 

ا 1 
8 إزالة المغوقات لعملية التجارة الخارجية 1 
- غدم إلزام الحالبين فى للسوق بالأسعار مجحقة لهم . 
> متع إعراق الأسواق بالسلع العجاوية حفاظا على مغايش التجار وأهل 
الصنائع . 

خلاصة القؤل يجب علبي الدولة فراعاءً ميدأ الؤسط بين صالح 
العستهلكين فى الحصول على احتياجاتهم السلعية بأسعان مناسبة وبين صالح 
الصتاع و التجار قى البقاء قى السوق : 
هف- الرسوم الجمركية 

أدرك الستجاز المُسامون الآثار التىتحدتها الزسوم "جمركية الياهفظة 

على حهم التبادل الذولى ؛ وخاصة إذا كانت قى شكل .ضرائب ياهظة تؤثر 
على الأسعار وعلى حركة التقادل تفسها واحذا الأمثلة العملية على ذلك سبيل 
المثال, كانت تفرض ضرائب .باهظة على السفن التى ترصو فى ميئاء عدن 
تؤدى إلى زفغ أسعار السلع الثى تصل إلى مصن: مما يتزقب عليه تحويل 
السفن عن ميناء عدن حتى تباع السلع فى الأسواق بسعر أقل . 
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مجلة مركر صَالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثالث عشر 


7-9 الضوابط ألتى تحكم العلاقات الاقتصادية الدوكية 

ويمكن القول بأن هناك محموعة من القواعد الشرعية التى تنظم التغاملك 
التجارى الدولى وهذه القواعد لم.ترد فى الشزيعة على سبيل التحديد 
والحصر ٠‏ وإنما جاءت قى تنايا العقود والعهود والالتزامات ومن ثم فين 
جانبا كبير منها يخضع للاجنهاد؛ وتتمثل فيما يلى: 
1-2-7 قاعدة للعدل : 

وه القاعدة تتطبق على جمدع المبالات فى |الإسلام سواء الامتصادية 
أو المياسية أو الاجتماعية . وهى تحكح سلوك المسلم نفسه وعلاقته 
بالآخرين عموءا كانوا مسلمين أو غير منلمين : 

وبناء العلاكات الاقتصادية الدولية يجب إلا يشوبها الظلم أو العشن أو 
الاعتداء على حقوق الآخرين وأن كانوا غير مسلمين - 
1 وقد أوضح القرآن الكريم ذلك بصورة حية يقوله ((لا تَظَلمُونَ ولا 
تظلمون)01. 
*--+-8 قاعدة المعآملة بالمثل 

هده القاعدة لها مدلول آخر فى الإسلام. بقوله تعالى (لا يَنْهَاكمْ الله 
عن الذيين لَم يُقَاتلُوكُم في الذين ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ من ديَاركم أن تبَرُوهُمْ 
وتقسطوا إليهم). إلا 9 المعاملة بالمثل ليجب أن تخرج عن قاعدة 
العدل وعدم الظلم فالمسام لا يسرق من سرقد ولا يغش من غشه تمخهوم 
المئل يدخل فيه لا ضرر. ولا ضرار» بأن لا يحبر غيره. 

وفى المجال الاقتصضادى قفى حالة قزضن الدؤل الغير ! إسلامية لأ 
رسوء على االتحارة الواردة من المسلمين قإن الدول الإسلامية لها أن تعامل 


(1). سورة العرة ابه 27104 
)2 سوزة المححنة آية رز6) 
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الضوابتل الإأسلامية فق يجالى التجارة الذاخلية والقارجية وأثارهآ الأختصادذية 
د. زهيرة عبد الحميذ معربة 


بالمثل كمآ حدث فى عهذ عمر بن الخطاب(0 

ونفهم من .هذه القاعدة ضرورة المخافظة على المصالح الاقتصائية 
للدول الإسلامية بكل الوسائل والطرق. المشروعة فمآ قام به عمر بن 
الخظاب لم يكون فى صوزته الشكلية فقط بغرس رسوم جمركية ولكن كان 
الهدق اعمق وأكبر وهو الحفاظ على مصالح المسلمين وعلى تجارتهم ؛ فإذا 
كانت الدولة الأخرى تفرض مثلا هذه الرسوم لزياذة حصيلة الدولة قإنه له 
يوجد ما يمتع الدول الإسلامية من القيام بذلك وهذا يضع قاعدة هامة فى 
مجال العلاقات الدولية وهو البحت عن الهدف من وراء الإجراءات التى 
تقوم بها الدول الأخرى قبل الاهتمام بالوسائل. والإجراءات التى تتخذها 
وأهمية نلك ترجع إلى الأهداف وتختلف من زمان لآخر ومن دولة الأخرى 
وبناء على ذلك يجب أن تصنع الدول الإسلامية ذلك فى اعتيارها ما إذا كان 
العدف هو زيادة:إيراذات الذولة » قرض حماية على السلع المنتجة أن تحد 
قى التعمل مع الذول الإسلامية يحيت لا تفرذ منتجاتها أسواق. الذول 
الأجننية. 

جلاصحة ما سيق ٠‏ فإن الاقضاد الإسلاحى ييتح بالجوكر والمصمون 
من أى تعامل أكثر من اهتمامه بالشكل والإجراءات المتيغة ٠‏ وهذا ما يجب 
أن تعيه التول الإسلامية فى مختلف العصور والأزمان - 
7--1-" قاعدة عدم الأضرار بالدولة الإسلامية. 


اتضح ما سبق أن التعامل بالمتل لا يعتى الإضرار بعصالح الغير 
وكذلك عدم تمكين الغير من الإضراز بمصالح المسلمين .. وقد نتاول الفقهاء 
ذلك عندما تعرضوا للتجارة مع دولة محازبة . بحيث لا يجوز تصدير سلع 
تؤدى إلى تقوية دولة محازية للدولة الإسلامية وبصفة خاصة الأسلحة ٠‏ 

وهناك رأى يرى إغادة صياغة القاعدة (') فبدلا من القول يعدم تقوية 
(1) 2 دنا (شوقى) : القواعد الشوعية النظية للغلاقات الاقتصادية » مرجع سبق ذكره ص “1 


ا الرجع اسايق عن 11 
55 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزّهر العدد الثالث عشر 


الدولة الأخرى تقول بعذم الإضراز بالدول الإسنلامية وهنا تدخل فى هذا 
المقهوم الضرر الاجتماعى والسياسى والأمنى والتقاقى والدينى . 
7-7 -غ قاعدة المشروعية 

الالتزام يها يعتى الامتتاع عن استيزاد أى سلع أو خدمات تخرج عن 
نطاق المشروعية: + ويدخل مفهوم ا 
إبرام عقؤد الربا والضرر والجهالة وكل أنواع العقود الفاسدة شر 
؟-؟5-1 قاعدة الوقاء بالغقود والالترّآمات والاتفاقيات 


وقد أكد القرآن الكريم على ذلك فى أكثر من موضع يتضح ذلك فى 
قوبلة تعالى (يَايُهَا الذي غلمتوا أوقُوا بِالعقٌود)!" وفى مقابل ذلك إذا 
نتضمت الدول الأخرى العقد فإن القرآن عبر عن ذلك اصدق.تعبير لوَإِمًا 
تَحافْنَ من قوم خيّانة قانبذ إِليْهِم على سنواء إن الله لا يحب الخائتين)!20 
ويتاء على ذلك فإِدا نقضت الدولة الأخرى الاتفاق فإن الدولة المسامة 
- الاثار الاقتصادية للتجارة الداخلية 
بعد الاستعراضن السابق لمجموعة الضوابظ الإسلامية فى مجال 
التجارة الداخلية والخارجية قإن هناك عدة أسئلة هامة لا يمكن إغفالهمآ : 
1 - أين فى هذه الضوايط من التطور الاقتصادى الذى يحدث قى الغالم 
؟ - كيف يكن لمضوعة هذه الصوابط التى أثرت فى مجتمعات ذات 
طييعة اقتصادية مختلفة سيكون لها تأثير الآن ونحن على مشارف 
القرن. العشرين بكل تطوزاته التى يضعب استيعايها . 
' - كيق بسيواحه العالم الإشلامى تمقاهيمه وقيمه هذا التغير والتطور 


[1) سورة الائذة آية زا) 
7 سورة الأتفال آية زه) 
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الضوابط الإسلامية ق يجالى العجارة الذاخلية والخارجية وأثازها الاقتصادية 
3 زهِيرة عيد الحميد هعربة 


ال 


+ - هل يمكن استخدام هذه الضوابظ لشرح أو لتنظيم المتغيرات والعلاقات 

الاقتصاتية الحذيتة فى مجال التجارة الداخلية والخارجية - 
5 - وآخيرا كيف يمكن استنباط الآثار الاقتضادية لهذه الصضوابط وريطها 

بالواقع المغاصر , 

فى الحقيقة أن الياخت فى الاقتضاد الإسلامى سيجد.نفسه فى مأزق 
حقيقى نظا لتعقد الأمور وتشايكها قى العصبر الحنيت وكل مأ سيحاول أن 
يقدمه مجموعة من الأذوات التى يرى أنها تمتل فى مجموغها سياسة متكاملة 
لمواجية التطورات الاقتصادية وهى فئ نهاية الأمر ما هى إلا مؤشرات أو 
مجرد أهداف موضوعة لما يتبغى القيام بيه لحل المشكلة ؛ ويمكن القول يأنها 
أهغداف مثالية تبعد عن الواقع الذى تعيشه الدول الإسلامية؛ بل ولا تقدم 
للتحليز الاقتصادى الإسلامى خطوة خديدة تضتيف إلى الاقتصاذ الإسلامى 
تفسه أدوات ومتغيرات جديدة يمكن أن يقوم علّيها التحليل الاقتضاذى تسه 
لكتى ,نتتبع أذازها من الناحية العملية - 

هذا ما حنت بالفعل قى كثير .فى الأيحاث التى قدمت فى هذا الشأن 
ويمكن إرجاع ذلك إلى ثلات أسباب رئيسية وجوهرية تتمثل قيما يلى: 

السبب الأول: يتعلق بمقهوم وتعريف الاقتصاد الإسلامى: 

السبب التائئ: يبرجع إلى أدوات التحليل والمتغيرات الاقتصادية 
المستخذمة فى الاقتصاذ الإسلامى ٠‏ 

السيب الثالت: إلى التظرة الخيقة التى ينظر بها الاقتصاديون 
المهتمين بالاقتصاد الإسلامى لكتير من المشكلات. الاقتصانية الحديتة. 

وقيما يلى عنألقى الضبوء على مفهوم الاقتصاد الإسلاشى وتعريفة حتى 
يمكن .من خلاله التعريقف تحديد الهدف من البخث: فى الاقتضاد الإسلامى ها 
السيب الثاتى والثالت قإن البحث سيقدم محاولة قى مجال التحليل والتطبيق 


اذ 


مجلة مركر صا عبد الله كامل الاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر الغدد النالك عشر 


لتوضيح رؤية الإسلام لبعض النقاظ المتعلقة بها . 

هتاك عدة تعريفاتا للاقتصاد الإسلامى؛ 

يعزف يعض الكتاب !!! الاقتصادى للإسلام الذى نتجسد فيه الطريقة 
الإشلامية فى تنظيم الحياة الاقتصانية بما يملك هذا المذهب ويدل عليه من 
رصيد فكرى يتألق من لفكاز الإسلت الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية 
أو التازيخية إلى تصل بمسائل الاقتصاد أو بتحليل تاريخ المتمعات 
اليشرية- 

يدهن اليعضن الآخر( إلى أن الاقتضاد الإسلامى هو مجموعة 
الأصول العامة التى سنتخرجها من القرآن وَالسنئة لبئاء الاقتصاد الذى نقيمه 
حك أسان تلك الأصول حسب بيئة كل عضر . 

بيتمأ يعرقه اليعض(') يأنه (علم يعتتى بقواعد النشاط الإنسانى قى 
الحصول عملى حاجاته» المتعدتدة الصرورية والكمالية وعناصر الإتتاج 
والتداول.والتوزيع وحقوق الأفرلد الاقتصادية وحدود مصلحتهم تجاه مصلحة 
الجماعة). 

وأخيرا عرقه البعض يأنه!') (مجموعة الأضول والميادئ الاقتصادية 
التى جاء بها الإسلام فى نصوصن القزآن والسنة + والأساليب أو الععطلّط 
العلمية والحلول الاقتصادية التئ تتنناها لأسلطة الحاكمة): 

المتتيع للتعريفات المختلقة سيجد أن كل تعريف تعرض لنجائب واغفل 
جوانب أخرى. 

- التعريف الأول: ركز على المذهبية قى الاقتصاد الإسلامى لتوجيه 


(1) الصدر باخ :اقتصاذنا - داز الفكر - بيروت 1553 ض اص 4 

(9) العربى (محمد عبد الله) : محاضرات عن الاقتصاد الإسلامى - مطيزعات الإذارة العامة للثقاقة 
الإسلامية بالأزهر - المرسم التقاق الثآئن ض 14؟ 

"1 غنمان (عبد الكزع) : كتاب معالم الثقافة الإسلامية ذار اللواء - 17"45 هط + أ ص 875 

(4) الفنجرى ربحمد شوقى - المدخل إلى الاقتصاد الإسلامى - مكبية الأغلو 


نا 


الضوابط الإسلامية ق'الى التجارة الداخلية والخارجية وآثارها الاقتصادية 
د زهيرة عيبل الحميد ععرية 


الخياة الاقتصادية وبنلك أغفل الجاتب التطبيقى فى الاقتصاذ الإسلامى 
والمتمتل قى النظام - 

- التعريف الثائى: ركز على الأصول العامة التى تستخرجها من 
القرآن الكريم والسنة النبوية وقى الحقيقة قإن القواعد الشرعية فيإ الإسلام 
تشعل على قواعد حامة تحكم كافة مجالات الحياة الاقتضانية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية (العدل - الحرية - المشروعية - عدم الأضرار ) 
وبجاتب: هذه القواعد. العامة :هناك قواعد خاصة يالاقتصاد الإسلامى يمكن أن 
تضع من خلالها أسس ومبادئ وأدوات للتخليل خاصة بالاقتصتاذ الإسلامى 
تفسه ولا تجد لها متيل فى الاقتصاديات الأخرى على سبيل. المثال (فرض 
الزكاة - مفهوم سعر المثل -حد الكفاية) » 

- التغزيف الثالث: عرف الاقتصاد نفسه ولم يعرف الاقتصاد 
الإستلدمى 

- التعريقف الآخير : إضافة كلمة السلاطة - الحاكمة. + إلى الأساليب 
أو الخطط العلمية والحلول الاقتصانية التى تتبئاها حصر هذه الحلؤل فى 
تبتى الساطة - الحاكمة لها » وهو أمر يبغد بتطاق البحث فى الاقتصاد 
الإنسلامى عن الهدف مته ء فلي خَافيا على أحد أن كثيزا من الدول 
الإمسلامية لا تطبق القواعد الإسلامية فى يع المجالات وليس فى مجال 
الاقتصاد نفسه وبناء عليه فإن ربطه بالسلطة الحاكمة يضيق من النظرة 
البحث فى الاقتصاد الإسلامى فقد يقدم الباحث حلول ومقترحات قابلة 
للتطبيق.فى ضصسوء التطور الحديث ولا تتبناها السلطة الحاكمة إلا أنها فى 
مجمفوعها تضيف إلى علم الاقتضاد الإسلامى سواء قى أسسه أو ميادنه أو 
أدوات التحليل الخاصة به أو قى الناحية التطبيقية وهى كلها إضافات قيمة لا 


وبناء على .ما سبق فإن تعريف الاقتصاد الإسلامى يحب أن يشمل 
على عدة عناصر هامة : 


ره 


مخلة مركز صبالح غبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأرّخر العدد الثالك عشو 


١‏ - المذهبية التى تمق الثبات فى القواعد الشرعية النظام الذى يمل 
التطوو قى التطبيق وهو يختلف من عصر إلى آخر ‏ 
؟ - أن محجرد البحث فى الأصول العامة أو القواعد الاقتضادية لأايرقى 
بالبحث إلى إن يدخل .فى إطار الاقتصاد الإسلامى وإنما يجب أنْ تحدد 
الآثار الاقتصانية لهذه الأصول والقواعد ؛ أما طرح الفكز الاقتصادى 
الإسلامى أو التطور الاقتصادى الإسلاميى فهو أحد قرروع علم 
الاقتصاد ققط ‏ 
7 - أن سدود نراسة الأحوال الاقتصادية للذول الإسلامية لا يرقئ بالبحث 
إن يكون بحت فى الاقتصاد الإسلامى وإنما هو بحت فى الاقتصاد 
عموما يمكن أن يقوم.به أى باحثاسواء مهتم بالاقتضاد الإشلامى أم 
لا إلما الباحث قى الاقتصاد الإسلامى دوره اعمقٌ وابعذ من ذلك لأته 
يجب عليه أن يخطو خطوة أبعد من هذا فى التحليل الاقتصادى لتقيم 
وضع الدول الإسلامية واقتضادياتها فى ضوء القواعد الشرعية 
ومباذئ الاقتضناد الإسلامى للوقؤف على درحة القرب أو البعد عن 
التطبيق الإسلامى ختى يكؤن الباحث على وعى كامل عند طرحه 
للحلول الاقنصادية أن تتناسب مع المحتمع للذى سيقنم فيه هده 
الحلول: 
- لا قف تعريفه:الاقتصاد الإسلامى على الحلول والأساليب 
الإسلامية المطيقة ولكن ليآخذ فى اعتباره الخلول والأساليب الصالحة 
للتطبيق سواء طبقت أم لغ تطبق - 
- أن تعريف علم الاقتصاد الإسلامى يجب آن يأحَذ فى اعتياره 
الهدق من عل الاقتصاذ إلا أنة لا يجب أن تعفل أن الاقتصاد عموما يدرس 
الآوامر الاقتصادية ويخل لها بقصد استخلاص القوانين الاقتصادية الكّى 
تحكمها وهى قوانين تنطبق فى حميع المجتمعات سواء مجتمعات إسلامية أو 
غير إسلامية على.سبيل المثال (قاتون العرض والطلب) إلا أن البحث قى 
هذه القوانين والقواعد الاقتصادية ققطالن يرقى بمستوى البحت أى ,بحت قى 


000 


الضوابط الإسلامية قى مجالى التجازة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
3. زهيرة عبد الحميد معرية 


الاقتصاد الإسلامى لأنه يجب وضع هذه القوانين والقواعد ضمن الإظار 

العام لميادىئ الاقتصاد الإسلامى . 
وبناء غلى ما سبق 'قإن مجر تقديم الضوابط الإسلامية فى مجال 

التجارة الخارجية والداخلية لا يعتى تقديع تحليل. للاقتصاد الأسلامى وإنما 

ساعد على وضغ إظار عام للاقتصاد الإسلامى فى هتين المجالين لذا يتبقى 
أن تخطو خطوة ابعد لتقديم أدوات للتخليل سواء على المستوى التظرى أو 
العملى - تختلق يلا شك عن الأدوات المتعارق. عليها فى الاقتصاديات 

الأخرى .. هذا مآ سيحاول البحث التعرف عليه فيما يلى - 

أثر الضوابط الإسلامية فى مجال. التجارة الداخلية على 
١-1-1‏ أدوآت تخليل الاقتضاد الجزثى . 

. على الناحية التطبيقية فى مجال التجارة‎ 5-١ 

1-1 أثر الضوايط الإسلامية على تحليل الاقتصاد الجَرْئى 
إن الضوابط الأخلاقية التى تحكم الساوك الفردى أخلاقيات التاحر 

المسام سيكون لها تَأثي على ما يعزف يالتحليل الجزثى فى الاقتصاد 

عنتدرةدروعء 1/1120 لأنها ستؤتر على نظرية سلوك العنتج وسلوك المفستهلك 
التى.وردت قى الاقتصاد الرأسمالى ء وأن. أدوات التحليل يلا شلك ستتغير 

وستدخل. فيها متغيرات جديدة يمكن إيجازها قيما يلى: 

١-1-8‏ أثر الضوابظ على أسمسن الاقتصاد الإسلامفى تتمثل أسس الاقتصاد 

الإسلامى فيما يلى: 

أ - الملكية الخاصة:بجائب الملكية المشتركة سلكية التولة : 

ب- الحرية الاقتصادية وققا للقيم والمقاهيم الإسلامية على سبيل المتال 
بالتسبة للاستهلثك قمن المعروف. من الناحية الإسلامية أن المسلم يحل 
له الطيبات من الرزق باستثناء ما حرمه اش (من الخمر والخنزير) 
وهذا التحريم وفقا للقيم الإسلامية لأ يعثبر تكيد للحرية أو أنه يحذ عن 


هه 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزعر العدد الثالك عشر 


حرية المستهلك المسلم لأن المستهلك المسلم يبتعد عنها وفقا لإيماته 


وعفيدته. 

ج- حواقفز النشاط مقهوم تعظيم الفنقعة قى الإسلاخ سيتغير تماما مشخل 
أهداف أخرى بجائب تحقيق أقصى إشباعء كذلك سيراعى التاجر يجاني 
تحقيق أقصى ربح أهذاف أخرى اجتماعية . 

د - العنافسة فى إطار القيم الإسلامية : - سيختلف مفهوع المنافسة فى 
الإسلام غن مقهومة فى النظم الأخزى وسيشمل العناصر الثالية بت ” 
عدد كبير من البائعين والمشترين : 
عذم الأضرار بأسواق المسلمين فقد يكون هناك عند كبير ولكن 
زاكر اللمملررملت اللكلئلة من الصوق + 
إمكانية تتميز السلعة . 

ه- أما بخصوص تكقيق المضلحة الجماعية قالإسلام يختلف مفهومه عت 
النظع الأخرى لأن تحقق مصاحة المجتمع ستأتى ايتدأ من التزام 
المجتمع الإسلامى بالضوايط الأخلاقية مبواء كانت منتج آو مستهلك 
أو عامل لآن فذه الخوابط الأخلاقية الغرض التهائى متها هو 
الارتقاء بالمجتمع الإسلامى وتعميره ورفع مكانته والتاريخ يدل على 
ذلك وهو ما حدث بانتشار الإسلام وقوته من المشرق إلى المغرب ٠‏ 
بالإضافة إلى الضوابط الأخلاقية هناك أدوات وقواعد شرعية سيترتب 

على تَطبِيقها تحقيق المصلحة العامة بصورة آلية وتلقائية بدون تدخل قى 

اأحكومات”. 
فكما هو معروف أن من العيوب الرتيسية للمجتعع الرأسمالى هو عدم 

تحقيق سيادة المستهلك إلا إذآ كانت مصحوبة بقوة شرائية وبالتالى لا 

يستجِيب هذا الاقتصاد ولتوفير الضروريات إلا إِدَا كانت مصحوبة بقوة 


لت 


الصوايط الإسلامية قى الى التنجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
ذ. زهيزة عبد الحميد فعربة 


شرائية أمَا قى الاقتصاد الإسلامى فسيتم تحقيق رغبات المسنتهلك بالنسية 
للسلع الضرورية وذلك من خلال. أدأة الزكاة لآن فرض الرّكأة وإنفاقها فى 
مصازقها يؤدَى إلى زيادة الكمية المطلوبة حلى السلع الضرورية واتجاه 
العنتجين تحو إنتاج وبيع هذه للسلع- نخلص من ذلك أن ميدأ سيادة المستهلك 
سسيتحقق قى الاقتصاد الإسلامى واليات السوق ستقوم بإشباع رغبات 
المستهلكين (سبواء بالنسبة للسلع الضرورية التكميلية أو التحسيتية) , 
5-١-8‏ تحديد السعر فى الاقتصاد الإسلامى 

مِنْ أهم أسس النظرية الاقتصانية للنظام الرأسمالى أن الأسعان تتحتك 
يتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق يتميز بالمنافسة الكاملة » فالسعر 
الذى يستفر عليه السوق يسمى سعر التوازن وهوايتحدد عندما تتساوى كمية 
السلعة التى يرغب. المستهلكون فى:شرائها .مع الكمية التى يرغب المنتجون 
قى عرضها . 

وبالنسية للاقتصماد الإسلامى فالأسعار تتحدد أيصًا من خلال قوق 
العرضن والط لب وهو ما أكدت عليه قول الرسول يك (إن الله هو الغايض 
البادمط الرازق المسعر وإنى لازجو أن القى الله ولا يطالبنى أحد بمظلعة 
ظلمتها إياه فى دم ولا مال)!' القابض الباسط يشير إلى العؤامل الاقتصادية 
للتى تؤثر على ذالة العرض و الظلب بمفهزخ العصبر الحذيث. الضوابط 


43 امسن المعروف أن الطلب:ذالة > رشعر السلعة؛ أمعار السلع الأحرى: الدعل: توزيع الدخله 
السكان, الأزواق) وآن التغير فى ظروف الطلب ريع العوامل الأخرى ما غاءا سغر السلعة نفسة) 
مسيؤدى إلى اتتقال منج الطلب إلى اليمين بما يترتب عليه إرتقاع السغر التوازن من فى إلى سن 
الضب هذه هى الحالة التى تغرض لها الرسول يك ومتع قيها التدخل فق الأسراق لتجديد السعر 
وايضا فمن المغررف أن الغرض.ذالة فى > ؤسعر الشلعة تفنهء أسغاز السلع الأخرى ؛ أسعار 
عوامل الإنتاج التكنولوجيا . عوامل أخرى) وأن التغير فى ظروق العرض رججيع العزامل الأخرى 
عذا الشعر نقسه ستؤدى إلى التقال متحتى العرض جهة اليسار وبالتالى ارتقاع السعر هن سس إلى 
عن وهده عى الخالة الأخرى الى رفض فيها الرمول 5 لتدخل بالتسعير . 

وهكةا كن أن نستخلص أن ارتفاع السعر لأمياب اتتمادية تعلق بالعزامل الى تؤثر على 
الطلب لا يجب آن تتدخل فيها الخكرمة ولكن يجب ترك الأمواق نعمل يحرية كاملة 
بؤة 


مجلة فركز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدذ الثالث عشِر 


الإسلامية فى مجال التجارة الداخلية ء بل أن الاقتصاد الإسلامي ذهب خطوة 
أبعد من :ذلك بأن حافظ على عمل هذه القوى. بكل الطرق والوسائل سبواء 
أكانت وسائل وقائية كمنع جميع الممارسات فى التجارة التى من شأنها أن 
يؤثز على ,عمل هذه القوة » أو من خلال وسائل ولدوّات زقابية ويعلهر ذلك 
من خلال مقهوم الحسبة ودوز الدولة فى مراقبة الأسواق للحفاظ على قوىئ 
العرض والطلب. 
ولكن نقطة الخلاف الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد 

والرأسمالى تتمتل فى مقهوم مبعر المتل وتعريف سعر المثل يأنه السعر 
الذى لا يجحف بالبائعين أو المشتزين وبناء عليه قد تكون هناك عوامل 
اقتصادية تؤثر على جانب. العرض. (كالأحوال الجوية مثلا) يترتبٍ عليها 
انخفاض فى المعروض وانتقال منحى العرض إلى اعلا جهة اليسار فتكون 
التتيجة هو ارتفاع السعرء هنا ينظر الاقتضاد الإسلامى إلى هذا السعر على 
أنه سعر المثلء وهو السعر الذى رفض الزسول 7 عنده التسعيز لان 
ازتفاغ الأسعار راجع إلى أسباب اقتصادية بحتة ويتاء عليه يمكن أن تخلص 
إلى أن العوامل الاقتصاذية التى تَوَدَى إلى انتقال متحتى العرض إلى اليسار 
أو إلى انتقال منحنى الطلب إلى اليمين ومن تم ارتفاع الأععار فإن هدّه 
الأورضاع مقبولة من ناحية تحليل الاقتصاد الإسلامى لأنها تمتل سعر العتل. 
7-1-7 تظرة الإسلام نحو تحديد السعر فى الواقع 
هناك بعض العوامل التئ تؤثر على تحذيد الأسعار فى الواقع العملى فيهاء- 
- تظهر أحيانا فئ السوق بعد المشروعات ذات الصقة الاحتكارية تقوم 

يتحديد الأسعان. 
- أو عسن طزيق الدعاية والإعلان تدقع المستهلكين لزيادة مشترواتهم من 

السلعة عند السعر المحدد . 
- ظهور شركات عايرة الجنسية وهى شركات ضخمة تتمركز قى الدول 

المتقدمة ولها فروع فى الدول المختلفة و تؤثر على الأسعان : 


مه 


الضوابط الإسلامية ق محالى التجارة الداعلية والخارجية وأثارها الاقتضادية 
د زهيرة عبد الحميد هعرية 


- تدخل تقابات العمال لتحديد الأجور . 

وهناك عدد غير كليل من الحالات التى نتدخل الحكومات فيها بطرق 
مختلفة لتؤثر فى أسواق السلع والخدمات؛ فإن سياسات التدخل الحكومى قد 
تهدف إلى إلغاء, وظيقة جهاز الأسعار كلية وبدلا عن أن تتحدد الأسعار وققا 
لقوى العرض. والطلب قإن الحكومة تحدد الأسعار وتقرضها يقوة القانؤن - 
هنها على سَرَيل المثال تحديد حد أقصى للسعر ٠‏ وتحديد حد أدتى للأّجرة - 

كما قد تهدف إلى التأثير على وظيفة حهارَ الآأسعار عن طريق. اتحَاد 
سياسنات تؤثر على وضع التوازن مثل قزض, الضرائب . وفيما يلى سأثتئاول 
كل مفهوم من المفاهيم السابقة. 
أ - مفهوم التسعير فى الاقتصاذ الإسلامى 

أن مفهوم التسعيز فى الاقتصاد الإسلامى ستختلفا عن مقهومه فى 
النظرية الاقتصادية» لأن التسعير فى النظرية الاقتصاذية يتحند عند مستوى 
أقل هن سغر التوازن مما يترتب عليه وجود,قائض.ظلب أى أن الكمية 
النطلوبة أكبر من المعروض.. وبتحليل هذا السعر جد أن البائعين لا 
يرغبون قى عرض السلّعة عتد هذا السعر لأنه أقل كتيرا من القيمة الحقيقية 
التى يرغبون قى البيع بها ؛ والمففروصّ قى سعر المتل وققا للمقهوم 
الإسلامى هو السعر الذى.يرضى أطراف التعامل ولا يجحفا يأى طرف 
مذهها ويا على ذلك , . قن للتسعير يهذة للصووة ل يتل سجرا المكل الأ 
فيه إجحاف بجاتب المنتجين أما المقضود بالتسعير قى الإسلثم كما أفتى ده 
ابن تيميها!) هو العودة إلى سعر المثل وهو مقهوح مخثلق ثماما هما ورد قى 
النظرية الاقتضادية والتحليل الاقتصادى؛ وقد حدد. الإسلام الحالات التى 
تتدخل.فيها الحكومة أو الدولة الإسلامية بالتسعير منها الاتقاق بين المتتجين 
(سواء عدد كبير أو عدد قليل أو قئ خالة وجود منتج واخد) على رقع 
الأسغار واستغلال حاجة المسلفين إليها دون أن يكزن هتاك نيب اقتصادى 
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يؤتز فى جانب العرض أو الطلب يترتب عليه رقع فى الستعر هنا تتدخل 
الحكومة بالتسعير والنقظة الهامة أن الحكومة فى هذه الحالة لا تفرض أى 
مسعر وإنما تعود بالسعر إلى سعر المثل الذى كان عليه قبل هذا الاتفاق 
والذى يتحتد وققا لجوانب العرض والطلب - 
أمنا إذا كان الارتفاع«قى السعر ناتج عن عوامل اقتصادية فوفقا لتحليل 
الاقتصاد الإسلامى فإن السعر الجديد يمتل سعر للمئل لا يصح التدخل 
بالتسعيز .بل عليها المحافظة على قوئ العرض والطلب - : 
وهو مايؤكد على عدم وجود تعازضن بين قتوئى أبن تيميه وبين 
موقف الرسول #ه لان البعض خلطابين مفهوم التسعير عنذ ابن تيميه 
ومفهوم التسعير كما ورد فى النظرية الاقتصادية وهما أن تشابهاافى الاسم 
إلا إنهما مختلفان تغاما فى المفهوح .وهى نقظة هامة يتيغى أن يزاعيها ولا 
يَقع فيها الباحت فى الاقتصاد الإسلامى : 
قالرسول ع وابن تيميه حافظا على جانبا العرض والطلب وعمل 
جهاز السوق وآلية الأسعار؛ 
- الرسول 6 حافظ عليه يتركه يعمل يحرية قى مجتمع تسبوده الصوابط 
والقيم الاقتصادية الإسلامية. 
- ابن تيميه أفتى بالتدخل لكى يعمل جهاز الأسعار وآلية السوق بحرية مرة 
أخررى بعد أن تدخلت قيمة عورامئل غير اقتصبانية ثرت عليه لليعة عن 
القيم والضوابط الاقتصادية الإسلامية قى ذلك الوقت ٠‏ 
وجناء غلية يمكن القول بأن مفهوع التسعير فى العصر الحديت يكون 
عند مستوى يكون فيه إجحاف: بأحد الظرفين وهو أمز مرفوض, إسلاميا - 
ويتدافى مع مقهوم (السعر المثل): 
أن موقف الزسول يلك هن رفضه لتحديد السعر وضع قواعد إسلامية 
لكيفية عمل الاقتصاد الإسلامى تتمثل فيما يلى< 
؟- أن الاقتصاد الأسلامى يعمل أساسا من خلال ما يعرق بالعصز 
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الضوابط الإسلامية فى تجالى التجارة الذاخلية والخازجية وآثازها الاقتصادية 
د. زهيرة عبد الحميل مغربة 


الحديت (اآلية النموق وجهاز الأسعار) وهو أمر من صميم عقيدة 
المسلم وليس من صمميم أسس ومَنادئ 'اقتصادية فى الإسلام فقط لقول 
الزسول الكريم ؛ (الله هو القاضى الباسط). 

* - أن جهان الأسعار يجب أن يعمل فى ضوء أسس ومبادئ اقتصادية 
ترجع أولا وقبل كل شىء إلى مبدأ الدرية الاقتصانية فى ضوء 
الأضول العامة قى الإسلام (لا ضرز ولا ضرار) ؛ (الشزعية) ٠‏ 
[العدالة) - 

* - وضع قواعد أساسية المحافظة على هذه (الحرية) فى ضوء الأصول 
العامة فأى اختلال ينشأ قى للأسوق يؤثر على (آلية السوق) (وجهال 
الأسعار) ويرجع إلى عوامل أخرى غير اقتصبانية فإن علاجها فى 
الإساتم له قواعد تختلفق عن ما هو متعارف عليه قى النظم الآخرى 
وقد فرق الاقتصاد الإسلامى بين حالتين : 

أ - إذاكان السيب راجع لغوامل اقتصانية بحتة إذ لا يصح للدولة أن 
حتتخل بالتآتير على الأسعار يأى شكل ٠‏ وإنما العلاج سيكون من 
خلال التأثير على جانب العرض أو الطلب ٠‏ أما بمحاولة زيادة 
المعروصن من النسلعة إذا أمكن وهو أمر قد يكون من الصعب 
الوصول إليه قى الأجل القصير أو من خلال التأتير قى جانب الطلب 
ومحاولة تخفيض حجم الظلب على السلعة ء أو بأشكال أخرى 
كاليطاقات حتى تضمن توزيع المعروضن المتاح على الطلب - أو من 
الممكن استحدات أى وسائل أخرى لعلاج هذه المشكلة ولكن كما كال 
رسولنا الكريم 6 بدون المساس بالأسعار - 

- ثانياء أما إذااكانت ارتفاع السغر'ناتج عن عوامل غيز اقتصادى كوجود 

شركات احتكارية (بالمفهوم المعاصر للاحتكار) أو وجود اتفاقيات 
بين المتتجين لرقع السعر : فإِن الحكومة تتدخل أولآً بالعودة 
بالسعر إلى سعر المثل وتجير هذه الشركات على البيع بهذا السعر 
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مخلة مركز صالم عبد الله كامل للأقتصاد الإسلافي جامعة الأزهر العدد الثالث عشر 


حتى تحافظ على آلية السوق . ثم بعد ذلك تتخد كافة الإجراءات 

والوسائل الإسلامية لمئع اتقاق المنتجين أو قرض سعر أعلى من 

ل 3 
ب > قرض حد أننى السعر 

والمقصبود يه وفقاً للنظرية الاقتصائية تحديد مستونى معين للسعر أعلى 
من مستوى الأجر التوازتى الذى يتخدد يتفاعل قوى الظلب والعرض و«هذا 
التعريف.يخرج عن,هفهوم الاقتصاد الإسلامى حول سعر المثل لآن قرضص 
سعر أعلى يكون قيه إجخاف لجانب الطلبٍ لأن السبعر يتحدذ عند مسئثوى 
أعلى من المقروصّ عليهء ويفرضّ ذلك أحيانا للمحافظة على خد ألنى 
للأجورء أو بالنسبة للسلع الزراعية للفحافظة على دخول. المزازعين. ولكن 
حتى يمكن تطبيق هذه القاعدة من الناحية الإسلامية لآن. السوق يجب أن 
يعمل وققا لالقواعد والضوايط الإسلامية دون أن يكون هناك تدخل أو 
ممارسات تؤتّر غلى عمل قوى العرض والطلب + وإذا كان المجتمع يطبق 
القواعد الإسلامية فإن هناك أدوات: أخرئ تساعد على ضهان حد الكفاية لهذه 
الفئةء وقى'نقس الوقت يعتبر السعر فى هذه الحالة مؤشر للاقتصاد يأن .هناك 
خال فى السوق يجب تصحيخه أما يتخفيضن العروضن .من نوعية معينة من 
العمالة: أو يرزيادة قرص العمل المتتج وذلك بالتوسع فى مطاقات الإتتاح 
وتوؤظيق هريد من العمال . 
ج- السياسات. الحكومية المؤثرة فى وضمع التوازن ؛ 
قفرض, الضريبة على الإتتاج وخاصة بالصضراتب غير مياشرة من 

الوسائل الشائعة التى تستخدمها حكومات الدول النامية كوسيلة للحضول على 
إيرادات للخزانة العامة ويؤدى قرض الضريية إلى رقع لأسعار وتخقيض 
الإنتاج والمقابل امفهوم قرص الصريبة قى الاقتضاد الوصحى مفهوم 
التوظف فى الإسلام » وهو يعنى.قدر من للمال يفرضه ولى الأدر على 
الموسرين لسد حاجة عامة شرعية بشروط خاصة وهذه الشرزوط لا يصح 


زد 


الضوابط الإسلامية فى الى التجازة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتضادية 
د. زهيرة عيد الحميد ععربة 


التوظيق يدوتها ويمكن تلخيصهاأ') بصفة غامة: 

- أن تكون هناك حاجة عامة شزعية . 

- أن تفرصن يمواققة أهل الرزأى . 

- أن تطبيق زكاة المال والموارذ الإسلامية أولا - 

- أن تكون مؤقتة بحيث لا توصف بصفة الاستمرار وتكون فى 

حالات استثنائية تزول نزوالها ٠‏ 

وقد عبر ابن خلدون عن قرض الضريبة أصدق تعبير يقوله!"). 

(يأن الدولة.تكون فى أولها بدوية ولتلك تكون قليلة الحاجات لعدم 
الترف وعوائده » قيكون خرجها وإنفاقها قليل قيكون قى للجباية حيتئذ وقاء 
بأزيد منها كثير عن حاجاتهم ».ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الخضارة فى التوف 
وتجرى على نهج الدولة السابقة فقبلها فيكثر خراج أهل الدولة ويكثير خَزاج 
السلطان فتحتاج الدولة إلى زيادة الجياية » ثم يزيد الخراج والحاجات 
والتدرج فى عوائة.القرف عن العطاء للحامين ويدرك الذولة الهرم تقل 
الجباية ويكتر الفوائد فيستحدث صاحب الدولة أنواغا من الجياية يضربها 
على البياعات ٠‏ وعلى أعيان السلع وفى أؤآخر الدولة تكسد الأسواق لفساد 
الآمال ويؤدئ إلى لختلال العمران ١)‏ 

وعتدما تولى عمر بن عبد العزيز الحكم الغى جميع الضرائب غير 
الشرحية") والتوظف لأن فرض الضرائب فى الإسلام يكون يصفة استتئائية 
زليس بصفة دائمة . 


(1) مشهرر زتعست عبد اللطيف):: اقتصاذيات المالية العامة الأسللاية وبوضتية /143- من 094 

[فيها ابن خختلدوت - المقدمة - ذار ايل - يروت بدون تاريخ نشر دص 141ب 18 

3 الجنادل (عبد الرحخن) مناهج الباخنين فى الاقتصاد الإملانى - شركة الفيكان 185 ه - جى, 
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حجلة مركر صالم عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالث عشر 


5-1-٠‏ اثر الضوابط فى التجارة على أنواع السلع وعلاقتها بالمرونة 

وفقا للاقتصاد الإسلامى قإن الحاجات تنقسم. إلى ضرورية وحاجيه 
ل ا الإسلامئ تتقسم إلى سلع 
ضرورية وحاجيه وتحسينية ومن المتوقع أن تختلف مرونة الطلب على كل 
قوع من هذه السلعة ٠‏ 

- بالنسبة للسلع الضرورية: 

وهئ بمفهوم الإسلام تشمل على ما يحفظ الدين - النفن -- العقل, - 
المال - النسلء 

فإن هذة الحاجات محددة فى ألفقة الإسلامى بالتسبة لما يحفظ النفن 
هن العأكل والفليس المأكل محنذا وفقا لاحتياجات الجسم تنِعا لمختلقف 
الأعمال - المليس ققد حندها الفقه الإشلامى!): 

إذا فالسلع الضرورية لآ تخصّغ لمفهوم الوسط قى الإسلام لأنها تمئل 
الحد الأذتى للاستهلاك قئى ظل مجتمغ إسلامى يحافظ على الأدواتا والقيم 
والإسلامية ويظبقها فى اقتصاد . وبناء عليه يمكن القول مجازا بأن الطلب 
على هذه السلغ سيكون. أما عديم المرونة (إذا أمكن تحديده بشكل واضح) 
تحديد حجم النفقات. التى تقع عئذ مستوى الكفاية تم تحديذ. الكمية المطلوبة 
للسلع الغذائية الضرورية وللملابس). فى هذه الحالة قإن ازتفاع أسعار هذة 
السلع تتيجة لعوامل اقتصادية تؤثر على تكلقة الإنتاج قلن تؤئر على الكمية 
المطلوبة متها .. لأن وجودة أدوات كالزكاة والتكافل والضمان الاجتماعى فى 
الاقتّاد. الإسلامى سيمتل خقن مستمر للطلب على السلع الضرورية وفقا 
للاقتصاد الإسلامى وبالتالى سيتم إشباعها بغض النظر عن أشعارها على 
الجائب الأخر إذا لم يمكن تحديد هذا بوضوح فمما لا شك فيه أن الطلب 


[1) التاطبى الموافقات - مرجع نبق ذكره ص 8 

001 أنظر الحاؤى (أشرق أبو العزم) : أسس تحديّد وقياس'تكلفة الحاجات الأصلية لأغرآحن ركاة المال 
مع دراسة مقارنة رمالة مقدعة نيل درحة الماخصسعر ف المحانة جامعة الآزْخر علية التجارة (قرع 
البين) 15154 
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الضوابظ الإسلاعية فى مجالى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
د زهيرة عبد الحميد مغرية 


ليها مسيكون غير مرن لوجود حقن مستمر للطلب. على هذه السلعة غير 
مرتبط بالذخل (ولكن مرتيط يالتطبيق الإسلامى. الصحيح كالزكاة.والضمان 
الاجتماعى والتكافل) ومن ثم فإن ارتفاع السعر أو انخقاض سيؤدى إلئ 
انخفاض أو.زيادة قى الكمية يقدر صغير وبناء عليه يمكن القول أن الطلب 
على السلع الضرورية عير مون . 
على مستوى الدخل ومفهوم التفاوت قى الدخول والتفضيل سيظهر بالتسبة 
لهذين النوعين من السلع فى قول » تعالى: 
(واللّة فطل بَعْضَكمْ على بَعض في الررزق)!') وقول» تعالى (نحن 
قَمتَمَتا بينَهُمْ مَِسْتهُم في الحَيّاة اليا وَرَكَمًا بَعضَهُم قوق بَعْض دَرَجَاتَ 
ليخد بَعْضْْهمْ بَعْضنا سحريًا وَرَحَمَهُ ريك خَيرٌ مما يَحَمَعُونَ)!') إذا فالتقاوت 
فى النخل قى الاقتصاد الإسلامى سينعكس على 'السلع الحاجية والتحسينات 
وبناء عليه يمكن تقمنيم مرونة الدخلية وفقا لمستويات الدخول : 

- النخول المنخفضة : الطلب .غلى السلغ الصرورية عديم المروتة» 
أو غير عرن- 

مأ التكميليات والتحسينات: فالظلب عليها مرن - 

- الدخول المتوسط : قإن الطلب على السلع الحاجية وهى تشمل 
النسلع والخدمات للتى ترقع الحرج وتتفع المشقة وتوسغ على الإنسان فإن 
الطلب عليها سيكون غير مرن أما التحسينات فسيكون الطلب. عليها مرن كى 
حالة الدخول للكبيرة: قالسلع التحسيتية هئ السلع .التى تحسين الحياة وتزيتها 
على خير ما يرام سيكون الطلب عليها غير عرن . 


(1) سورة لحل تية (00/1 
(؟) سورة الزخرف آية (81) 


مجلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النالك. عخز 


5-1-7 آثر الضوابط الإسلامية على نظرية الإنتاج 

كما سبق وأوضحت أن هناك قوانين اقتصادية تعمل بغض النظر عن 
نوعية الاقتصاد متها على سبيل للمثال قانون تناقص.للغلة + أو ترايد 
التكاليف وفى هذه الخالة فإن.فنحتيات الناتج والتكاليف التى سيواجههآ 
(التاجر) المساع ان تخنلف عن تلك التى. سيواجهها المنتج فى أئ اقتصاد 
آخر : 


ولكن متحنى الطلب بالنسية للمنتج (القرد) أو فى .لل عدد قليل من 
المنتجين أو فى ظل سوق (للمنافسة الاحتكارية) بتعبير العصر الحديت 
سيختلف. ويتاء عليه فإن للتحليل الاقتصادى نفسه سيختلقت . وسيرجع هدا 
الاختلاف إلى مفهوم (سعر للمتل) لأن. المنتج الذى يعمل فى أى سوق ان 
يستطيع رفع للسعر عن سعر المثل ويستغل حاجِة الأقراد ويقلل الإنتاج ‏ 
ومن هنا فإن متحنى الطلب الذى سولج المنتج سيكون عند سعر المثل لا 
نهائى المرونة.ثم بعد سعر المثل سيآخد شكل متحنى الطلب العادى : أما 
متحتى الإيراد الحدئ ضيكون متكسرا عتد سعر للمتل(2 وبناء على ذلك فإن 
المنتج المساع يمكن تحقيق إرياح غير عائية عن طريق تحفيض التكاليف أو 
تحسين الجودة ولن يمكن تحقيق تلك عن طريق رفع ألسعر - 

حتى فى ظل المتاقفمة الكاملة وهى حالة لا يرقضها الإضلام إذا 
توافرت الشروط الكاملة لها أن وجدت قإن المنتج المسلم أيضا يمكن تحقيق 
أرباح غير عادية عن. طريق تخفيض تكلفته المتوسظة يتقل منحتى .التكاليف 


1 فى هذه الحالة سيكوت شكل مس الطلب والإيراذ الخدى مختلف فى موق المحج الواخد ؛ أو 
عنند قليل من الححين ‏ أو الخافسة فى إطار القيم الإسلامية حيث يكن تيز السلع فى الأقتعاد 
الإسلامى عن غا هو ععارف عليه ق التخليل الوضغى ميكون لا هائى المرونة عدد مغر المدل لأن 
انتج لا يمكن رفع السعر عن معر المثل وعند مسويات الأشعار أقل من سعر المثل مياغة نحق 
الطلب شكل متحت الطلب العاذى ازتفاع البعر سيؤدى إلى تخضيص الكمية المطلوبة ء وهنا ها 
يكن أن يفسر ثيات السغر التركزق وتسارى الإيراد الحدى مع التكاليف الحدية عند مغر المثل 
ومن ثم فإن المج لن عكن زيادة الأرباح عن خلال رفع السعر وإتما من تخصيص منحى التكلفة 
الجدية ‏ أو تفلل تكلقته وتحسين جوهة إنتاجة . 
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الضوابط الإسلاية فى مجالى التجارة الداخلة والخارجية وأثارها الاقتصاذية 
3 ؤهيرة غبل الحعيد هغربة 


إلى أسفل . 
1-6 الاثار الاقتصادية للضوايط الإسلامية على الناحية التطبيقية 
أن. الضوابظ الإسلامية سيؤتر بلا شك على كثير من النواحى التطبيقية 
والعملية فى مجال التجارة وقيما يلى سأتعرض لبعض هذا الآثار.: 
-1-179 الاثار الاقتصادية للعلم بقواعد تنظيم التعامل التجارى 
سيتزتب على الالتزام ياركان عقد البيغ قى الإسلام عدة أمور ؛ 

- صيلاة سعر المتل - وعدم عقد صكقات بغير سغز المثتل - 

- .عدم آكل أموأل الناس يالباطل ولو كان عن طريق الجهل . 

- .عدم عقد صفقات ربوية - 

- ,عدم بيع .ما يَعجرٌ عن تسليمه - 

- أن التاجر المسلم. لا يكون طرف قى معاملة تهى عنها الإسلام . 

- ميدأ خياز العيب 3 يقصذ به إعطاء المتعاملين حق الرجوع:قى عقد 
المعأوضة - إِذا ظهر قى المبيع عيب إِذا قللمشترى أن يرده ويآخذ تمئه 
وبذلك تعود الضققة إلى سعر المكل ويذلك لا تتم صفقات نغيز القيمة 
الحقيقية للسلعة أو الخدمة!©. 

- التهى عن أنواع معيتة من البيوع كبيوع الغبن والبيوع الربوية وتوفر 
الزضا كأخد أركان العقد منيترتب عليهم توقر ,الحرية بين أطراقف 
المتعام لين ٠‏ توقر العلم الكاقى بظروف السوق ٠‏ تحقيق تتاسب الأسعار 
مع خصائص ومواض قات السلعة - تقليل عدد الوسظاء - تحقيق 
الاستقرار والاطمئنان قى السوق - 


(1) برسف ر(إبراهيم يومسق) - الأشكال المماضرة للسوق وموقف الإآملام مها - حولية الشريعة 
والدرامات الإسلاية - جامعة قطر العدد الخاسن /11410 
ب 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقصاد الأملامي جامعة الأزهر الغدد الثالك عشر 


-2-7 للعناصر للتى تحكم السوق الإسلامية 
إن الضوابط الإسلامية تقدم للتحليل الاقتضادى الحِرّئى أدوات جديدة 
ومفاهيم تجعل له شكل مختلف كمقهوم سعر المثل - مقهوم الحاجة القعالة 
وليسن الطاب الفعال ربط التجارة بالمخاظرة - مقهؤم الاختكار ٠‏ عقهوم 
الربا » الإيراد والأرباج والتكاليف وققا للمفهوم - وما بالنسبة لإشكال السوق 
فسيكون هناك سوق يسوده منافسه فى إطار القيم الإسلامية.» وسوق المتتج 
الولحد وسوق عند قليل من المنتجين بدون الأتفاق بينهم على الأضرار 
وينظز الإسلام إلى جوهز السوق أكثر من شكله يحيث يسمح يوجود 
أنواع:الأسواق المختلفة ولكن بشرط (عدم الأضرار) حيث يعطى لمقهوم 
الأضرار رقع الأسبعار والمغالاة فيها ولكن يشتمل على أضرارا تؤتر على 
الضحة العامة أضرار تؤثر على البينة » وأضراز تؤثر على الضتاعة 
الوطتية» وأضرار تؤثر على عملية التنمية » وأضرار تؤثر على حقوق 
الأخيال القآكمسة ومن هذا المتطاق فَإِنَ مقاييس الاحتكار المعروفة فى 
الع 2 ما لايد وأن تتغير ويدخل 
فيها مقاييس إسلامية اخرى تتداست مع مقهوم الإضراز . ولعل سيادة السعر 
المثل هو المقياس الأساسى لتحديد شكل للسوق وققا للقيم الإسلامية . 
ربط للتجارة يالإنتاجية : التجازة المعيد بها ما اشتملت على حهذ إنتاجى 
أو بعد اقتصادى ولم تقف عتد مُجرد توقير الشكل والصورة - 
- سعر الفتل : تتضمن التكلفة الرشيدة والموضوعة السلعة وفقا للقواعد عن 
الإسلامية مغ إضافة هامش زبح يحعل التجار يخزجون من السوق + 
- الحصول على الزيح قى الإسلام ترجع إلى عاملين عامل المخاطر 
والتقليباد 
- سيقدم الشوابط مفهوم حديد للريح والإيراد والتكاليف قئى ظل الاقتصاد 
الإسلامى يختلف عن مفهومها قى الاقتصاديآت الأخرى.: 


ليلا 


الضرابط الإملامية فى يخالى التجارة الذاحلية واخارجية وأثارها الاقتصاذية 
د: زهيرة عبد الحميد معربة 


ؤيمكن :القول عموما يأن الضوايط الإسلامية قى مدال التجارة ستحقق هأ 
يلى: 
| - إرساء :قواعد المناقسة قى إطار القيم الإسلامية 
ب - توفير السلع والخدمات بأسعار مقيولة - 
ح - مراعاة المواصفات المطلوية للسلعة - 
د - تحقيضَن التكلقة من خلال تقليل عند الوسطاء - 
ه- تحقيق أرياح معقولة . 
و - اعتيار التجارة والتيادل شعبة من شعب الإنتاج - 
+-+-5 الأتر الاقتصادى للضوابط المتعلقة بسلوك العاملين فى التجازة 
أن الضوابط الإسلامية التى تحكم سلوك العاملين فى مجال التجارة 
هى أحد ضوايط التشاط التجارى عموما . والأثر الاقتصادى الهام لهذا 
الضابظ هو ظهور مقهوم اقتصاذئ جديذ فى مجال للتجارة الأخلاقيات 
الإسلامية فى مجال التجارة "65تظ]؟1 1306 عنصره151"وهو مقهوم ينفرد.يِه 
الاقتصداد. الإسلامى ووضع له أنسن وضوابط بل وأدوات تحافظ على تظبيقه 
سواء أكانت من داخل. الفرد نقسه (ضميره).؛ أو من خلال رقاية المجتمع 
المسلم بالأمسر بالمعروق والنهى عن. المنكر ؛ أو من خلال رقابة الدولة 
(الحسبة) ٠‏ 
وما يؤكد غلى هذا المعنى قوله تعالى (رجال لا تَلهِيهم تجَارَةٌ ولا 
بَيْعّ عَنَ ذكر الله وَإِقَام الصّلاة وَإيتاء للزكاة. .)11 
إن فذه الآبة جامعة شاملة القواعة التجازة فى الإسلام يل والاقتصاد 
الإسلامئ عموماً لان التجارة كانت عفاد النشاط الاقتصادئ قى ذلك الوقت ٠‏ 
وهذه الآية الكريمة لا تؤكد فقط على مقهوح التوازن فى الإسلام والوسط بين 
السماد بات والروحانيات وإنما هى تضع أسس للتجارة بل وللاقتصاذ عضوها 
تمتل فيما يلى : 
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مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأرَهر المدد الثالث عشر 


- ربط التجازة وللبيع أولا بذكر الله تعالى ويناء عليه قسيتذكر التاجر دومآ 
أن الملك الله وأنه مستخلف فيه.وأن عليه السعى فى حدود القيم الإسلامية 
ومن ثم سيراقب. نفسه ويحاسبها لآن الله يرآه ٠‏ 

- ثم ذكر بعد ذلك إقامه الصلاةء والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكز وتؤكد 
على تمسسك التاجر بالأخلاق الإسلامية . وهى تعتبر ضايط من الضوابط 
الإسلامية ‏ 

- .وأخيرا: ربط بين التجارة ودفع الزكاة ‏ وقى اهذا تأكيد واضح وصريح 
على أن الالتزام بالقيم والضوابط الإسلامية سيكون ل» تأثير على الواقع 
الع ملى المجتمعات الإسلامية ولن يكون التاجر المسلم هدقه ققط السعى 
وراء الزبح وأنها التأكيد على الأهداف. الاجتماعية والمسئولية الاجتماعية 
وأهميتها فى التشاط التجازى ويتلك فإن الإسلام يضّع مفاهيم مختلفة 
للنشاط التجازى لم تعرقها النظم الأخرى - 
والجديز بالذكر إن الفكر الإدارى الجديد قد بدأ بالاهتمام بالأخلاقيات فى 

مجال الأعمال وهو ما أطلقوا علية!'! "وعنطاظ 5ق10وناة8" وأصبح من 

الموضوعات التى تنال الاهتمام والأولوية قى المحالات الإدارية واأصيحت 

الأخلاق عنص را أساسيا من عتاضبر التجاح فى مجال الأغمال ويرجع 

الاختمام الحديث بالأخلاق فى مجال الأعمال, إلى سببين رئيسيين : 

- السبب الأول ؛ انتشار السلبيات اللاأخلاقية فى الفتّرة الأخيرة وهى تظهر 
فى علاقة المنظمة بالمتظمات الأخرئى مثل محاؤلات القضاء على 
المنافسينَ للحصول على أرباح اختكازية على حساب المستهلكين 

1 لزيد من التغصيل أنظر 

سنس وتظه:) كعنطاكا أنامطة: بيمتللة]" ‏ كعمكباظ_ كز : فللمنة .18 عمصدمل 

لله 111 ,إبد .اول عر ا سم 
عسول عستامومعع م ا)معمععجدوا1 باهي ع جديا ابسن ا 0 
عستاسافععة امعمععمهدا! معتعمسم عا)فرمودفى ما صنطاظ بوعمععر5 .8 عمعطمع 


,1990 فال 

امعددءعمضهة!! ركعمعدذ آه تمعمعك لفتلدعكج؟ مد كمعدتكب1 ص الاك :)نمك يععزام]]1 

1590 00 امعع 4 

اتالاأنت1 كنات عم ]موعن مق امعدمعععمووا 0 عتطاك #عتمتكةا معاعلدة 
0 عضول عه اسدممع م 1 


و 


الضرابط الإملامية فى مجالى العجارة الداخلية رالخارحية وآثارها الاقصادية 
د زهرة عبد الحميد معربة 


والشركات الأخرى ٠‏ الإساءة للمتافسين والحصؤل على معلومات عنهم 
بطرق غير مشروعة:ء الاتجار فى السلع الضازة اقتقاد الأمان والجودة 
(الغفش التجارى) ء عدم إعطاء العاملين أجورهم للعأدلة » عدم توقير 
وسائل السلامة والأمانة وللرعاية لهم ؛ التلاعب فى الإرباح وإعطاء 
المساهمين وللمستثمرين بيانات مالية.مخالفة: تلونِتٌ البيئة » عدم الاهتمآم 
بالمسئولية الاجتماعية: التحايل على القوانين واللوائح الحكومية ٠‏ 
التلاعب فى الأرياح برض التهرب الضرييى ؛ تقنيم الزشازئ 
وللغمولات لتحقيق منافع خاصة (وأخيرا) الإعلانات المضللة - 
ويمكن إرجاع هذه السلبيات اللاأخلاقية إلى الاهتمآم بالمضالح الخاصة 
على حساب الفصصالج للغامة بالإضاقة إلى المشاكل الاقتصادية التى 
ساعنت إلى انتشار هذه السلبيات ‏ 
- ما السبب. الثاتى للاهتمام بالأخلاق يرحع إلى محاؤلة التأكيد على أهداقت 
أخرى لمنظمات الأغمال بحيت الم يعد الربح ورعأية مصالح أصحاب 
راس العال هو الهدف الأساس لهذه المنظمات وإنما لدخل فيها مفهوم 
المسئولية الاجتماعية لستظمات الأغعمال 1قكء50 عأهغممرة © 
اثلث تقههمو2 بحيت تصسيح متظمات الأعمال مسئولة أيضا.عن 
رعاية مصالح جميع الأطراف المؤثرة والمتأثرة يسلوك المنظلمة 
وقراراتها كالعاملين والمستهلكين والمورتَينَ والمنافسين والمجتمع ككل 
وتلك من خلال إحساسهأ يعدم عدالة تغليب مصلحة طرف معين على 
حساب مصلحة الأطراف الأخرى . وفى إطار ذلك فإن إحساس الإدازة 
وممارستها للمسئولية الاجتفاعية يصبح قضية أخلاقية بالدرجة الأولى ؛ 
مما يؤدى إلى خلق بيئة اجتماعية أفضل تعود بالنفع على المنظمة فى 
الأخل الطؤويل - 
وقد كان من مظاهر اهتمام المجتمعات الغربية بالأخلاقيات فى مجال 
الأعمال. انعقاد مؤتمرات خاصة لدرآسة اثر الأخلاقية فى مجالات الأعمال . 
فعلى مسبيل للمثال انعقد فى لندن ستة ١167‏ فؤتمز يضم مائة من غمنلى 
121١‏ 


مجلة مركز صالج عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهز الغدد الثالك عشر 


الصناعات المخةتلفة قى أوروبا لدراسة القواعذ الأخلاقية التى تحكم مجال 
الأعما وتطبيقاتها فى الشركات المختلفة تنتج عنه فى السنة للتالية تكون مآ 
يعرق علرهبب4ع1! كع نط كدع 18512 ممعممعدة للتى قاست بإصدار 
مجلة متخصصصة قى مجال أخلاقيات الأعمال فى ليطاليا سنة 194/4. 
- علاقة الأخَلاق بالزيحية 

ظهر مسغذ قترة طويلة الاهتمام بالعلاقة بين الأخلاق والربحية » هد ' 
حاول عند من للباحثين قياس اللعلاقة بين المستولية الاجتماعية والأخلاقية 
للمشروع ولذائه المالى ووجد أن عدد كبير من القيادات الإدارية قى مجال 
الأعمال متتتعين بأن الأخلاق الجيدة تؤدى إلى أعمال تجارية جيدة ‏ 

وقد أوضحت إحدى الدراسات صنزورة الاهتمام بتنمية الحس الأخلاقى 
فى مجال الأعمال باعتباره عتصر أساسيا وحيويا لليقاء وتحقيق الريحية قى 
عضر تسوده المتاقسة للشديدة » كما لَجايت هذه الدراسة عن للتساؤل حول 
العلاقة بين الالتزاح بالسلوك الأخلاقى وهدفء تعظم الزنحية غ حيت وصلت 
إلى أنه على المدى الطويل قإن للقرارات التى تعتمد على أسن أخلاقية 
ستؤدئ إلى تحسين سمعة الشركة وبالتالى ربحيتها ٠.بالإضافة‏ إلى تأثير عدم 
الالنتزام بالأخلاق على خجم التكاليف فى للمدى الطويل حيث سيكون لها 
تأر منليى على تكلفة العمالة وعلى تكلفة للمتتج وعلى التخطيط وإعداد 
الموازتات : 
-4-17 أثر للضوابط الإسلامية قى أقاله العسر 

أن الضوابط الإسلامية قى مجال النشاط التجارى تساعد على استقرار 
للتعامل قى مجال التجارة وانتشار الأمان, والتقة , والإسلام ذين التكافل 
والتضامن بين أفراد المجتمع لذلك كان 'له معالجة قريذة لإقاله المعسر فى 
مجال للتجارة - إذا ما قورنت بالنظام الوضعى حيتث ينقع التاجر فائدة قى 
حالة الاقتراض من الينوك والمؤسسات المالية وقى حالة إعساره وعدم قذرته 
على السداد يصبح أزاما عليه تسديد أصل القرض مع قوائدة : 
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الضوابط الإسلامية فى مجالى التجارة الناخلية والخارجية وآثارها الاقتصادية 
د زهيرة عيد الحميف معرية 


أما الاقتصاد الإسلامى فهو ينظر إلى الموضوع نظرة مختلفة تثمثل فى 

مجموعة من الأدوات التى ساعد على مولجهة تلك :- 

- السماحة قى اقتضاء الدين بحيث لا يرد إلا أقل الدين فقط - 

- من خلال تأكيد الإسلام على المشاركة قى للريح أو الخسارة قإن ساحب 
زأس للمال سيتحمل الخسارة فى حالة حدوثها كما يخصل على الريح.. 
الزكاة الغارمين والمقضود بِهم المديوتين قى غير معصية» يعطون الزكاة 
لينفعوا ذيونهم بدلا من إعلان إفلاسهم فإذا تبت أن من عليه دين راجع 
إلى ظروف قى التجارة تخرج عن معصية الله فإن له حق قى الزكاة - 
وإقالة المعسر بالصورة السابقة سيكون له أثار اقتصادية غلى المجتمع 

لأنها منتقال. من حده للكساذ فى للمجتععات الإسلامية فى حللة حدوثيا , 

فاستخدام الأدوات الإسلامية كالمشاركة فى الربح والخسارة بديلا عن الفائدة 

المحددة ممسيقا سيمناعد على انتعاش الاقتصباذ والتقليل من حدة معبّر 

5-7-9 أكقر سيادة سعر المثل فى مجال التجارة : وسيتمثل فيما يلى : 
مجالات كثيرة : 

- الاهتمام بالجودة وتحسين الإنتاجية والمواصقات للسليمة : 

- .تشجيع الابتكار والاختراع وللبحث العلمى لأنه أحد السبل الرئيسية لترنح 
فى الاقتصاد الإسلامى لتطوير وتحسين المنتجات وزيادة قدزتها التدافسية 
فى الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية . 

- أن "عر للمتل" هو المؤشر الأساسى فى للسوق الإسلامية لتوضنيح مذى 
سلامة عمل جهاز ‏ كما أنه ضابط من الضوايط ففى'انحراف السوق 
عتذ نتحذ الإجراءات للعوذة إلية : 

1 
- هذه الصنوابط تلقى الضوء على أهمية وجود كرأسات. مختلقة وحديئة عن 
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مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد النالك غشر 


لحوال الطلب وللعرض وآاختيلجات المستهلكين وأذواقهم » وتحديذ قيمة 
حتى يمكن توقير هذه الاحتياجات ٠‏ وتحديد القدرات الشرائية ومستويات 
الطلب أو أرياج للفتتجين وتوقعاتهم للأرباح ومستويآت الأسعار .- وهى 
مسئولية تقع على جميع المتعاملين فى مجال التجارة ٠‏ سنواء أصحاتٍ 
المشروعات أو المتظمين أو المستثمرين. بالإضافة إلى الدولة نفستها 
ويَقَنِعَى أيضا أن تهتم هذة الدراسات بوضع مقأييس الإنتاج ومواصنفات 
لجودة السلع والخدمات المنتجة - 
4-9-4 آثر الضوابط الإسلامية الموضوعة للاختكار على مجال التجارة: 
ستؤدى معالجة الاحتكاز فى السوق الإسلامية إلى للنتائج التالية - 
- خلو السوق فى الاقتصاد الإسلامى من أهم سبب من الأسياب 
للتى تؤدى إلى ارتقاع الأسعار - 

- سيترتب عايه توزيع أمثل للموارد الإنتاجية للمملوكة المجتمع 
الى 

- زيلادة المعرؤوضن مت السلع ٠‏ لان التاجر المسلم لن يحاول 
الحصؤل على أرباح من خلال رفع الأسغار وتخفيضن الإتتاج . 

- تناسب لأسعاز مع تكاليف ومواصفات السلعة . 

*-75 اشر للضوابظ الإسلامية على دور الدولة فئ النشاط التجارى 2 
أن نرحة تدخل الدولة قى النشاط الاقتصادى عموما والنشاط التجارى 

بصفة خاصة يتوقف على مدى تطبيق. الضوابظ الإسلامية سواء المتعلقة 

يأسلوب. المتعاملين فى هذا للمجال أو بالتشاط التجارى نفسه بمعتى إِذا كانت 
هذه الضوابط تطبق فى اقتصاد يحافظ عليها فإن دور الدولة سيكون دور 
رقابى فقط (نظام الحسبة) أما إذا كانت المجتمع الإسلامى بعيذ.عن تطبيق 
هذه الضوابط ف إن دور الذولة إن يكون فى للمراقية فقط ولكن فى إيجاد 
السبل والوسائل لتطبيق الضوابط الإسلامية والمحافظة عليهاء وحتى يمكتها 


ظ2و[2”2 


الضوايط الإسلامية فى الى التجارة الداخلية والخارجية وآثارها الاقتضادية 
ذ. زهيرة عبد الحميد مغرية 


تحقيق ذلك فلايد من أن تتوافر المعلومات اللازمة عن النشاط التجارىئ عن 

مستوى الأسعار وتغييرها ومواصفات السلع ومدئ جودتها - 
وسستؤدى تطبيق الدولة الإسلامية لمجموعة الضوابط إلى مجموعة من_ 

الآثار نوجَرّها فيما يلى : 

1- تأثيز نظام الحسية على البيئة المديطة بالنشاط التجارى من خلال لقت 
النظر إلى مشروعات اليذية الأساسية و لين الال الاجشاع الآ 
الحنببة تتعلق بالمصالح العامة(') وهى كل. الأملاك المعدة للاستعمال 
العامة وللخدمة المرافق العامة متل الطزق والأنهاز والمؤانى 
والمذارس . ومن خلال أيضا مواجهة الأنشطة التجارية التى تضر 
بالكفاءة الإنتاجية - 

0006 وضع مَقَاييس الإنتاج ومواصقات السلع والخدمات المنتجة من أهم 
الموضوعات الستى يهتم يها جهاز الحسببة الإسلامى!') مراقبة 
الأنشطة. التجارية وموافقتها لإحكام الشريعة الإسلامية . وقد تميزت 
جميع الكتيه التى وضعت فى الحسبة فى شرح أنواع العش لمعظم 
السلع سواء فى المبيعات أو الفعاملات. : وهو ها يدل على هدى 
اهتمام بمراقبة الأسواق . 
ولعله ليس من قبل المصادقة أن الفترة التى ازدهرت فيها الأسواق 
الإسلامية وتميزت بالتتظيم الدقيق كان زمان أحياء للستة وسحارية 
البدع كما كانت أيام خصومة عنيفة للصليبين وأصيح لوظيفة 
المبشية تكاس خاي قن واذلافه الرولة :ومن مظاهر مُحافظة 
جهاز السبة على الجودة وتطبيق المقاييس الإنتاجية التى يراها 
ل ل ل ا ا 


[9) الأرردى.- الأحكام السلطانية رالرلايات الديية دار الكتب العلمية - بيروت صن 745 

41 عيك الحميذ (مسععمين على) - السوق وتنظيحاته فى الاقتعاد الإسلامى ض 7177 عساية (غازى) + 
متوايط تنظع الاخصاد فى السوق الإملامى دار النقائس , مصرف الإملامى للأمحمار والحمية - 
تدخل الدولة فى اانشاط الاقتصادى فى إطار الاتصاد الإسلامى 
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مجلة مركز صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الدالك عشر 


الصناعات الغذائية ومياه الشرب ووضع مواصفات للعقاقير للتفرقة 
بيسن الصالح والمغشوش .منها ؛ ووضع مواصفات للصتاعات 
حنت يقضى نظام لأحسية بغرض قواعد تحدد مواصفات المواد للحّام 
المستخدمة قى هذه الصتاعات + كما تحدد مواصقات المتتجات 
النهائية وتضبط جودتيًا » كما تهدقف هذه المواصفات بالإضافة إلى 
حماية جمهور المستهلكين إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة الاقتضادية 
فى هذه الصتاعات وقى الاقتصاد عموما . 

ج- وأخيرافإن جَهان الحسية سيكون لد ذور قى المحافظة على سعر 
للمثل فى حالة الاتحراق عنه لأسباب غير اقتصادية بحيث يسن 
العودة إليه مرة أخرى : 

+- الاثار الاقتصادية للضوايط الإسلامية فى مجالٍ التجارة الخارجية: 
يعد الاستعر اص السابق لمجموعة الضوايط الإسنلامية فى مجال التحارة 

الداخلية والخارجية سأحاول يما يلى تحديد الآثاز الاقتصادية لهذه الوابط 

على مجال التجارة الخارجية وذلك من خلال توضييح -- 

الآثر الاقتصادى للضوابط التى َحكم المتعاملين فى التجارة التارجية ٠‏ 

- الأثر الاقتصادى للضوابط مجال التطبيق ‏ 

- الأقر الاقتصادى الضوابط الشرعية التى تحكم العلاقات الاتتصادية 


الدولية. 
١-4‏ الأثر الاقتصادى للضوايط التى تحكم سلوك المتعاملين فى التجارة 
الخارجية : 


سيترتب عليها ظهور مقهوم اقتصادى جديده وهو “"الأخلاقيات 
الإسلامية فى هجال التجارة الخارجية" ‏ 
وهدا المفهوم هزتيظ بالاقتضاد الإسلامى فقط لأته يتفزد بإدخال عنصر 


كا 


الضوايط الإملامية فى يجالى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتضادية 
ذ. زهيرة عبد الحميد معربة 


الأخلاق فيه وللمتتبع للتطور للتاريخئ للأمة الإسلامية يجد أن مرحلة 
أزدهار التجارة الخارجية كانت مصحوية يتمسك بالقيم الإسلامية والذى 
أتعكس على دخول كثيز من للدول قى الإسلام ‏ فإذا افترضنا حِدلا أن 
عوامل هذا الازدهار ترجع إلى عوامل اقتصادية يحتة لأنعكس ذلك على 
زيادة الإرياح وازتفاع مستوى الدخل وزيادة الثروات والرؤاج الاقتصادى 
للامة الإسلامية ققطهء ولكن انتشاز الإسلاح فى كثير من الدول يسيب التعامل 
التجارى يؤكد على أهمية مفهوم "الأخلاق الإسلامية قى مجال التجارة 
الخارجية". وينبغى الإشارة إلى أن الفرق بين ارتباط الأخلاق بالمجالات 
الاتصادية المختلقة وبين ارتناطها بالتجازة الخارحية سيتعكس فى أتازهاء 
لآن. أثار هذه الضوابط لن تكون على للمستوى, المحلى فقط بحيت تؤدى إلى 
ازدهار الأمة الإسلامية أو تموها أو ارتقاع العستوى المعيشى فقطه ولكن 
أثارها ستكون على العستوى الغالمى والدولى أيضاء وأهم أثر لها هو إظهار 
وتشز 7 م والمبادئ الإسلامية التى تؤثر فى جميع مجالات الحياة. ومن ثم 
يعكن القول بأن أهداف التجازة الخارجية قى الاقتصاد الإسلامى لن تكون 
أهداف اقتصادية يحتة وإتما سيسعى إلى التأكيد على القيم الإسلامية قى 
التعاملات التجارية ‏ 
على الجاتب الآخر قإن لاخال الضوابط الإسلامية قى مجال التجارة 
الخارجية سيؤثر على النشاط 1: تيراد لأنها ستحمى المجتمعات 
الإسلامية من انتيراد..جميع السلع الغير سالخة للاستعمال ٠‏ أو التى 
تضر بالصخة العامة أو البيئة أو التشاط الإنتاجى للدول الإسلامية . 
- وأخيرا فإن هتلك نقطة هامة لا يمكن إغذالها متعلقة بحقيقة التطور 
العلمى الهثل فى العسر الحديت: والأتجاه نحو اكتشافات حنيذة 
واستغلال موارد لا تقع تحت السيادة الوطتية لأى ذولة والتطور العلمى 
القيير فى عجال المعلومات (الإنترتت) والاتصالات أن هذا التطلور 
سيتعكس .يلا شَك على قيم وتقاليد الدول الإسلامية وعلى حضارتها 
وتقافتها بها يؤكنذ على أهمية اهتمآم الدول الإسلامية بشدة يتجارة 
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مجلة مركز حال عبد الله كامل للاقحاد الإسلامي جائعة الازهر العدد الدالك عشو 


الخدمات وبصفة خاصدة بالأعلام المقروء والمدموع وللغرتى وعلى 
دورة قى التأكيد علو تُعَيمٍ والضوابط الإسلام > تى المزحلة القادمة وأن 
تكون له قدرة تنافية فى هذا للمجال ما لا يحرج عن تطاق القهم 
الإمنلامية: 

+ - ؟ الأثر الاقد-_دى للضرايط الإسلامية على المجال التطبيقى 
وسدتعسر. - فى مجموعة من الأثار الاقصنادية توجزها فيما يلى *” 

-1-5 -حسء الأونيةفى للتعامل فى مجال للتجارة الخأرجية للدول 
دسب من + اال تعديم لمتيازات وتسهيلات لها - 

< -. ة على الحرية الكاملة للتجازة الخارجية بما لا يؤثر على 

-- اتتول الإسلامية وأن تكفل لها كل السيل لتحقيقها . 

- 7 ب مدع وحجود نصوص شرعية تقلم صو ابط إسلامية قى مجال 
اللجازة حارجية يدل على صلاحية التطبيق الإسلامى لكل زمان 
ومكان ٠‏ ومجال التجازة الخارجية مجال تطبيقى يخضع للظروف 
والأوضاع الاقتصادية لكل عصر وللعلاقات التجارية بين الدول» وهدآ 
هو مأ أثبنه التطور التازيخى للتجارة للخارجية للدول الإسلامية إلا أنه 
ينيعى الإشارة إلى إن هذا التطبيق يجب أن لا يخرج عن إظار للقيم 
رالخوايط الإسلامية التى تحكم كافة للمجالات ويصفة خاصة مجال 
للتجارة ٠‏ 

5-4-+ إذا كان مجال التجارة الخارجية مِجال تطبيقى يخضع للتغير لأ 
للثيات فى الاقتصاد الإسلامى فإن ذلك سيلقى عيء كبير على الدول 
الإسلامية لكى تكون على وعى بالأوضاع الاقتصادية والعلاقات 
التجارية والبيئة للعالمية المخيطة بها وأن تقوع بعمل دراسات ذقيقة 
ومقضلة لهذه الأوضاع لتحديد للقوة التفاوضية لها لتحقيق لفضل 
للشروط لصالحها ولصالح اقتصادها - 

5-1-4 بتاء على التخليل للسابق فسأحاول فيما يلئ أن للقى للضوء على 
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الضوابط الإآسلاعية فى غالى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
د. زهيرة عبد الحميد معرية 


اللروف للعالمية المحيطة يالدول الإسلامية خاصة فى مجال التجازة 

اللخارجية للتعرف على ذلك سأتناول مراحل تطور التجارة الخارجية 

قى العصر الحديت حتئ يمكن الربط بين أثر الضوابط والواقع 

المعاصزء وقد مر هذا التطور بأربع مراحل!0. 1 

المرحلة الأولى التقييد: كإن فى بدلية القرن السادس عشر وظهور 
للرأسمالية التجارية فى أعقاب للنظام الاقتصادى وقد اعتير 
التجاريون أن نشاظ التجارة الخارجية أهم.تشاط اقتصادى لذلك 
الاقتصادية للقومية. 

المرحلة الثانية حرية التجازة. تيدأ منذ منتصف آلقرن السابع عشر قَى 
بريطانيا وأوروبت] للاتجاه تحو حرية للتجارة والتخلص من 
القيود الرسمية التى فرضتها الدولة على الأسعار - 

المرحاة الثالكة الاتجاه إلئ تقنيد التجارة الخارجية: مرة أخرى وقد 
اتيغت الولايات المتحدة هذه السياسة قى للقرن الثامن عشر 
وكان الهدف الأساسى من وزاء هذا التقديد محاولة حماية 
والأوروبية. وبعد الأحرب العالمية الثانية كانت .هناك رعية 
شديدة من جاتب غالبية اللبلدان الحماية منتجاتها الجذيدة من 
متافسة السلع الأجئبية بغض للنظر عن مسآلة للكفاءة التسبية » 
وقد زلنت حدة القيود المفروضة عن طريق رقع مستويات 

المرحلة الرايعة: الاتجاه ثانية إلى تحرير التجارة الخارجية » حيث 


1 أبو العلا زيسرى محمد) : الإطار النظرى لاتقاقية الجات ى ضوع الواقع العملى للبلدان الإسلامية 
حرامة الأهداقة: والبادءخ العلمة لانفاقة الجات) مؤتر أثر اتفافية إلجات على اقصاذ الدول 
الإملاعية عركر الح عامل 1165 

بها 


مجلة مركز حال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد النالث عشر 


قانت الولايآت للمتحدة هذه السياسة إلى أن أنتهت بتوقيع 


ويمكن تاخيص الأهداف الأساسية لاتفاقية للجات وتحرير التجارة 
العالمية قيما يلى؟ 


القضاء على المعاملة المتميزة فى علاقات التجارة الدولية . ' 
تحرير التجازة الخارجية وذلك من خلال عنم قرصض رسوم 
ذلخلية على الواردات أو بعد تقكل الحكومة لتحديد مؤشرات 
الأسعار وتتركه لنظام آلية السوق قلا تكون فتاك أسعاز حمائية 
من طرف الدولة بهدف حماية متتجاتها د 

تحزير تجارة السلع الززاعية و المنسوجات والملايس وتجارة 
الخدماك والسلع المضنعة . 

الاهتمام يحقوق الملكية الفكرية ‏ 

إجراءات الاستتثمار المتعلقة بالتجارة لتخقيف القيود على 
الاستثمارلت الأجنبية - 

التظام الموحد لفض المتازعات ٠‏ 

مواجهة السراسات الوظنية التى تحول دون تحرير التجارة , 
إنشاء منظمة التجارة العالمية ليصيح الجهة الدولية العليا قى 
مجال التجازة الخارجية ٠‏ 


وبتتبع التطور التاريخى فى مزاخله المختلقة نلاحظ أن الأسياب التى 
كان من شأنها تقييد التجارة الخارجية لم يعد لها ما.يبررها يِل أصيحت قيد 
عتى اقتصساد ومصائح الدول المتقدمة لايد التخلص منها حتى لا تستغلده 
الدول النأمية لمضلحتها قى تتمية ضناعات ناشئة » ولأصبحت منظمة التجارة 


١ العالمية‎ 


"7/10" الضلع .الثالت للاقتصاذ العالمى المكون من الصَلعين 


الآخرين صتدوق التقد الدولى والبتك الدولي حي تحاول الدول المتقدمة من 
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الضوابط الإسلامية فى الى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
د. زهرة عبد الحميد مغرية 


خلالهم تحقيق مزيد من الرفاهية - 
وقى المقابل تلاحظ أن التطور التاريخى للتجارة الخارجية للدول 
الإسلامى كان يخدم مصالحها ومصالح اقتصادياتهاء. وكانت من العوامل للتى 
سباعنت على قوة وازدهار الدول الإسلامية: ويمكن .القول عموما بأننا لمام 
نظا عالمى جديد يتهج عملية التحرر قى كافة جوانبه النقدية والتتموية 
والتجآرة الدولية . وإن هذا النظام هو آلذى يحند الإجراءات الخاصة بالتباؤل 
البعض أن اتفاقية الجات أداة لكى تفرض الدول الضناعية الكبرى هيمتتها 
على اقتصاديات الدول النامية من خلال : 
- فتح الباب أمام الشركات الدولية العملاقة للنقاد إلى أسواق البلاد النامية 
5 واكتساح صناعاتها الوليدة. 
- تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وشروط التبادل والتعاون 
الدولى كاتت دائما الشّروط التى يمليها الأقوياء على الضعقاء حتى يزيد 
نصيبهع من عائد العلاقات والتعاون والتيلال - 
- الصراع الذولى فى مال العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية.قئى 
العصدر الحديت كان تحت شعاز حرية التجازة الدولية والأسياب الحر 
لاسلع والخدمات بدون قيود. قى حين أن التتائج الواقعية والعملية كائت 
تؤكذ على ظهور قيؤد وحذوذ ضخمة فى هواجهة سلع الغير وخدماتهم 
على الأخص فى مواجهة السلع الأقل قوة وأقل صوتا (دول العالم 
الثالت). 
عسلى الجانب الأخز هناك وجهة نظر أخرى تميل إلى الاعتقاد بآن 
تجاح دوزة أوزجواى ذات أثر إيجابى كبير لين فقط للاقتصاد العاقهى ولكن 
أيضا بالقسبة للبلاد النامية يما قيها الدوا, الإسلامية ويرجع تلك إلى عدة 
أموز تتمتل قيما يلى : 
- أنها ستؤدى إلى تنش_يط الاقتقصاد العالمى حيت أن عستوئ النشاط 
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مجلة خركز صا عبذ الله كامل للاقتصاذ الأسلامي جامعة الأزهر العذد الثالك غشر 


الاقتصادى فى البلاد الصتاعية يغتير من أهم عوامل زياذةٌ الطلب على 
صادرات البلاد للنامية 2 
- تخقيف الدواجز التعريقية وغير التعريقية التى كانت تعوق صادرات 
الدول النامية إلى أسواق الذول الصتاعية: 
- تضسع حدا لمآ يسمى بالحمائية الجديدة قئ البلثك الصتاعية والتى كانت 
تهدد بإخباط يجهود الإصلاح الاقتضادى فى الدول النامية . 
- احتعالات اشتغال.الحروب التجارية بين التكتلات الاقتضادية العملاقة فى 
أورويا وأمزيكا وشرق أسيا وما يؤدى ذلك إلى حدوت: انكماش كبير فى 
التجارة الدولية . 
وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة كثير من الدراسات!" التى حأولت تتيع 
الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات على قطاع الزراعة وصناغة الذواء 
وضتاعة الفقتحات الزراعية والمتسبوجات وعلى قطاع الخدمات وعلى 
حقفوق. الملكية الفكرية وكان من أهم أتارها أن التبادل التجارى قى عير 
صسالح الدول الإسلامية وإن قدرتها التفاوضية فقط هي التى ستحقق لها 
مكاسب. ومزايا قى ظل هذه الأتفاقية » ومن المتوقع ارتفاح الأسعار وزيادة 
حذة البطالة وانتشار الفنباذ الاحجتماعى والاقتصادى. وضعف إدارة الآمة 
الإسلامية؛ الأمر الدى دعئى الاقتصاديون!") للتأكيد على أهمية تحقيق التعاون 
والتكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية لنواجهة الآثار السلبية لتحرير 


(1) عزؤتمر اتفاقية امات على اقتصاديات الدول الإسلاّة ء جافعة الأزهر -امركر صالم كامل مانو 
13»: حسبت زخي الدين) مستقبل الأمة العربية التحديات والخيارات عركر دراسات 
الوحدة العرية ‏ 

5 هؤتجر اقتصاديات الدول الإسلامية ىق ظل العولمة جامعة الأزهر - مركز الح كامل مابو 
7 الأمام (تحعد محمود).: مسكيل الدمية الغربية والعمل الاقتصادى العربى الشبرك , المههد 
العربى للتخطيط الكويت + مركر دراسات. الوجدة الغرية الاعتماذ. المتياذل والتكامل الاقصادى 
والواقع العرى مايو 18/65 ء برافيمى (عد الحميد) - أبعاد الاتدماج الاتصادى الغربى 
واحتمالات المستقبل مركر درامات الوجدة العربية +144 العوضى (رفغت اليدع : التكامل 
الاقصادى الإنلامى مقوماته ونتائج أعماله فى النعوة الإسلامية دار المنار. 75/5 

41م 


الضوابطظ الإسلابية فى الى العجارة الداخلية والخازجية وأثازها الاقتصادية 
د, زهيرة عبد الحميد معربة 


<. التجازة العالمية على الذدول الإسلامية . 
5-4 الأشر الاقتضصادى للضوابط الشرعية التى تخكم العلاقات الاقتصادية 
الدولية : 


فى ضسوء الضوابط السايقة سيكون للدولة الإسلامية دور قى غاية 


الأهنية لمواجية التغيرات الدولية فى مجال التجارة الخارجية تتمثل قيما 
0 
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التأكيد على القيم الإسلامية قى هذا المجال . 
عقم السماح بالوآردات من السلع والخدمات التى تحرميا الشريعة 
الإسلامية وبصفة خاصة قى مجال الإغلام المرئئ ؛ المعلومات عن 
طريق. الإئنترنت : ويتطلب محافظة الدولة الإسلامية على حرية التنادل 
الدولى مع الأحد فى الاعتبار أن مفيوم الحرية فى الإسلام يختلفا عن 
مقهورمه قى المجمعات الأخزى ٠‏ لأن الحزية فى الإسلام تقوخ على 
ضيب ايط وقيم إسلامية فى المقام الأول . 
قى ظفل تظام العشور .والتفرقة بين المسلع وغير المسلم قمع التطور 
الحدييت لحم تعد هده التفرقة موجودة فى العصر الحديت داخل الدول 
الإسلامية نفسها » ولكن يمكن التمييز فى الععاملة الجمركية وفقا للنظام 
العشور يبن الدول الإسلامية وغير الإسلاميةوإن كان سيصعب تطبيقيا 
قى ظل اتفاقية الجات إلا أنه من الممكن: التغلب عليها حِرْئيا من خلال 
مزيذ عن التعاون بين الدول الإسلامية . 1 
مراقية تجارة الواردات .يما يضمن تحتيقها لمصالح اليلد الإسلتمى ٠‏ 
التأكد من عدم وحدد اتجاهات احتكازية وققا للمقهوم الإسلامى (وهو 
الأضرار بأسواق المسامين أو التأتير على الأسعار) ؛ منع (الأغراق) 
الذى يترتب. عليه أضرار يعصالح الذءل الإسلامية ء مراقبة الشركات 
يسرى (عبد الرحمن) : غو ببياسة اتتعيادية مؤحدة للعام الإسلامى فى مواجهة العزالمة - المؤتر 
الدرك لاقتساديات الدول الإملافية ق. طل العزلمة مايو 15515 عن 1/6 
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مجلة مركز صالخ عيذ الله كامل الاقتصاد الإسلامي جامعة الأزغر الغدد الدالث عشر 


العملاقة العايرة الحتسيآت اكتسآب قى نشاطها تأخل البلاد للتأكد من 

عدم إضرآرها بالاقتصاد القومى. 

وعلى الرغم من أن هذا التدخل من جاتب. الدول الإسلامية للُشراق 
على محال التجارة الداخلية أو الخارجية يقف فى المؤقف العكسى من 
الاتجاهات العالمية وتحريز التجارة ؤترك الحرية. لقوئ السوق؛ بالإضاقة 
إلى يعد كثير من النول الإسلامية عن تطبيق الضوابظ الإسلامية والقواعة 
الشرعية فى اقتصادياتهاء إلا أنه ستظل هناك حقيقة واضحة أن .الإبنلام هو 
عقيذة الدول الإلامية أن التطيق الصحيح للضوابظ الإسلامية سيؤدى يلا 
شك إلى تخفيقف حدة مشاكلها وإلى تحقيق درجة من التقدم قى اقتصادياتها - 


الضوابط الإسلامية فى الى التجارة الداخلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
د. زهبرة عبد الحميد غعربة 


الخاتعة 


من الاستعراض اسابقة نخلص. إلى عدة تقاط هامة : 
أن أمل الدولة الإسلامية قى اليقاء كأطراف فاعلة فى الاقتضاد 
العالمى يجب أن يأخذ فى اعتياره قضية الهوية الحضارية جتبا إلى 
جنب مع القضايا الآقتصادية الأخرئ التى تواجه هذه الدولء وخاصة 
أن هذه الدول أضبحت تواجه تحديات كثيرة لا تثعاق فقط بتحقيق 
معدلات تنمية عالية وتقديم الحلول لمشكلاتها الاقتصاذية ولكن قى 
كيقية مولجهتها التغيرات. العالمية وأهمها تحريز التجارة والاتجاه تحو 
اا 

أن للضوايط الإسلامية التى تحكم مجال التجازة الداخلية والخارجية 
- صْبوايط تحكم الساؤك الاقتصادية المتعاملين فيهما ‏ 

- ضوايط تحكم النشاط الاقتصادى نفسه (محال التجارة الداخلية 


والخارجية) - 


-- .ضوابط تقع على الدول الإسلامية مسئولية تطبيقها . 


.أن الضوائط الإسلامية فى محال التجارة الداخلية تقدم مفاهيم ومتغيرات 


خاصة بالاقتصاد الإسلامى فقط مَويْر على جوائب: التحليل الاقتصادى 
وعلى مجال التطبيق وتمتل قى هفهوم الاستخلاف ؛ وأهمية النعى 
والتعمير ٠‏ وأن هتاك أهداف أخرى للنشاط التجارئى بجانب هدقف 
الريح » إن الإسلام يضّع مجموعة من القيم يخضع لها التاجر المسلم 
بالإضافة إلى وأن, الضبوابط التى تحكم النشاط تقوم على التراضى 
والمشروعية . وتحريم الاحتكار بالمفهوم الإسلامى؛ ومقهوم سغر 
المتل وتمن المتل الحاجة الفعالة ليس الطلب الفعال ؛ أن التجارة تقوم 
أساسا على عاملى التقليب والمخاطرة ؛ اختلاف مفهوم الريح 


قم 


مجلة مركر ضالح عيد الله كافل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر: العدد العالث عشو 


للد 


والتكاليفة: وأهمية استبعاد الغناصر الربوية من التجارة قى الإسلام كمآ 
أن والهدف .من وضع قواعد لتنظيم التعامل التجارى تؤكد على ميدأ 
أساسى فى التجارة 'أنه لا ضرر ولا ضرار" ومن ثم يعنع الإسلام.أى 
ممارسات لها تَأثز سلبى على اقتصاديات الدول الإسلامية يجان 
فرض زكاة التجارة: أما بالنسبة للضوايط التى.تقع على الدولة 
مسئولية تطبيقها ,تتمتل فى المحافظة على الضوايط الأخلاقية وبتاء 
السلوك الاقتصادى الإسلامى والمحافظة عليه : التدخل. لمنع:الاحتكار 
يالمفهوم الإسلامى . متع البيوع المنهى عتهاء العوذة يالسعر إلى سعر 
المثل ٠‏ المحاقظة على عنآصر المناقسة قى إطاز القيم الإسلامية » 
جباية الزكاة ومنع الربا - 

أما بالنسبة لمجال التجارة الخارجية فبدراسة التطوز التاريخى للتجارة 
الخارجية للدول الإسلامية يمكن القول أن النشاظ التجارى كان مرتيطا 
بالمرحلة الاقتصابية التى تمز بها الدول الإسلامية + إن حرية التجارة 
كانت أساس التعامل إلا أنها كانت تخضع للضوابط إسلامية ؛ 
واتدهاز التجارة كان يصاحبها ازدهار النشاظ الاقتضادى للدول 
الإسلامية فلم تكن تعتفد على الخارج فى احتياجاتها الضرورية » وكى 
خالة يلاد العناصفات والتعاون التجازى مع للصليبيين كانت 
اقتصهائيات الدول الإسلامية قى ذلك الوقت قوية ومزدهرة فى كل 
المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وقد لنعكست القوة 
الاقتصبادية على مجال. التجارة وكان لها مظاهر عديدة انعكست. على 
الدول الأخرى التى تتعامل معها . 

ويمكن القؤل أن الضوابط الإسلامية فى مَجَال التجارة الخارحية 
ستشمل على ضَوايظ تحكم السلوك الاقتصادى والقيم للأقراذ 
المتعاملين وهى لن تختلف عن ما تم ذكره فى التجازة الداخلية » 
ضوايط تَحَكم آلتشاط التجازى من خلال التفرقة فى التعامل بين الدول 
الإسلامية وغير الإسلامية » خضوع السلع التى.يتم استيرادها أو 
تص_ديرها لنقس. الضوايط التى يجب توافرها على مستوى السلعة 


الضوابط الإسلامية قى محالى التجارة الداخلية والخازجية وأثارها الاقتصاذية 
ذ. زهيرة عباء الحميذ ععرية 


المحليةء كما لا يجوز للتعافل بالزباء ويجب مراعاة الأسس الفقهية 

لعقود البيغ ء ومفهوم الاحتكار من وجهة.نظر الإسلام: ومثع أنواع 

السبيوع المتهى عنهاء لا يجوز بيع سلع إلى دار الحربء تقويهم على 

المسلمين ء مراعاة أهذاق الاقتصاد الإسلامئ بجائب هدف الريح قى 

التجارة الخازجية: وأخيزا قرض العشور + 

على الجانب الأخر يوجد ضوابط تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية 

تتمتل فى مجموعة من القواعد ٠‏ قاعدة المعاملة بالمثل » قاعدة عتم 

الأخرازء قاعدة المغخروعية؛ وأخيرا الوقاء بالعقود والالتزامات 

والاتفاقيات. 

أن للضوابط الإسلامية قى مجال التجارة الداخلية أثار اقتصادية حلى 

جواتب التحليل الاقتصنادى تتمتل فيما يلى< 

آ - هده الضولبط تؤكد على أن للاقتصاك الإسلامى سس تختلف عن 
ا هو متعارف عليه قى الاقتصاديات الأخرى تتمتل فى الماعية 
الخاصة بجانب الماكية المشتركة؛ الدرية الاقتصادية وققا المقهوم 
الإسلامى: حوافز النشاط ليست.فى تعظم المتافع ولعن بتحفيق 
أهداف إسلامية أخرىء المتافسة قئى إطاز القيم الإسلامية وأن 
فصلحة الفجتمع تتحقق من خلال انتزام الفحتمع بالقيم الأخلاقية 
والضوابط الإسلامية يجانب دوز الدءلة فى. المحاقظة عليها ‏ 

ب - عمل الاقتصات الإسلافى سيكون من خلال "جهاز الأسسعار* 
والمحافظقة على أن يعمل يدرية كاملة» ولآ يخكرج عن سعر 
المكل الحذى يعتبر حأيظ أساسياً فى مجال التجارة » وفى ظل 
الاقتصك الإسلتمى ستحقق ميداً صيادة المستيلاك لأن هناك أدوات 
أخرى قناعد على حقن الاقتهاد الإسلامى بطلب على السلع 
الضرورية ومن تم التخاه " -تجين. لإشباغها (كالزكاة والتكافل 
الاجتماعى والصَمان الاجنماعى والصدقات) وهى أدوات إسلامية 


4د 
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مجلة مركز.ضاح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالك عشر 


تكخل ضنعن الاقتصاد الإسلامى ‏ 

ج - أن مفهوم التسعير فى الإسلام يختلقف عن مفهومه قى الاقتصناد 
المغاصر وإِن تشايها قى الاسم إلا أنهمأ اختلفآ قى الجوخر 

قالتسعير فى الإسلام العودة إلى سعر المثل والمحافظة على عمل 
قوى للعرض والطلب بحرية أما التسعير قئ الاقتصاد الوضعئ 
فيفرض عند مستوى أقل من السعر التوازنى ويكون عنده قائض 
ظلب وهذاءهو للسعر الذى يجحف بأحد أطراف المتعاملين وهم 
المتتجين “الذئ لأشار إليه ابن تيمية ونستخلص من ذلك .أن موقفٌ 
اين تيمية لم يكن مخالفا لموقف الرسول يق ولكن كان. يؤكد على 
أهمية الحرية الاقتصاذية وترك الأسعار تتحند وفقا لظروف 
العرضن والظلبء؛ وطالماً أن الارتفاع فى السعر يرجع لأسباب 
اقتصسادية ولا يجب التدخل فى هذا السوقى ؛ أما إذا كان لأسباب 
غيسر اقتصانية كالاحتكار فعلى ولى الأمر منع الممارست التى 
تؤثر على عمل.قوى العرض والطلب وسيادة سعر المتل. 

د - والتنخل بقفرض حد أدنى للأجور أو لأسعار السلع الزراعية 
مرفوض إسلاميا . لأن, هتاك ضوابط الخرى فى الاقتصاد 
الإسلامى تحاقظ على دخول العمال أو المزارعين من الاتخفاض 
الشديد الذى يؤثر على مستوى معيشتهم (كصمان حد الكفاية)ء 

هف - إن فرض ضصريبة تؤثر على أسعار السلع والخدمات قى 
الأسواق مرقوض من التاحية الإسلامية - 

و - قى ظل الضوابط الإسلامية سيرتيط بين مقهوم المزونة 
والأتواع العخكلفة السلع ضروريات حاجيات تحسينات 
قالخضروزيات سيكون الطلب غليها إما عديم المرونة أو غيو 
رن أن التفاوت قى الزرّق سيكون يالنسية للسلع الحاجيات 
والتحسيتات ٠‏ 


الضوايط الإسلامية فى مجالى التجارة الذاغلية والخارجية وأثارها الاقتصادية 
ذ. زهيرة عبد الحميد ععرية 


التحسينات + الطلب عليها مرن + 

ى - مستؤثر الخوابط الإسلامية على شكل منحتى الطلب بالتسية 
للمقتج قى, السوق الواحدء أو عدد قليل: أو المتافسة فى إطاز 
القيم, الإسلامية؛ حيث سيكون لا تهاتى المرونة عند سغر المتل 
وياخذ شكل منحنى الطلب عند مستويات السعر الأقل. والإيراد 
الحدئ سيأخذ شكل متحنى الطلب المنكسر وهو ما يفسر تبات 
الأسعار عند مبعر المثل. وفى هذه الحالة فإن المنتج لن يحقق 
أزبآخه .من خلال رفع السعر عن سعر المتل ولكن من خلال 
تضيين: الجودة أو تَحَفَيض التكاليق- 

" - أن الضوابط الإسلامية للتجارة الدلخُلية سيكون لها أثار غلى مجال 

التطبيق تتمثل كى: 

1- اخثلاف العتاضر اللتى تحكم الوق الإسلامية عن مأ هو 
متعارقف عليه سيدخل فيها. مفهوم سعر المتل: الحاجة: الفعالة» 
ربط التجارة بالفخاطرة؛ مقهوم الاختكاز قى الإسلام منع الريا 
الإيرك والتكاليف وفقا للمفهوم الإسلامىء أشكال جديدة من 
الاستثمار كالعضارية والمشاركة جذدنك. فى الاقتضاد الإسلامى, 

ب - ظهور هفهوم “الأخلاقيات الإسلامية فى مجال التجارء' 
"1115 1206 عتصرد1ة1" سواء بالتسية للثجارة الداخلية 
والخارجية: 

ج - ستؤتز الضوابط الإسلامية بمقهوم خديذ "إقالة المعسر"* حتى 
يمكنّ القول بأن التطبيق الصحيح لهذا المقهوم سيؤدى إلى عدم 
الاقتصاك الإسلام أدوات لتحقيقه من خلال صرف الزكاة قى يتد 
للغارمين . 

د - فرضن سعر المثل سيساعد على تحسين جودة اللعة وتخفيض 
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مجلة:مركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي جابعة الأزهر العدد النالك غشر 


٠‏ التكاليف والاهتمآم بالاختراع والابتكاز فى الاقتصاد لأن ذلك 
سبيل: التاجر والمنتج للريح - 
هد عدم وجود الاحتكار سيساعد على زيادة المعروض والتوزيع 
. الأمتل للموازد : والقضاء على أهم أسباب ارتقاع الأسعار . 
و - التأكيد على أهمية دور الدولة قى مجال. التجازة للمحافظة على 
الخرابط . 
الاثار الاقتصادية للضوابط فى مجال التجارة الخارجية: 
- إن مجال ادتجارة الخازجية من المجالات التطبيقية قى الاقتضاد 
الإسلامى. لأنه لااتوجد نصوص شرعية تحكمه وهو يتوقفا على 
الغلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول.. وهو مأ يدل على صلاحية 
الاقتصباد الإسلامى للتطبيق فى كل زمان ومكان وتتمتل الآثار 
الاقتصادية قيما يلى: ْ 
أ - إعطاء الأولوية فى التعامل للدول الإسئلامية ‏ 
ب - المحخاقظة على الحرية الكاملة للتجارة الخارجية فى ظلن 
الضوابط الإسلامية. 
حج- أن التظور التأريخى فى العصر الحديت يعكسش مضالح الذول 
المتقئمة على حساب الدول النامية أن التطور التاريخى للتجارة 
الخارجية لندول الإسلامية كان يعكس قوة الاقتصأد وتحقيق 
مصالحها فى المقام الأول وهو ما يؤكد على أفعية الدراسات 
لتتيع أثر اتفاقية الجات وتحرير التحارة ومفهوم العولمة على 
الدول الإسلامية. .. 
8- الأقفر الاقتصادى للضوايط الشرعية التى تحكم العلاقات الاقتصادية 
الدوليةة 
أ - عنم السماح يالواردات من السلّع والخدمات التى تحرمها 


الضوابظ: الإسلامية قى مجالى التجارة الداخلية والخازجية وآثازها الاقتصادية 
د زهيرة عبد الحفيذ معرية 


الشسريعة وبصقة خاضة فى هجال الخدمات والمعلومآت » 
والاتصالات - 

ب - مرآاقبة تجارة الواردات يما يضم تحقيقها لمصالح اليلد 
الإسلامى ٠‏ التأكد من عدم وجود اتجاهات احتكارنة وفقا للمفهوم 
الإسلامى؛ متع الإغراق ٠‏ مرالقية الشزكات العملاقة وبالزغم من 
أن هذا التدخك سيكون على عكس اتجاه التطورات العالمية 
والاتجاه نحو تحرير التجارة + ولكن ستبقئ حقيقة هامة وفو أن 
الدول تحكمها الضوابط وقيم الاقتصاد الإسلامى على الرغم من 
بعد كثير من الدول الإسلامية عن هذه الضوايط - 
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أسلوب جباية الزكاة وإنفاقها في الدولة الأسلامية 
د. عبد اللطيف بن عيد الله العبد اللطيف 


أسلوب جبابة الزكاة 
وإنفاقها في الدولة الإسلامية 


د. عبد اللطيف بِنَ عيد الله العبد اللطيف[؟) 

المقدمة 
الحمد لله الذي اكمل لتااديتنا وأتم علينا تعمتّه ورضي لنا 
الإنلام ديئل حمداً يليق يلال وجهه وعظيم سلطانه» والضلاة والسلام 
0-2 ناي تل( السب 2 نا سك عل للد تضم 


وبعدة 


قهذه مقدمة لليحت:تتضمن الآتي: 


لآ بد لكل ياحت متققء وتاقك منصفء أن يرى لعلماء المسلمين على 
عر العصمور الجهد الكبير الذي بذلوه في تقرير قواعد كسب المال وبيان 
الحقوق الفترتية على تحققة وأوجه إنقاقها مما لله فيه من حقء ولعباده من 
نصيبء وذلك يما عني به فقهائهم من النظر وَإلبحث والتمحيص لاستخراج 
وتقزيّر تلك القواعد من كتاب الله وستة رسوله 25 وسيرة صحايته الكرام. 
ولأن كانت النولة الإسلامية قد قآمت على أسس ودعامات قوية؛ فإن 
الأساسن المالي يعد سبياً رئيسياً قى نهوض الحضارة الإسلامية وتطورها: 
ولأجل نلك فإن الشرع الإسلامي قد خاطب رعادآه ببيان الحقوق 
المترتية على امتلاكهم للأموال» وأؤجب عليهم فريضة ماليِةٌ شرعية من 
*) الأستاذ الماعد يقسسم الاقتصاد الإسلامي- كأية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم 
القرى - هكة المكرمة 


تجلة عركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإأنلامي جائعة الأزهر العدد الثالك غشو 


فزائضه المالية!') يتقرب: المسلم بأدائها شكراً لله على تعمة المالء ثم كياماً 
ببحق الأمة فيها: ألا وهي الزكاة. 

نذا كان لزاما على المسامين معرفة الأمناليب والقواعد التنظيمية التى 
تقوم عسليها جباية تلك الأموال. الزكويّة وطرق إنفاقها تأنية لحق الله فيها 
وإيصالها لمستحقيها. 

فإذا كان المهتمون باليحث في.جواتب الزّكاة العديدة الفقبية منها 
والاجتماعية والاقتصادية والمحاسبية والمالية قد توسعوا في.ذلك بجرّتيائها 
المختلفة وأسيبوا فيهاء فَإِنٌ هتاك نقاط عدة في موضوع الرْكاة مازال المجال 
واسع للتغرض لها يضؤرة محددة وتناولها يشتكل دقيق: وما هذا اليحت إلا 
خطسوة متواضعة يقوم بها الباحث لإبراز جزئية وجائب مميز من جوانب 
القكر المالي للزكاة: لعليا تكون لبنة تضاف إلى ما منبقها من ذراسات مالية 
متخصصضة في هذا المجال. 

يينق هذا ليحت إلى إيضاح وإيراز الاو الذي تقوم ,به الدولة 
الإسلامية في سبيل جباية |ازكاة وتحصيلها ومن ثم إنفاقياء وذلك من خلال 
عرض مقصل لتلك .العمل الذي تقوم يه تلك ألجية اأعناط عيا أمر هذه المهمة 
وبٍيان لسلبياتها إن وجدت. و إيجابياتها إن تحققت؛ وبحت الأساليب والطرقق 
التى يَمكن من خلالها معالجة أوجه القصور يها وصولاً إلى النشاط 
المرغوب» والهدف الأمتل الذي يوّمل في تحقيقيا له: والسعي لوصولها إليه. 
الدراسات السايقة في مجال البحث: 

لقد تغرضت العديد من الدراساتء والمؤلقات؛ والبحوت» والمقالات 
العأمية لموضوع الزكاة من جوانب وزوايا عدة؛ قمنها ما كان تناولاً شرعيآ 
0 هناك فرائض مالية شرعية عدة:قرضها الإسلام عَلى وغاياة من الملمين. وغيرهم» كالركاة 

واخراج والجزية والعشور, 


زان 


سلوب جباية الركاة وإنفاقها ف الدولة الإسلافية 
ذ. عبد اللطيق .بن عبد الله الغبد اللطيف 


محضاء ومتها ما كان تناولاً من جاتب اجتفاعي: أو ماليء أو اقتصادي: أو 
محاسبي: وذلك بحسب التناول لكل مؤلق. أو باحث أو دارس لموضوع 
الزكاة من جهة تخصصه: إلا أنه ومن خلال الاظللاع على الكثير من .تلك 
الدزاسات المختلفة لمؤوضوع الزكاة يشكل عام؛ ونجانيه آلمالي نشكل خاص؛ 
فإني أرى أن الحاجة اليحتية مازالت قائمة للاستفاضة في دراسة تلك 
الفريضة الشرعية ولاسيما من زاؤيتها المالية؛ رغم. القوة العلمية والطرح 
المتمير: للفؤواضيع التي تناولتها تلك الدراسات والبحوت السابقة» والتي 
استقدت كثيرأ قي هذا البحث.عن عرضها المالي المتميز لموضوح الزكاة, 
خطة البحث: 

للوضول إلى الهدف المبتغى من تناول هذا البحث» فإنه سيتم يمشية اش 
تعالى عرضن جوانب هذا البحث من خلال الآتي: 

تمهيد فقهي لموضوح الزكاة يتم قيه بإيجاز تعريف الزكاة وبيان حكمها 
والحكمة من مشّرزوعيتهاء وعلى من تجب؛ والأمؤال التي تحب قيها؛ 

ثم يلي ذلك بشنيء من التفصيل تغاول الجانب المالي للزكاة من تواج 
عدة»فمن بيان اختصاص الدولة في تنظيم حباية وصرف الزكاة من خلال 
الجهاز الإداري المخول يذلك: والمسئولية الملقاة على غاتقها قي تحقيق هذا 
الأمنء إلى بيان الدور للرقابي الذي تقوم به الدونة في مجال جباية الرّكاة: 
ومن تم إنقاقها في الجهات المحدذة لها: 

مكتتماً البحث ببيان أهم النتائج التي توصل البحت إليهاء وذكر 
للتوصيات الهامة التي يتبغي العمل يها 

سائلاً المولى جلت قدرته أن يريتا الحق حقا ويرزقنا اتباعه: ويريتا 
اللباطل باضلاً ويرزقنا احتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآحّر دعوانا أن 
الحمد لله ري العالمين. 
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تجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتضاد الإمالامي جافعة الأزهر الغدد الالك عشر 


- 


بمهيد 
قفه الزكاة: 

وسنتئاول هنا بعرض مجمل لأهم الجوانب المتعلقة بفقه الزكاة قيما 
يفكن اعتباره مدخلاً لازماً لتناول الجائب. المالي لموضوح :الزكاة وتطبيقاته. 
تعريف الزكاة: 

للأزكأة في اللقةة مصدر مركا» عي 0 
والزيادة والصلاج والظهارة والبركة!'؛ ومن ذلك قوله تعالى قد أفلح من 
ذكاها)! '): أي ظهرها من الأخلاق الرديئة والرذيلةا"): وكذا قوله سبحانه 
(قأردنا أن يبَدلَهُمَا َبَّهُمَا حيرا منه زكاة وََقْرتب رْحَما)!*): أي ولذآ أزكى 
وأصلح وأير بوالديه”)؛ وجاء في المصباح المتير «الزرع والأرض. (تزكو) 
(زكواً) من باب قعد و(أزكى) بالألف متلهء وسمي القدر المخرج من المال 
(زكاة) لأنه سيب يرجى به الزكاء» أي التماء والزيادة("). 

الرّكاة فى الاضطلاح الفقهي: اخثافت تعاريق الفقهاء حول الععنى 
الشرعى لازكاةوإن كانت جميعها تصب قي معنى واحدء وإنما يعود 
الاختلاف فيها لاختلاف الأساوب فقط؛ ومن تلك التعاريف ما ذكره الحتآيلة 


() «معجم اللغة العربية المعجم الوسبيطء الطبعة الثانيةء امجلد الثالى: عصرم : ذار المعارف» 
هع لاقام عن "51 

(5) اسورة الشمسء اية رقم * 5 * 

(1 أبو القداء إشاعيل بن كثد, تقر القرآن العظيمء كتب حوامته وضبطه حي زهمران» 
الله الرابع: الطبعة الثانية» بروت: دار الفكر للطباعة والنشر: لم١‏ 5 اع 544 1م: 
ض لخم 

(5) ميورة الكيف» آية رقم 33 

زة) ابن كتيرء سر القراث العظيم؛ مرجع سابقء امجلد الدالث ص " 15٠‏ ". 

(5) امد المقري القيوميء المشباح اكير في غريب الترج الكبير للرافعيء الجزء الأول مادة 
"رتكا ص "وم ع 
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أسلوب جباية الزكاة وإنفاقها في الدولة الإسلامية 
د عيد اللطيف بن عبد الله العيد اللطيف 


هن أن معناها «حق واجبٍ في مال خاصء لطائفة مخصوصنة:؛ في وقت 
مخصوص»»!') وعرفها الشافعية بأنها «اسم لأخذ شيء مخصوص هن هال 
تصرسل على حاف لتصشوضة لطائفة 0ك 
حكم الزكاة: 

الزكاة أحذ أركان الإسلام» وقريضة من فرائضه العظيمة؛ وهي حق 
أله الععلوم قي مال الفسلم؛ والتي يقوم دليل قرضيتها من كتاب الله سبحانه 
وتعالى حيت قرتها البازي جل.وعلا بالصلاة في لثتين وتمانين موضحاً 
تأكيداً علي أهميتها وكمال الاتصال بمعناها!"/» كقول» تعالي (وأقيوا 
الملاة وَعَاتوا الزكاة وما ُدمُوا لأنفسكم من خَير تجئوة عند اللّه)ا؟), 
وقؤله أيضاً (دَالتيِن في أموالهم حق مَعلُوم* للمتائل للمتائل وَالمخروم)71), 
وقؤله سبحانه (أُمروا إلا لِيعيّدُوا الله مُخلصين له الدين حتقاع ويقيموا 
الصّلاة 3 ووو الزكاة وَذلكَ دين القيّمة76) وقوله تعالى لخد من أمؤالهم 
صدكة تطهر هم وتزكيهم به)". 


زاغ عبد الرحن بن محمد بن قاسم النجدي الحتبلي: حاشية الردض المربع كوج زا المجتع: 
امجلد الثالث: الطيعة الغالة. ١14+‏ هس ص "51554 

(5 أيسو ركريا محي الدين بن قرف النووي: اجخسوع شرح المهذب» انزء الخامس؛ ص 
25" 

2 عنيد السرجن الححبليء؛ حاشية الروض المريع :مرجع سايبق,اجلد التالثد ص 
3 عبدالل نامح علوان: أخكام الركاة على ضوء المذاهب الأزبعة الطعة 
السانية:الفاهرة . .بزوت- حلب: دار اللام للطاعة والنثر والتوزيع» 5٠5‏ ام/ 
“81م ص م 4- 

4( م سد الاك 

زه سورة المعارج: اية رقم " 582585 * 

(5) سورة البق آية رقم " ه.” 

0 .سورة التوبة, آية رقم ” 18" 
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مجلة فركر صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهز العدة الثالث عشر ' 


ومن أدلة السنة على وجوب الرّكا: وله صلى الله علية وسلم «يني 
الإنلام على خمنن: شهادة إن لا إله إلا الله: وأن محمذًا رسول اشء وإقام , 
الصضلاة: و أيتاء الزكاةء وحج البيتء وصومع رمضان»(0)؛ وقوله صلى ألله 
عليه وساح لمعاذ بن جبل حين سأله عن عمل ينخله الجنة ويبعده عن التار 
«لقد سألت عظيماء وإنه لنسير على من يسزه الله غليه: تعبد الله الا تشرك يه 
شيئاء وتقيم الصلاةء وتوتي الرّكاة: وتصبوم رمضانء وتحج البيت»!", 
والأحاديث الدالة على وجوبها كثيرة ولكن نكتفي يما ذكر لتمام المقصواد 
وعنع الإطالة. 

كما أجمع المسامون على ركتنيتها وفرضيتيها بحيث أصيح أمزها 
معلوماً مقطوعاً به: يستغتى عن الاحتجاج لها". 
الحكمة من مشروعيتها: 

أفهم الشرع أن زكاة المال قد فرصت طهرة للأموال: وعبودية للرب 
وتقرباً له وذلك بإخراج ما فرضه الله فيها حقا لعياده الذين أوجيها لهم 
لقوله تعالى (إِنما الصّدقات للفقرّاء وَالمَستاكين والعاملين عَيْهَا والمؤلقة 
نُويهُمْ وفي الرقاب وَللقَارمينَ وقي متبيل الله وَابْنَ السّبيل فريضّة من اللّه 
وَاللّهُ عَليمَ حكيم)!. 


(3. أبو عبد الله محمد بن أن الحسن إبعاعيل البخاريء صحيح اليخاري, الجزءٍ الأول: كاب 
الإعان, اباب ل إستابول؛ دار الذعوة؛ ١1٠114ه/141ام‏ ص 4 . 

زلا أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني؛ سنن ابن غاجه, الجرء الثائء كناب الفتن.. حديث رقم 
" ملاباة" ". إستانبول: ذار الدعرق ٠+1‏ آهل / 481ة اش ص 1714 

(" عبد الرمن الحنبلي حاشية الروض المربعءعرجع سابقءانجلد الثالثفءص" 1517 ”* 

(4) المرجغ السابق؛ المجلد النالث: ص ١51*‏ ”. 

زه) صورة التوبق آية رقم +* 


أسلوب جباية الركاة وإنفاقها في الدولة الإسلاهية 
ذ. عبد اللطيف .بن عبد الله العبد اللطيقف 


.على من تجب الزكاة: 

ذهب الفقهاء بإجماع إلى أن الزكاة تجب على من توفر قي حقه شروط 
خفسرة: الإسلام والحرية ؤملك التصاب ملكا تاما وأن يحول عليه الحول 
الهجري!!!؛ ويشترط في النصاب أن يكون قاضلا عن الحاجات الضرورية 
التي لا عنى للمرء عتها من طعام ومليس ومسكن ومركب وآلآت حرفة(). 
الأموال التى تجب فيها الزكاة: 

لم يحدد القرآن الكريم أنواح الأموال التي تجب فيها الزكافء وشروطها: 
وتفصيل المقادير الوآجبة في كل متهاء بل ترك ذلك للسنة القولية والعملية 
مقصلة لما أجمله القررآن». وموضنحة الما أبهمة». ومخصصة لما عممه كذلاف: 
فأوجبٍ الإسسلام الزكاة في الذهت والفضة والزرع والثمار وعروض 
التجارة والنعمء والمعدن والركازا"). 


عيد الحن اللريريء كناب الققه على المذاهب الأربعة, قسم العيادات. كتاب الزكاق 
اللبعة السادبة. القاهرة:الحيئة العامة لشتون المطابع الأميريبة؛ 1881 ه / 1951م 
- ص "6519-6531 "عبد الريجن الحخبلي:: خاشة الروعن المربع؛ مرجع سائق: اتلد 
الكالكيص * 1١58- ١١6‏ * !انعمسث عبذ النطيف مشهور: الزكاة الأنس الشرعية 
#الدوز الإنفائي والتوزيعي: الطبيعة الأولى: ببروت:المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر 
والتوزيع؛ 181عه/ ام ص 145 
4 اليد سابقء فقه السنة» املد الأول جذة؛ مكتية الخدمات الحدينة: مطابع شركة دان 
العلم للطباعة والتكىن ص " 4١84‏ ". 
يوسف القرضاويء فقه الزكاق. الطبعة الآولى: الجرء الأزل.:بيروت: داز الإرشاد للطباعة 
1 واتشر والتوزيع؛ 1746هب / 4 اع ص" 1١71715‏ " ؛ السيد سابق) فقه 
التق مرجع سابق, المجلد الأول س» ١‏ : 4 *؛ غبد الرازق نوقل؛ افريضة الزكاة» 
القاغرة: التاخر الشعب..ءص "75-1 ". 
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مجلة مركر صالح عيد الله كافل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النالث عشر 


دوز الدولة فى تنظيم جياية وصرت الزركاة 

مسنولية الدولة عن تولي شؤون الزكاة: 

لقد تناول فقهاء المسلمون الزكاة على أنها فريضة ربانية ينبغي للدولة 
القيام يمسئوليتها جمعا وتفريقاً؛ إذ أن من طبيغة الزكاة ووضبعها الشرعي أن 
تكون بنظامء وأن تدفع إلى بيت مال المسلمين أو من يتولى أمرهم!'). 

والأدلة على تولي الدولة مسئولية الزكاة جمعا وتوزيعاً عديدة وظاهرة 
من القرآن الكريم» وسنة الرسول الكريم 2 القولية والعملية» وسيرة الخلقاء 
الراشدين وفتاوئى الصحابة رضوان الله عليهم. 

الألة من القسرآن الكريم: قوله تعالى (حْدْ من أمْوَالهم صدقة 
َطَهرهم وتزكيهم بها!'". وقوله تغالى (إنمَا الصقّات للفقرَاء والمَستاكين 
والعاملين عَلَيْهَا والمؤلقة لوبهم بُهُم وشِي الرقاب وَالْعَارِمِينَ وقي متبيل اللّه 
وَابسن المتبيل فَريضة من اللّه واللّه عَليمٌ حكيمٌ)!"2؛ والعاملين عليها: هم 
الأشخاص الموكل إليهم من الدولة أمر جمع الزكاة وتحصيلهاً ومن ثم قسمتها 
على مستحقيها. 

الأدلة من الستّة المطهرة: فمن السنة القولية: قوله صلى الله عليه وسلم 
معاد بن جبل حين بعثه إلى اليمن «إنك تقدم حلى قوم آهل كتاب فليكن أول 
ها تدعوهم إليه عبادة اشء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن اش قد قرض عَليِهم 
خمس صلوات“ في يومهم وليلتهم: فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم بأن اله قد 
فرض عليهم زكأة تؤخذ من أموالهم وترد على كقرائهمء قإذا أطاعوا يها فخد 


13 فؤاد عبد لله الغمر. نحو تطبيق معاضر لفريشة الزكاة. الكويت: ذات السلاضل للطباعة 
رالتشر والتوزيم؛ 114٠4‏ هس / 1812م ص "15 

ةا سورة الوبق آية رقم "7 1" 
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أسلوب جباية الزكاة وإنقاقها في الدولة الإسلامية 
د. عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيقف 


متهم.وتوق كرائم أموال الناس»!')» وقد استدل الإمام أبن حجر العسقلاني - 
رحمه الله -.منقول الرسول يك «تؤخذ من أغنيائهم» على أن الإمام هو مَن 
يتولى قبض. الزكاة وصرفها بتقسه أو من ينوبه(". 

ومن السنة العملية: أنه كان من قدي الرسول 4# أن يبعث أمراءه 
وعماله على الصنقات إلى كل من وظأ الإسلام.من للبلدان جامعين للزكاة 
وموزعيها على مستحقيها وهم كثر("؛ ومنهم عمر بن الخطاب ؛ وخالد 
اين سعيد بن العاصي (على مرك وزبيد ومذجح)» ومغاذ بن خِبل (على 
الٍمن): وأبي بن كعبء وعدي بن حاتم الطائي (على طيء وبني أسد)؛ 
والزجرقان بن بدر.وقين بن حاصبم التميميان كل منهمآ في ناحية؛ كما كان 
من كتابه صلى الله عليه وسلم لأموال الصدقات: الزبير ‏ بن العوام وجَهِيمَ بن 
الصلت .وحذيفة بِنْ لليمان؛ وممن كان يخرص من الغلات في زمنهه صلوؤات 
الله وسلام عليه عبد الله بن رواحة (على يهود خيبر)ء ثم جبار بن صحر 
عليهم بعد موت ابن رواحة ٠‏ وكذا بعئه لأبو حتمة خارصاًف). 

الأدلة من سيرة الخلقاء الراشدين وقتوى الصحاية الكرام: ما رؤواه 
البخازي في صحديحه من زأي أبو بكر الصديق في قتال من متع للزكاة حين 


(5) اليخارين صحيح البجاري.مرجغ سابقء جوع الثابن»كتاب الركاة؛ الاب 1419 ص 
186 

(؟) أبو الفصل شهاب الدين ابن حجر المقلان, فح الاري يشرح صبحيح البخاري, أطبرء 
الناك؛ الكبة اللسلقة ١١‏ هف صن *051, 

,مروان قبائ: ” الزكاة ف عهد البي وَت نلة الفكر الاسلامي: السنة الثالنة عشرق, العدة 
السادس: لبنان: مجلة شهرية إسلامية فكرية تصدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبتانية: 
رمفضان ١4:4‏ ه/ 3584اى ص "مغ". 

43) علي بن محسد بن سعود التزاعي: تخريج الدلالانت السبعية على ها كان في عهد زمول الله 
يمن الحرف والعنانع والغمالات الك 2 >,تحقيق إحسان عياس: -> -الظبعة الثاتية» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 19 ١ه‏ /5955ام ص*841- 8115 ذهة- 
قف حقق لاةقه". 
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مجلة مركر صالح عبد الله كامل للأقتصاد الإسلامي جامعة الأزجر العدد النالث عشر 


توفي رسول أنه يةِ حيث قال فورأى أبو يكر قتال من منع الزكاة؛ فقال عمر 
كيف تقاتل.وقد قال رسول الله ي : أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اش فإذا قالوا لا إله إلا اد عصمموا متي تمائهم وأموالهم إلا بحقهاء ققال 
أبو بكر والله لأقاتآن من فرق بين مآ جمع رسول اش يلد »(0. 

وقد أفتى بعض صحاية رسؤل الله ع كسعد بن أبي وقاص. والمغيرة 
ابن شعبة وابن غمر وأبو هزيرة وأبو سعيد الكدري بصرف الزكاة 
المفزوضة .من الأموال الظاهرء إلى الإهام أو نائبه سواء أكان ذلك الإمام 
عادلاً أم غير تلك!'). 

ومن مجموع تلك الأئلة يتبينَ لنا أن جباية الزكاة وتحصيلها ومن ثم 
صرقها لمستحقيها هو من واجبات الدولة ومسئولياتها التي تضط لع بها 
دعما لبيت مال المسلمين للقيام بواخِباته المتعلقة بمصلحة الأمةء ولذلك 
كان عليها أن تهيئ وتنشسئ جهازا إذاريا منظما يقوم على تتقيد هذه 
الفريضة جمعا وإنفاقا ومراقبةا؟). 
أسياب إسئاد شؤون الزكاة للدولة: 

إن قي إستاد الإسلام للدولة مهمة جمع لزكاة وتوزيعها وعدم ترك هذا 
الآمر موكل إلى ضمائر أصحاب الأمؤال ليقوموا بها بأتفسهم تحقيق لمصالح 
عذد من أهمهاء 


(1) السبخاري: صحيح البخاري؛ مرجع سابق, الجزء الثامن كناب الاختصام بالنسة» 
بات (14) 151417" 

(؟) النووي المجموغ شرح المهذب؛ مرجع سابق؛ الجزء السادس؛ ع "151" 

ز”47 حسسين زاتب يوسف ريانء الزقابة المالية في الفقه الإسلاميء. الطبعة الأولى: الأردت: دار 
التقانس للنكر والتوزيع: 515 ١ه‏ / 145١مدض‏ /اق 


أمسلوب جباية الزكاة وإنفاقها في الدولة الإسلامية 
د. عيد اللطيقف بن عبد الله الغبد اللطيف 


-١‏ أن.قي ترك الأمر بأكمله لمن وجبت عليهم الزكاة قد يؤدي إلى أن يبخل 


<6 


جسن محيافه الجر سن وجيت لزي لزع ف كقها لمتجكواء 
قيتضرر الفقراء لتلك .ولا ينالوأ حقهم المشروع من الزكاة: 

1- عدم تحقيق العدالة بصورة أعم و أشمل قيما لو قام الأقراد بأداء الزكاة 
بأنقسهم: إن قد ينال فقير مالا ينالهء غيره من زكاة الأغنياء رغم اختلاف 
مستوى الحاجة قيما بينهم» ذلك كان قياح الدولة بهذا الأمر أولى؛» قهي 
أعرف بالمستحقين لها ويقدر حاجاتهم ويمن أخذ منهم ولم يأخد. 
اا ع ع و اي ا 
والمساكين والفستحقين ورعاية لمشاعرهمء. وقي ذلك تحقيق لهدف 
أساسي تسعى الدولة جاهدة لتحققه تكريماً للفرد المسلم وإستعاده. 


ل انا ودائماً لبيت المال» وبتولى الدؤلة أمر جمغها 
وتحصسيلها زيلدة كبرى لموارذه؛ مما يمكن الدولة من القيام يعهام حليلة 
وعظيمة عدة من جهات: مضارقها قي مصالح الأمة كالإتفاق غلى تجهيز 
وإعداد الجيوس للجهاد قي سبيل الله ونشر رسالته ورد عدوان المعتدين 
على دولته(". 


0 


عيد الله محمد الجبوري, #تولى الدولة شؤون الزكاة*: مجلة الرسالة الإسلاميةء النة الحادية 
والعغرون.. العذداك 241752411 العراق: مجلة شهرية فكرية إسلامية >> -تمدر عن 
وزارة الأوقاق والكؤوت الديية في الجمهورية العراقية ماد الأولى - سماد الثانية م91 
هم( كائوت النابي - شباظ 18/8 م ص "509" , محمد العد وهية واخرون» 
عراسة مقارنلة في زكاة المال * الزكاة ف الميزان": الطبعة الأولىء جدة: مطبوعات قامة, 
4ه /1984م. ص"05": بحي الدين مر الزكاة فقهها ‏ أسرارها وعلاج 
مشكلة الفقر في الإسلام, الطبعة التائية: دمشق؛ جيروت:دار القليء 1154ه//1ة ام 
ص "1١"‏ ؛ علي البدري احمد الشرقاوء ؛ الزكاة' وأثرها ف التأمين الاجساعي؛ الطبعة 
الأولى؛ القافرة؛ دار الكتاب الجامعي 'طيع والنكر واتوزيع» 1 ه/اؤمكام 
ص "114" 


يرل 


مجلة مركر صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأَرَهْر العدذ النالث عش 


التفرقة فى مسئولية الدولة بين الأمؤال الظاهرة والباطنة: 

تكرنا قيما سبق أن مستولية ألدولة وولجباتها أن تقوخ بتنظيم شؤون 
الزكاة تحضيلا وإنقاقا يما يحقق وصولها لمستدقيهاء ولكن السؤال الذي 
يتيغي الإجاية عليه: هل تشمل تلك المستولية الأموال. الباطنة للزكاق» أم 
لاخر مذي أ كينا 0ب 

تجد أن الفقهياء قد قسموا الأموال التي تجب قيها للزكاة إلى قسمين 
09 . 
أولاً: الأموال الظاهرة: وهي التي لا يمكن إحفاؤها عن حابي الزكاةء ويمكن 

لغيز مالكها معرقتها وإحصاؤهاء وتشمل التروة للحيوائية من. إيل وبقر 

وغتمء والمحصولات الزراعية من ثمار وحيوب. 
ثانياً: الأموال الباطنة: وهي التي يمكنّ إخفاؤها وعدم معرقتها منّ الآخرين؛ 

وتشمل الذهعب والفضة والتقود وما في حكمها وعروض 

التجارول". 

وقد أتفق الفقهاء على أن لولي الأمر أن يلي جباية الأمؤال الظاهرة 
وتوزيعها بنفسه أو من ينوفٍ عنه: وليس ذلك للأفراد خيث لآ يجوز تركها 
لنُممهم وتقديرهم الشخصنيء أمأ الأموال الباطتة فقد اتفقوأ على أن للإمام أن 
يتولى أحذها وتوزيعهاء غير أنهم اختلقوا قي مدى وجوب ذلك عليه ومدئ 
إجباره للناس على دفعها!'!. 


01 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المأوردي) الأحكام للطانية والولايات الدينيق الطيعة 
الثالعة,مهصر:عكتية وعطبعة مصطفى البابي الحلبي» ة 8 اه/ #ال/اة ذم ضص"1117” + 
وسفن القرضاويء لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق <> «المعاصر الطبعة الأزلى؛ 
جدة: المعهد الإسلاني للبحوث والتدريب باليبك الإسلامي للحفية» 1418 ه/ 
4 م ص76" 

(19 'تحمد وهسية وآخرونء ,دزامة مقارنة ف زكاة المال» مرجع سابق؛ ص " "17٠‏ ؛ يومقي 
القرضاوي» كي تنجحج مؤمسة الركاق مرجع سابق: عن "8 ؟” 


أسلوب جباية الركاة وإنفاقها في الدولة الإسلامية 
د. عبد اللطيقه بن عبد الله العبد اللطيف 


ؤلاية أمر الزكاة في هذا العصر: 

يرى يعض علماء هذا العصر أن من شؤون الإمام أو الدولة المسلمت 
حمغ الزكاة من كل الأموالء الظاهرة منها والباطنة؛ قالأموال للباطنة الآن 
في جل الأموال النامية في .هذا الزمن» فالمدخرات والوذائع قي المصارف 
يمكن للقائمين على جهاز الزكاة مغرقتها بتتيع أرصدتها قي المصارف أو 
من خلال سجلات وبقائن الشزكاتبوهذه أمور سهلة ولا صعوبة قي محاسية 
ملاكهاء قضلا عما يتم إعلاته عن ميزائية الشركات التي تنشر سنوياء إضاقة 
للإقرارات التي يقدمها التجار إلى الجهات المختصة مما يجعل مسألة تقديم 
عروضن التجارة ميشراء أما دخل المباني فهو كذلك من الأموال الظاهرة لأن 
المباني لا تقام أساسأ إلا بتصاريح من حِهات حكومية» وكدا يتحدد إيجارها 
عن طريق جهات رسمية يمكن للدولة عمل حصر لتلك المياني والعوائد 
المتحققة لها(ا, 

قلو ترك الأخذ من تلك الأموال التى كانت تعذ باطتة (قطاع العال 
والتجارة والصتاعة) - وهي من أهم قطاعات الاستثمار قي. الوقت الراهن - 
وفي دول كدول الخليج العربي مثلاء فماذا يتحقق لجهاز الزكاة ومؤسسته لو 
قصسر وعساء الزكاة على الأموال الظاهرة قفط من الأنعام (الإبل واليقر 
والغتم) أو من الززوع والثمارء إِد لآ تمتل تلك الأمؤال ثروة تذكر ولا يتحقق 
متها حضصيلة مالية يمكن لإدارة الزكاة استيفائها وتحصيلها وضرقها قي 
عصسارفها الشرعية مما يقوت على المختمع تتسيق الأهذاف الاجتماعية 


(1) أجد الحخصري: السياة الأقتصاذية والنظم المالية قي الفقه الإسلامي»القاهرة: مكنة 
الكليات الأزهرية,ص 91/1" ؛:يوسف القرضاوي» لكي تجح مؤبسة الزكاة ,مرجع 
سابق بص" ؟". 


ف 


مخلة فركز صالح عبد اله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد الكالك عشر 


والاقتصادية والمالية التي تستهدف الزكاة كتنظيم اجتماعي ومالي!). 

ولا نظرنا إلى المملكة العربية السعودية كأول بلد إسلامي في عالم 
اليوم بدأت ومضت في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عموما والزكاة على 
وجه الخصوص: نجد قد عملت على حباية الأموال الظاهرة من العواشى 
والزروع دون الياطنة منهاء وذلك من.خلال اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة 
المحادر عام 57٠‏ 1ه ثم عادت وتدرجت في استيفاع الزكاة من الأموال 
التي كانت تعد باطنة من النقد وعروض التجارة بنسب معينة إلى صكور 
المرسوم الملكي .رقم م٠4‏ في 405/19//1١فء‏ والقاضي بجيآية الزكاة 
كاملة من جميع المؤنسات والأفراد والشركات(. 

ولكنن هل يعني هذا أن جميع الأموال الباطئة سزمكن حصبرها وأخذ 
زكاتها من قبل الجهات المعنية يحباية:الزكاة ؟ فيجاب على ذلك يأنه لو 
فرض وجود بقية متها لم يتمكن من حصصزةة قلا مائع من إستاد وإخراج 
زكاتها لأربابها ومعها زكأة القظر مراغاة من الدولة للأحاسيس الاجماعية 
المعيتة التى يود العمول للزكاة القيام بها ينفسه تأدية لدق ال أولاً ثم حق 
العجثمء(). 


شوقي إنصاعيل شحاتة التطبيق المعاصر للزكاق الطبعة الأولى» جدة: ذار الشروق» 
١1‏ ه / 417 ام ص *1 8 17؟*؛ يوسف القرضاويء لكي تجح مؤسمة الركاة: 
مرجع ,سابقة ض "1 "7”- 

محمد هاف فلسبان, تحامية آلركاة في الشريعة والتطيق في المملكة الغربية السعودية: 
الطعة الأؤلى؛. جدة: دار اخلود لدخر والتوزيي 1514 ع / 18941 ناص "11 0*؛ 
د علبي عبد اللهء دراضة مقارنة لنظم الزكاة: الأغوال الزكوية"من بموث المؤتمر التالث 
للزكاة * كوالالبور:ق الفترة من 18-١7‏ شوال:41اف / /- ١.آماير‏ 1943م 
جدة: تخرالمعهد الإسلاغي للبحوت والتدريب يالك الإسلامي للحمية: ص"/ا/ا1”, 

أحجد الحصري, السيامة الاقتصاذيق هرجع سابق» ص "1 /ا8", 
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أملرب جباية الزكاة وإنقاقهاآً ف الدولة الإسلامية 
د. عبد اللطي. بن عبد الله العبذ اللطيف 


جهاز إدارة الزكاة واختصاصاته: 
تصسل من خلال الإجماع الذي اتئق عليه الفقهاء من أحقية الدولة 
الإسلامية وتؤلي خكوماتها جِباية وتحصبيل الزكاة وتوزيعها على 
المستحقين لهاء إلى بيان تقسيم ذلك الجهاز المسئول عن تلك المهمة قي 
عصرنا الحاضر واختصاصات كل مثهما؛ 
أولاً: إدارة تحصيل الزكاة واختصاصاتها: وهي الإدارة التي تتولى مهام 
وإجراءات حصر الفكلفين والكشف عنهم» وربط الزكأة عليهم بحسب أموالهم 
ومقداز مآ يجب عليهمء ورصد تلك وجمعه من أهله؛ والقيام على حفظه يعد 
جمعه إلى حين تسلم إدارة صزف: الزكاة لتلك المبالغ وتوزيعهاء وكذا تلقي 
الإقرارات والبيائات من المكلفين بدفعها وقحصها ودراستها واعتمادها أو 
تعثيلهاء. وإرسال القائمينَ على تحصيلها من السعاة والجياية إلى المكلفين 
وجمغها؛ وعمل هؤلاء المحصلين عمل ضريبي ومهمتهم أشيه ما تكون 
يمهمة ماآموري الضرائيء إلا أن اختصاصاتهم أكبر وأوسع مجالا عن 
إدازات الضرائب للحديثة؛ إذ لا يقتصر.فرض, الزكاة وتحصيلها علي التقؤد 
وحدهاء وما يمل نش]ط تنك الإداوة فى تخصيل الزكاة أموالا أخرى 
كالحبوب والماشية والمعدن» ولهذا يتبغي أن يتش قسم خاص لكل توع من 
هذه الأموال يشر هذا الجهاز على كافة شؤونها كالتالي: 
-١‏ قسم المغائن والزكاز: ويجب فيه ٠‏ 701. 
؟- قسم للزروع .والثمار: ولا يشترط فيها الحول ويجب قيها العشر أو تصفه 
أي 5 أو 561 
7- قم الماشية: من الإبل.والبقز والغنم ولها حساب خاض ؤلا يشترط فيها 
الحول. 


مجلة مركر صالمح عند الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالث عكر 


*- قسم النقوذ وأموال للتجارة: ويشترط فيِهآ الحول ويحِب فيها ربع العشر 
أي ه, 8و9(" ش 
ولو تتبعنا كيقية قياس الأموال التي تفرض عليها الضرائب قي النظم 

المالية الحديثة لوجدنا أنها تتم عن طريق ثلاثة أمور- 

-١‏ أسلوب العلامات الخارجية: وذلك عن ظريق يعض العلامات والترائن 
كمنزل الممول وسيارته وغيرهاء 

؟- أسلوب القيامن المباشر: وفي طريقة دقيّقة لقياس اموال الفرد عن طويق 
الإقزاز المقدم من الممول أو بتحقيق الإدارة المالية. 

'؟- التقدير الجزاف: وهو سلوب تقريبي يقوم على القرآئن يدلاً من 
الأناس الحقيقي القائم على تحريات الإدارة: أو إقراز الممول. 

أما الطرق المتبعة في تقديز الزكاة فى الإسلام فهي: 

١-طريقة‏ الإقبرار: حيت يبين داقع الرّكاة ما لنيه؛ وهي أفقضل الطوق. 
المتبعة. في تقدير للدخل؛ حيث تعطي صورة .ختيقية عن مركؤ الممول 
وبدرجة كبيرة: لاسيما إذا كان الوازع الديتي ادى دافع الزكاة قوياً 

؟- طريقة الخرص: وهي الطريقة المستعملة قي تكديررّكة الثمار كألعتبي 
والرطب!), 


5) يريف القرماري,» ققه الركاقة مرجع سابق» الجزء الثا» ص *ؤيرهة" + عمد رعيه 
واخروت؛ ذراسة مقارنة ف زكاة المال» عرجع سابق» ص "/8,51/1/ه#”؛ لزاد السيد 
اللي وآخسرون, محامبة الزكاق عصر: مكتبة ومطبعة الأشعاع القية) 116 1ه» 
1 اعد ص “"الا* : زكريا محمذ بيوفي: الملية العامة الأسلاهية "دراسة مقارنة مع 
مبادى المالية العامة في الدولة الإسلامية والذرلة الخديثة*, القاهرة: داز النهضة العربية: 
لاع ص ٠ةع,‏ 

ليه فؤاذ العدر نحو تطبيق معاصر لفريضة الركاق مرجع سابق) عن " كن 
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آسلوب جباية الزكاة وإنقاقها قي الدولة الإسلامية 
د عبد اللطيق بن عبد الله العبد اللطيقف 


ثانياً: إدارة تؤزيع الزكاة واختصاصاتها: وتأتي مهمتها لاحقة لدور إدارة 
الزكاة في جباية الأموالء وغمل هذه الإدارة أقرب ما يكون إلى وزارة العمل 
والشؤون الاج تماعية أؤ إدارات ومصالح الضمان الاجتماعي قي العصر 
الحديثء ويقع عليها عبء اختيار أفضل الأساليب والطرق لمعرفة المستحقين 
للزكاة وحصرهم والتأكد مِن لحقيتهم لثلك المبالغ: ودراسة أحوالهم 
لتحديد مقدار احتياجهخ وميلغ كفايتهم حتى تحقق للمستحقين لها المستوئ 
المعيشي الكريم واللائق بهم(2: ويجب أن يكون لهذه الإدارة قروع في أنحاء 

ألدولة: وأن تنقسم إدازاتها إلى عدة أقسام هي: 

-١‏ قسم للققراء. والمساكين: وهم .من العاجزين عن العمل كالشيوخ الهرمين 
والأرامل واليثامى والمصابين أثناء العمل وكذا العجزة من المرضى 
وذوي العافات والضعف العقلي من المجائين وتحوهمء وينفق عليهم 
شرطظ أن يحقق عدم غتاهم يمال عوروث أو غيره» وصنف عن ذي 
الدخول القاضرة عن كقايتهم وهم الذين يتكسبون» ولكن كسيهم لا يكفيهم» 
لأسياب عذة ككثرة أفراد الأسرة أو أرتفاح الأسعآر أو قلة أجورهم» ينفق 
عليهم أيكا بها يسد حاجاتهخ. 

- قسم للغارمين: وهم من يتعرض للمصائب والكوارت: ومن استدان لتفسه 
في غير ماخرم الله سبحانه وتعالى» والغارمين لإصلاخ ذات البين ونحو 

"- قسم لإبن السبيل؛ وينفق من خلاله على المهاجزين والمشردين 
وطلبة العلم, الميتعتين إلى يلاد أخرى في خدمة الإسلام أو الحصول 


() بوسى القرحاويه فقه الزكاق عرجع سابق: الجرء العا ص “8837؟* ؛ زكرن محمد 

يومعي» المالية العامة الإملاميق: عورجع صابق» ص ".6" +فؤاد المليجي وآخروت: محامية 
الزكاق» مرجع سابق: ف *//ا11”- 
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يحلة مركر صا عبد الله كامل للاقنصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالث عشو 


على اللعلم ,التافتع» والإنقاق على المسطيدين والللاختين الفازين من دار 

الظلم أو الكقر أو الطغيآن: 
4غ“ قسم في سبيل الله: ويصزف منه على هيئات الدعوة الإسلامية ونشر 

الإنلام في مختلف أصقاع الأرض: والإنفاق على الجهات العاملة على 

رفعة لواء الإساتم وتحرير بلاده من سلطان الكفر(". 
أهدية الجمع بين إذارتي التحصيل والتوزيع في جهاز واحد: إذا كانت 
الزكاة من الإيراذات التي حددت لها مصارف معينةء فإن هذا يعني كيام 
ميزانية مستقلة لها عن العيزانية العامة للدولةء. مما يتبغي معه ضبرورة 
الجمع.بين إدازة تحصيل الزكاة وإدارة الصضّمان الاجتماعي التي تتولى توزيغ 
هذه الحصيلة على مستحقيها فى جهاز إداري ومالي واحد يتقسم إلى إدارتين 
اق كمرككر سلتاء 

ولذا تجد في الربظ بين تلك الإدارتين معا قي جهناز واحد ما يحقق 
اشنا رهما م دري 12 ] لقا هذا فميان بأصفه حلي اهل ريك وذلك 
بمن خلال التقة التي اكتسبها من معطي الزكاة أو آحَديها على حد سواءء على 
اعبار أن تلك الأموال تذهب لأيد أمينة يتفق مذها على مسحي هيآ 
ذون مسابن بحصيلتي]!')! 

ولعله أن تعمل الدؤلة الإسلامية التي تَطِبِقَ أحكام الشتريعة الإسلامية 
في جباية وتؤزيع الزكاقء على توحيد أقشامها صمن جهاز واحد يتيع جهة 
واحذة.فتجد. على سبيل المثال أن دولة السودان قد استطاعت توحيد الجهاز 
الإداري للزكاة لديها وحعلت من غهامه الجياية .والصزف والاستثماز في 
أموال الزكاقء إلا أنهآ لم تستطع توحيد تيعية هذا الجهاز لجهة محددة: في 


)1١‏ /يومف القرضاويء .فقه الزكاق مرجع مايق الجر الثان؛ ص *881, "امه" ؛ محمد 
وهبة وآخروتءدراسة مقارنة:قٍ زكاة المال؛ موجع صابق؛ ص 171/5 لال" 
37 محمد وهبة وآغبرون؛ #رائة عقارنة ق ركاة المال: عزجع سابق» صن “1/6 8*/ 


ا 


أملوب جباية الزكاة وإنفاقها في الدولة الإسلاية 
د عبد اللطيق ين عبد الله العيد اللطيف 


حيسن نرى أن الزكاة في المملكة العربية السعودية تتعدد تبعيتها قي للجباية 
والتوزيع لأكثر من جهة؛ حيث تتولى المحافظات والمراكز الجياية والتوزيع 
في الزروع والثمار والأنعام: وتتولى مصلحة الزكاة والدخل بوزارة المالية 
جباية الزكاة لعسبروض. التجارة: أصا صرقها فتتولاه مصلحة الضمان 
الاجتماعي .التابعة لوز ارة العمل والشؤون الاجتماعية!0. 
القائمون على جباية وتؤزيع الزكاة: وهم المسمون في كتاب الله عز-وجل 
بالعاملين عليهاء ممن يبعثهم الإمام أو من يتيبه لأخذ الزكاة من أربايها 
وجمعها وخفظها ونقلها» وتختلف أعمالهم بحسب ما يكلف يه كل متهم فمتهم 
الشعاة النين يجبون الزكاة. والكتبة الذين يكتبون ما يعطيهم إيآة'أرباب 
الأموال ويكتبون لهم براءة بالأذاءء ومتهم الحاشر الذي يجمع ذوي الأثوال» 
والحارس أو الجندي الذي يقوم بحماية الأموالء. والحاسب والكيال والوزان 
والعداد والموزعء. وهم الذين يقومون بضيط وازداتها ومضزوقاتهاء وغير 
تلك من الموظفين الذين يحتاج إليهم للعمل قي هذا الجهان . وإن كان 
اهرهم عملاً من يزسل إلى اليِلاد لجياية للزكاة والباقون أعوان لدا"). 
الهدف من. تحديد مصرف العاملين عليها: وقد هدف الإسلام من تحديد 
5-5-5 العاملين عليها لأمرين د 
١‏ - أن تكون للزكاة حصيلة قائمة: 00-0 الإنفاق بر 
الزكاة من حصيلتهاء حيث يمتتعون عن أخذها من أربآب المال؛ مما 


19 أحد عبد الله دراضة عقارنة نظم الزكاة؛ مرجع سابق:.ص "185" 

ز؟) محمد عبد القاذر أب فارسء إنقاق الزكاة في المصالح العامة الطبعة الأولى؛ الأردن: داز 
الفرقان للنشر والتوزيغء 4:73 ١ه‏ / 1347م ص"ت؟"/إبراهيم قزاد احمد علي؛ 
الإنقاق العام في الإسلاف الطبعة الأولىء 17517 / 1١31/1‏ م ض *54"؛ تحمود علي 
عد بحت مقارن قي الزكاة, فمر: ذار الحدى للطباعق ١61/‏ هب / ام عن 
1 + شوقي إسباعيل شحاتقف محاسية زكاة الما علماً وعملاً. الطبعة الأولى؛ القاهرة: 
عكبة الأنجلى ء لام ض ١5‏ 7. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثالك عشر 


يؤدي إلى القضاء على الأهواء والمحاباه في جباية الزكاة لمن يدقع لهم 
أكثر؛ فيتحقق العدل .والمساواةء ولكي. لا يحمل العمول الخآضع لفريضة 
الزكاة سوى الفريضة دون إضافة نفقات التحصين 

- أن الزكاة وظيفة للذولة الإسلامية: قأمرها موكل للدولة لا للأفرادء وهي 
من وظائفها الأساسية التي تشترف عليها وتديز أمورهاء ولأجل ذلك قإنه 
ينسبغي أن تكون لها ميزانية خاصة بهاء يتفق متها على رولتب العاملين 
كاد 1 

الشروط قيمن يتولى جباية الزكاة وتوزيعها:ينبعي للجهاز العامل على جياية 

الزكاة وتوزيعها أن يعمل جاهداً على حمسن الاختيار للعاملين قي جهازة؛ ولذا 

اشترط كثير من الفقهاء للعاملين عليها شروط من أهنهاء 

-١‏ أن يكون مسلمآً: فجباية الزكاة ولآية على العسلمين يتنتط قيها الإسلام؛ 
ولذا وجب أن يكون العامل عليهًا من المسلمين. 

؟- الحرية: فلا يستعمل عليها عيدا"). 

-٠‏ العدالة: قلا يستعمل عليها فاسق» بحيث يكون الجابي والعقرق عدلين لا 
يخالفان قيما طلب منهما.فيما ولي كل منهما فيه. 

- أن يكون بالعا عاقلا وقوياً أميناً حفيفً: قالحابي للزكاة مؤتمن على أموال 
السلمينء يجب أن يتصف بالقوة والأمانة؛ وعنه المفاضلة بين القوة 
والآمانة في الوظائف والأعمال فإنه يفضل أهل القوة:لما يتعلق يشو 
الجهاد ونحوهاء قي حين يرجح أهل الأمانة في شؤون المال: 


 )1(‏ تحصد السعيد وهبه» دراسة هتقارنة في زكاة المال؛ مرجع سابق؛ صن "171/5" ؛ عوف محمد 
الكفراويء الرقابة المالية في الإساام؛ الطيعة الأولى؛ الإسككدرية: مكسة الإشعاع للطياعة 
والشن لاقةأامع ص "١ ١4*‏ 

19 محمود أبو السعودء؛ ققنه الركاة المعاصر, الطبعة النانيةء الكويت:دار القلم:1 1 1ه 
/37واماص "157" 
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أسلرب جباية الزكاة وإنفاقها ف الدولة الإسلامية 
د. عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللظيف 


ه- الإلمام بأحكام الزكاة: بحيث يعرف.ممن تؤخد ومقدار ما يؤخذ ولمن 

تعطى وغير ذلك(, 

ولذنلك نجد أن الإمام أبو يوسف :قد نصح أمير المؤمنين هارون الرشيد 
في كتابه الخراج بحسن اختيار العاملين على الصدقات بقوله «فمر --يا 
أمير المؤمنين - باختيار رجل ثقة؛ أمين عفيف تاصنحء مامون عليك وعلى 
رعيتك: فوله جميع ضدقات البلدان». ومُّره فليوجه فيها وها يرتصيهم 
ويسأل عن مذاهفبهم وطرائقهم وأماناتهم: يجمعون إليه صدقات 
البلدان..... وإنما ينيعي أن يتخيز للصدقة أهل العقاف والصلاح»("). 
التوجيهات الإدارية بحسن. الجباية والتوزيع: كان رسول آله كك يوصي 
الجياة والمصدكين بوصايا عدة تذل على تكوين. منهج إذاري رائع لما يجب 
أن يكون عسليه العاملون قي الجهاز الإداري لجباية وتوزيغ الزكاق ققد 
أوصى صلوات الله وسلامه عليه عمالها يالرقق والاعتذال والأمانة والعدبل 
والإنضاف امن تجبى منهم تلك الأموال الزكوية أو على من تنقق عليهم!"". 


(1) محمد عقله: أجكام الزكاة والصدقة: الطبعة الأولى: الأردن: مكتية الرصالة الخديئة) 
1871م ض" 401 "؛ يرسق القرضإاوي ؛ لكي تجح مؤسسة 
الركافق مرجع نابق: ص "5" ح با" " ؛ محمد وهب درابة مقازنة في زكاة المال» عرجع 
سابق؛ ص * "171/1 *. 

(؟) أبنو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حييباء كناب الخراج: عقيق محمد البتاء ذار الإصلاج 
ليع والنشر والعوريع: بص " :31/5 ” 

عبد الله بن غعيد الرحن الجرين: خاوى الركاة, 3 700 الطلعة 
الأولى» الرياض :داز الوطن» /1411هتء خر 119 + يوسف القرضاويء فقه الركاة, 
مرجع سابق» الجزء الثان: ض * 859 :قالح حسين,.الخياة الزراعية قي بلاد الشام قي 

71187 " العصر الأموي. الأردن:تشر الجامعة الأردنية51 1 ه/ 51/0 أميص‎ ٠ 


ول 


مجلة مركز صالم عبد الله "كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد النالث عهرٌ 


وقد ذكر لبن زنجويه قي كتايه الأموال!!): فضل العامل علئ الصدقة 
جباية وتوزيعاً في قول زسول الله :3 «العامل على الصدقة بالدق كالغازي 
في سيل الله حتى يزجع إلى بيته»!" كما أن من الوصايا لجباية الزكاة 
الدعاء للمتصدقين لقوله تعالى لخد من أمُوالهم صتقة تَطَهَرْهمْ وتركيهم 

بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن صلاتك ممكنٌ لَهُمْ)1) ولدعائه عليه الصلاة والسلام لمن 
أتى إليه بزكاة مالهء فعن عبد الله بن أبي أوفى: أن رسول الله يق كان إذا أتاه 
قوم بصدقة قال: «اللهم صل عليهم» وأن أبي أتاه بصدقة فقال: «اللهم جبل 
على آل أبي أوفي»). 
مقدار أجر العاملين في جهاز الزكاة: يعد العامل في جهاز الزكاة موظفاً 
يعطى ما يكافئ وظيفته من أجر درن وكس أو شططء وهؤلاء يعطون 
أجورهم من السهم المخصص لهم بحيث ينال كل فرد أجزة مثلة من العمال 
ألموظفون قي الإدارات والمصائح الأخرئء فإن لم يكف سهمهم .عن. أجرهم 
أكمل لهم من متؤفر الأسهم الأخرىء» أو من بيت المال من المصالح 
الأخرىء وإن.زاذ سهمهم عن أجرفم رد إلى أبواب المضازف الآأخرى/(". 


(1) . يد بن زنجويه كتاب الأموال؛ تحقيق شاكر قياض» الطبعة الأولى: الرياض: مركز الملك 
فيصل للبتحوث والدزامات الإملامية؛ ١4٠5‏ هط / 144 عاض " ولاار ". 

(7) أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة » متن الترهدي + النرء النالثء كتاب الزكاة ١‏ 
الباب *18": جديت رقم * 68+ *. استانبول: داز الدعوة؛ ١43‏ هب/ 14411 م1 
بحن * 0" *. 

(6) سورة التوبق آية رقي " 1١7‏ ”: 

(4) البخاريء. صحيح الخاريء مرجغ سابق ع الجزء الخافسء كتاب المفازي؛ آلباب زه ")» 
ص * ه*؟ ". 

ز8) عبد الكسريم صادق بركات وآخرونء الاقخصاد المالي الإسلامي" دراسة مقارنة بالنظم 
الوضهعية * الإشكنذرية: مؤمسة شباب الجامعة» ١914‏ م, ص " 5٠31‏ *؛ بدوي عبد 
التطيفف عوضر» النظام المالي الإسلامي المقازنء عصر: اغجلس الأعلى للشؤون الإعلامية: 
0و اه/ 1907 م, ض *4*.3117؛ عبد الله جمعان السعدي. سيامة المال في > 
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أمبلوب جياية الزكاة وإنقاقها قِ الدولة الإسلامية. - 
د عيد اللطيق بن عبد الله العيد اللطيق 


وقد قرز أهل العلم أن العامل على الزكاة يعطى الأجر من الزكاة ولو 
كان غَنياء جزاء العمل الذي قام يه وهو مرتب الؤظيفة؛ إذ أنه قد أفرخ ثفسه 
لعغل من أعمال المسلمين فيستحق الأجر لذلك نظير جهده الذي يذله 

كالقضاة وغيرهم لا من باب الحاجة الذي تضيبه وسدهال". . 

أما ما يتعاق بمقدار. الأجر الذي يعط اه غامل. الزكاة فيتجاذبه رآيان: 
الأول: أن يعطئ العامل تمن خصيلة الزكاة التي يقوم بجبايتها في السقة: ‏ 
النثاني: أن يعطى العامل بقدر عمله سوا أكان حبيراا أو معتشان! لتبؤون 

الزكاة أو كان قائما بأعمال التوعية: والتفسير والبحت أو الجياية والتحضيل» 

أو بالتوزيغ والضرف» أو كان عمله متعلقا بالشؤون المالية والمحاسبة 

والإدازية والبحت الاجتماعي: وقى هذه الحالة فإن للدولة الخياز بين أن تقوم 

ياستجان العامل اذلك إجارة صحيحة"على عمل معلوم وبأجر معلوم ولمدة 

علوم ار أن يدكل نه حفلة معلوعا على بغيلة فاخ قط أمتتق للجمل/0 
ولو تظرنا إلى العاملين اليوم في الجهاز الإداري للزكاة لوجدتا أنهم " 

يمائلون غيرهم من العوظفين الحكوميين قي بقية القطاعات من حيث شبروط 

التوظيق والزوائب والبدلات ومعاشات التقاعدء فهم أجراء قي ذلك ولكن 
<الإإملام نف عهد غمر بن الخطاب 45 ومقارتها بالأنظية الحدينة» الدوحة: عكية 
المدارس.:ص " 11/6 ", 

[1 عبد الله بن محمذ الطيار,الزكاة وتطبيقا] المعاصرة الطبعة النالنة,الرياض- دار الوطن» 
6 غم صن"/11 "بحسن أيوب:الزكاة في الإسلام, الطبعة النالتة, الكريت: دار 
القلي *8: 4 ذه / 1315م من 1١5"‏ * ؛ علي عبذ الرسول؛ المادى الاقتحادية قي 
الإسلام والاء الاقتصادي. للدولة الإسلامية, الطبعة الغانية: .دار الفكر العريء 15/٠‏ م؛ 
ض "يزه" “- 1 

61 إبراهيم قؤاد أحجد علي: المؤارد المالية ف الإملاف الطبدة ؛!نالنت 1511م ص 47515 عبار 
الخالق التواوي: التظاة المالي ق الإسلاة. عاهرة: داز التهضة العربية؛ ص" 1١1‏ "؛ 
عدمات حسين عبد الله, الركاة “ الضمان ٠‏ جتباعى الإسلاني ” الطبعة الأولى: المنصورة: 
دار الوفاء للطباعة والدشر والتوزيع؛ 4٠5‏ 1اهف] 1545م ص" 587 " 
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ينبغي على الدولة عدخ الإفراط أو التفريط ة:. حجم التوظيقف في ذلك الجهاز 
مما لاايمكن من تحصيل الزكأة أو توريعها بالأسلوب السلد('). 

وعلى للدولة الد . تقوم بجباية الزكاة وتوريعها من .خلال أُجِهرَةٌ أو 
هيئات خاصة إذيهاء وتتوم بصزف مبالع مقطوعة - جعل ‏ للغاملين في 
تلك الجهاتء أن تزاعي الوضع الاقتصاذي الذي يعيشه هؤلاء العاملون لذلكت 
الجهاز في دولهخ فن. حيت تكاليف المفعيشة المختلقة حين تقدير ذلك الميلغ 
المقطوع؛ مع مزاعاة اختلاف مقدار ذلك المبلغ من دولة لأخرى بإختلاق 
سيب استحقاقهم من مال الزكاة:لقد حرص الإسلام على إعظاء العامل على 
الزكاة تصربه منهاء تطهيراً لتفسه من الطمع فيهاء أو أن تستشرف نقسه إلى 
أموال المزكينء وإلى أن يجتهد في عمله ويخلض .له: مغا يجعله متصرقا 
بالكلية إلى تأدية عفله على خير وجه: وأن يكون حزيصا غَلى جمغ تلك 
الأموال الركوية وحفظها وحمايتها ليتم إنفاقها قي أوجهها المحنذة لها مما 
يحقق تنمية شناملة قي المجتمع المسلم!". 


3 أبو الأعَلى المودودي» فتاوى الزكاق الطبعة الأولى»..جدة: جامعة الملك عبد العزيز» الموكز 
الغالمي لأبعات الاقتصاد الإسلامي: 6.١8‏ 1ه/5 5 1م: ص هف 55. 

(؟) عوف تمد الكفراويء المالِة العامة في الإسلام ( بداية المجتهد وفاية المقتضد ) » 
الإمكندرنة: مركز الإنكدرية للكتاب, 1351م ص "1662 " + معطفى على 
إبرافيم: دور الزكاة في تنمية المجتمع:الطيعة الأول المنصورة:دار اليقين للدشر والتوزي: 
11415ه1555ف ص 1135 
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أسلونب جباية الزكاة وإتفاقها ق الذولة الإسلامية 
د. عيذ اللطيف بن عيد الله العبذ اللطيف 


دور الدولة الرقاى فق جباية وصرن الزحكاة 


رقابة الدولة على جباةٌ الزكاة وموزعيها: 71 

ينيعي عسلى عامل الزكاة الذي تختازه الدولة لحبايتها أو إنفاقها على 
مستحقيها ممن ذكرهم الله غز وجل في كتابه الكريم؛ أن يجمعها من حيث 
أمرء ويضعها حيث يجب أن توضع في المضارف ألتي حددها الياري 
سبحانه: فلا يحق للعامل عليها أن يستغل وظيفته تلك التي ولي .عليها لنقسه 
أو لمن يحب!). 

وقد جاءت السنة المطهرة بالنهي أو التوعد لمن يحيد على المتهج 
السليم قي جباية الزكاة أو إنفاقهاء فيينت للعاملين عليها ما يحل لهم وما لا 
يحل من أموالهاء وما يتيغى لهم مراعاته عند أخذها من مموليها سواء فى 
نوعية المال من حيث الزداءة والحسنء أو من حي عدم الإجحاف بهم 
وتحميلهم . ! لا يطيقون من دفع الرّكاة أو الانتقال إلى هقر الممول لدفعهاه 
كما كفلت لداقعيها حق التظلم لدى الدولة ضد حباتها إذا أجحقوا في حقّهم, 
نآهية الجيأة عن استدراج الناس أو إجبارهم على الحلف لتأكيد الأوعية 
المفقروضة عليها الزكاةء داعية إلى الزفق بالممولين والتيسير عليهم. 
الرقاية على تصرفات عمال الزكاة: كما أنه لا يجوز للموظف العامل على 
جباية الزكاة أن يكتم منهآ شيئاً ولو كآن يسيرأء فإنه أيضباً لآ يجوز له أن 
يبل لتقسه عطاء يبذله له أرباب الأموال الذين يؤذون الزكاة ولو على 
سبيل الهدية» .فيو قد أخد أحرته المستحقة له والتي تكفيه من الدولة» قلا 
يحل له أن يأخذ شيئاً زائداً عتها من دافعي الزكاة ولو باسم الهديةءإذ أن في 
"ذلك أكل لأموال الناس بالياطل: ودريعة للتهاون. مغ أرباب المال على حساب 
3 حسين ريان: الرقابة الماليق مرجع سابة ص " 6 "؛ يوسف الفرضاوي: فقه الوكاةة 

مرجع نابق» الجرع الثا: ص ” ء دة.* 
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الققراء والمستحقين لها وظلم لهمء يل يتبعي حتى عدم التزول في صيافتهم 
حتى لا يضع نفسه في مواضع التهم والريب والشكوك ومن فعل قلا يلوسن 
هن أساء به الظن("), 

وقند ورد عن الزرسول كل أنه قال: «هدايا العمال غلول»7), والله 

سبحانه وتعالى يُقول (وَمَا كان نبي أن يَعْل ومن يَعلْلَ يَأ يما عل يَومَ 
الْقيَامَة)1!©, أي عقويننة له أنه يكيل ماغله ويآتي بد حتى يتمتى 
التخلص نه (). : 

وفي قصة ابن اللتبية حيتما استعمله رسول الله ع على الصدقة؛. فلما 
قدم كال: هذا لكم وهذا لي.أهدي لي؛ فعضب النبى و وقام خط ييا قحمد الله 
وأكنى عليه ثم قال: «ما يال عامل أبعته قيقول: هذا لكم وهذا أهدي ليء 
أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى يتظز أيهدى إليه إليه أم لا وللذي تكن 
شاد وج 11 لسك نيز شيك إلانياء بد رم اللة ب مسلةطل 
عنقه» بعير لَه رغاء؛ أو بقرة لها خوارء أو شاة تيمر 4 

وفي عصرنا الحاضر حيث تفرض الحكومة لعمال الزكاة رواتب 
شهرية كغيرهم من الموظفين» فإنه.لا يحل لهم أن يخقوا سَيئاً من الزكولت: 


1 مصطقى إبراهيمء دور الزكاة ق قتمية اللججمع: مرجع مابقءص ؟١١١"!‏ يوسف 
القرضاوي: فق ه الرزكاقة الحرء الثايء عرجع صابق» ض * أقفق 251 *] حسن 
العزياوي؛ الوارد المالية الإسلامية والضرائب المعاصرة مع أحكام وتطبيقات الزكاة 
والضرالب بالمسلكة العرية السعردية: الطيعة الأولى:.القاهرة: ١735‏ ه/ 151/5 ما 
ص" 55 5 

(17) أخخد بن محمد بن حنبل الشيباي:. مسد الإهام أحد بن خنيل؛. المزء الخامسءاستانبول: دار 
الدعوق ١4+31‏ هقل/ المقل ص " 454 ". 

(*) /سورة آل عمران؛ آية رقم " 151" 

(4) عبد الله الخبرين: فناوى الركاف هرجع سابق: ض * 1171 *. 

زه هبلع بن الحجاج القشيري التيسابيوزي ء ضصحيح مسلم: الجزع الخافس؛ باب تجريم قدايا 
العمال: حديث رقم ( 7م اع» استانول: دار اللعوقء ١4+1١‏ هع / ألمؤةا ماص 
دوك 


لوللا 


أضلوب جياية الزكاة وإنفاقها ف الدؤلة الآسلامية 
1 د عبد اللطيق بن عيد الله العبد اللطيف 


يل هم قي حكم الوكلاء يدخلونها لبيت الما أما لو كان أجرهم من الزكاة 
فإنه ينيغي عليهم أن يأخذوا فقط قدر ما يستحقونه من إعاشتهم بلا ظلم عليهم 
ولا على من ولاهه(. 
الرقابة على نوعية المال المزكى: إذ يجب على عامل الزكاة أن لآ يآخذ من 
المال إلا أوسطه؛ فلا يجوز له أن.يأخذ الجيد فيضر بصاحب المال؛ ولا يأخد 
الرديء فيضر بالمستحقين من الفقرآء . والمساكين» ومن ذلك قوله صبلى 
اش عليه وسلع لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. «فإذا قعلوا الصلاة فأخبرهم 
أن الله قد فرض. عليهم زكاة توخذ من أموالهم وترد على فقراكهمة فإذا 
أطاعوا بها فخذ منهم وتوق:كرائم أموال الناس»!"). 
الرقاية على سَوونَ الممولين. والرفق يهم: لقد خرص الإسلام على حقوق 
الممولين ولّم يهملها رعم حرصه على عدم التفريظ بشيء من حقوق الفقراء 
والعساكين من الزكاة» ومن ذلك عدم الإجحاف بالممولين وتحميلهم ما لآ 
يطيقونء لد يقول المضطفى 5 في وصيته لمن كان يرسلهم لخرص الثمار؛ 
حيت كان يأمرهم بالتخفيق.قي الخرص «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث؛ 
فإن لح تدعوا أو تحِتوا الثلث فدعو! الربع»!!). 

ومن أساليب التخفيقف والرفق بالممولين عدم تكليفهم بالحضور إلى مقر 
عمال الرّكاق بل عليهع هم الذها إلى أماكن تواحد الأمؤال المزكاة:وفي 


(1) عبد الله الجيرين: فتاوى الزكاة: مرجع سابق» ص" 115٠‏ 

2 حسين ويان؛ الرقابة الماليد مرجع سابق: ص ” 5/8 * 

() سيق تخريه؛ ض " 11١‏ ". 

(غ) لمان بي الأشعث السجستان؛ مسن أبو : وذ؛ الجرء الثامن, كناب الزكاة؛ ياب قد 
الخرص ,حديث زقم (هه + [)؛استابول:دا اندعوق. 1141 هى/ 1521م ص”"8ة1 
-00 
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تلك يقول الأرسول ع #لا جاب ولا جتب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في 
تورهبءا!). 

كما كفل الإسلام للعالة وعدم الظلم قي حباية الرّكاة لكافة الأظطراف: 
ويتضح ذلك حينما جاء ناس من الأعراب إلى زسول الله كذ فقالوا: إن ناساً 
من المصدقين يأتوننا فيظاموناء فقال7 «أرضوا مصنقيكم»7)؛ وفي وصاياه 
صلى الله عليه وسلم لعمال الزكاة حيتما بعت معاذ بن جبل إلى اليمن فقال 
ضهن ما قال «قإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة العفظ لوم 
فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»(). وقوله صلوات الله وسلامه عليه 
في الحديث الذي رواه أنس بن مالك «المعتدي المتعدي قي الصدكقة 
كمانعيا, 

ومن الرذقٌ بالممولين. والعناية يهم واللتيسير عليهمء النهي عن. استدراج 
التاس أو إجبارهم على الحلق لتأكيد الأوعية المفروض عليها الزكاقء 
فالجابي لين مسؤولا أو يطلب منه الاستقصاء عن ما لم يعلن يه الممول أو 
يقر بهء أو يكون ظاهراء إذ المبول وحده يتحمل مسؤولية إقزارة أمام الله 
سيحانه وتغالي» ما لم يجد عامل للزكاة ما يتيت قطعا عدم صحة ما أدعاه 
الممول من أن يكون له مال يبلّعَ النتصاب”). 


(41 المسرجع السابق. الجرَء الثامن. كتاب الزكاة: ياب أين تصدق الأغؤال؛ حديث زقمز 
1ض “15 ”, 

5 ملم قحيح ملم: الجزء الرايغ» مرجع سابق, كناب الزكاةءبائيز إرضاء السعاة. 
حديث رقم (584): ص " ملك 535 '. 

6 البخاري؛ صحيح البخاري. الجزء الثائ» مرجع نابق , كتاب الزكاة. الباب (510), 
أخخذ التسدقة من الأغنياف ص 117"50 ". 

(4) أبو داودء ضتن أبو داودء الجزء النامن. موجع سابق. كتاب الزكاق بانبه ل زكاة السائمة؛ 
حديث رقم زهمة١1).‏ ص " 7141417" 

(6) حسبين زيان: الرقابة المالية؛ مرجع سابق: ص " +/1* 


اذ 


أملوب. جباية الزكاة وإنفاقها في الدولة الإسلامية 
د. عبد اللظيف بن عبد الله العبد اللطيق 


رقاية الدولة على نفقات تحصيل الزكاة وصرقها والاقتضاد فيها: 
فلا بد أن تكون تكاليف جباية الزكاة ونفقات صرفها منخفضة إلى أقل 
حد ممكن؛ وأن تكون متناسبة مغ القذر. المحصل متهاء كي لا يكون فرضنهآ . 
ووجودهاً أمر غير منتج من الناحية المالية: 
وبهذا نصح أبو يوسف أمير المؤمنين هارون الرشيد حيت.قال «فإدا 
وليتها - أ الزكاة - رجلاء وجه من قبله .من يوثق يدينه وأماتتة 
واجريت عليهم من الرزق بقدر ما ترى» ولا تجر عليهم ما يستغرق. أكثر 
الصدقة >»(1), 
ومن حسن الإدارة لجهساز إدارة الزكاة أن يتمتع بعملية التيسيط 
والاقتصناد قي التفقات الإدارية لجِياية الزكاة أو أنقاقهاء مما يعتي البعد عن 
كل مظاهز القكليات والإغزاق فيهًا والتخفيق من كل ما مِنَ شأنه زيادة 
التفقات» بحي يمكن الوصول للمقصود بأقضر الطرق وآقل التكاليف7. 
ويمكن العمل على تحقيق هذا الأمر بالطرق الاتية: 
-١‏ تحديت الأنظمة المكتبية واستخدام الحاسيات الآلية قي سبيل تخفيض 
الرسبوء7"). 
- الاستعانة بالموظفين واللجان الفرعية من نقس أهل المدن. .والقرى التي 
تجمع متها الزكوات للقيام يتلك المهمة؛ بدلاً من المغتربين الذين يكلقون 
موّسسة الزكاة رواتنا كبيرة لتغطية النفقات: المترتبة على تتقلهم وسكنهم 
ومغيشتهم: فأفل المدن والقرى يسكنون في بيوتهم ويعيشون مع أسرهم 
هما يجعلهم يرضون يزواتب أقل من غيرهم من خارج منطقتهم: 


(9) أبو يؤسفء كتاب الخزاج. مرجع سابق: ص "117/5 ”. 
(67 يوسف القرضاوي: لكي تجح مؤسة الزكاة فرجع سابقء ص " 12 ”. 
فوَاد الغمن نحو تطيق معاضر لفريضة الزكاة؛ مرجع سابق» "9" ”. 
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'- قبول المتطوعين من غير موظفي مؤسسة الزكاة للعمل في حباية 
وتقسيم الزكاةء ممن يحتسيون في عم لهم ذلك الأجر من الك 
سيهانه وتعالىء على أن يكوتوا معروفقين بالتدين. والاستقامة 
والتضحية قي سبيل العمل الذي يقومؤن به(" 

#- أخد القيمة للأموال المزكاة يدلا من الغين:وقد اختلف.في جوارٌ 
أخذها بين الققهاء.حيت تشدد. الشافعية والظاهرية في منع إخراج 
القيمة»في حين يرئ الحنفية جَوازٌ إخراجها في كل حالءأما الغالكية 
والحنابلة فلهم في ذلك روليات وأقوال» والمغول عليه تحقيها لأكير 
قدن ممكن من االمصلئحة لأضحابٍ الْرّكاة!"): 

1- تطوفر الأساليب والأنظمة الإدارية لإدارة الزكاة مما يكفل رفع 
المستوى والكفاية الإدارية لها لتؤدي دورها الرائد قي المجتمع بكل كفاءة 
واقتدار9)ر 


رقابة الدولة على أداء الزكاة وهنع التهربٍ هن دقعها: 

أجمع العلماء على كفر من أمتتع عن أذاء الزكاة جدوداً بهاء وقالو| 
باه يقل هرتذا لأنه منغ أداء ما هو واحِب ومعلوم من دين الله تعالى 
ضرورة» قفن ححدها فقد كذب الله ورسوله وحكم بكفره وقوتل كما قائل 
أبوبكر مانعي الركاة» أما إذا امتنع بخلاء قتوخذ منه قهرا ويجري تأنوية 


40 يرسق القرضاوي: لكي تنجح مؤسسة الزكاة؛ مرجع مابق. ص "4" * + فؤاد العمر؛ 
غر تطبيق معاصر لقريضة الزكاة: مرجع مابقء ضص * يه 

(؟) يومف القرضاوية لكي تجح مؤسسة الزكاق» مرجع سابق) ص "55 “ + شوقي أحمد 
ديا تمويل انسمية قي الاقتصاد الإسلامي ".دراسة مقارئة * الطبعة الأولى؛ بيروت: 
مؤيسة الزشالة. 1424 هل/ 1584م ص " "١‏ ", 

() فؤاد العمر عتحو تطبيق فعاصر لفريضة الزكاة »مرجع سابق اص ” 7١‏ 


ايلا 
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أسلوب جباية الزكاة وإنفاقها فق الدولة الآسلاعية 
ذ. عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطييفٍ 


وتعزيرة من قبل ولي الأمز(2©. 
التهرب من أداء الزكاة: يغد التهرب من الضرائب المالية تخلصآ من الالتزام 
يدقعهاء ذلك أنها تضيب الإنسان قي شيء عزيز عليه ألا:وه المال؛ ولهذا 
فإنه يستدنم كافة السيل للتهرب من أدائهاء ومن تلك الأساليب أن يعمد 
العغول إلى تقديم إقرار غير صحيح يتضمن بيانات خاطئة اتقدير الخريبة 
على أساسهاء أو الامتناع بداية عن تقديم إقرار بدخله لمصلحة الضوائب 
طيقاً للقانون» وهدًا تهرب من أداء الضرية متعلق بوعائهاه أما التهرب من 
أداء الضريبة عنذ تحصيلها فيتمتل في إخفاء الشخص لأمواله حين التحصيل 
مسن مأمور الضرائب يحيث يتعذر .على مصلحة الضرائب أن تستو 
تلك الأموال التي تم ريطها عليه(). 
ولا يخفى ما لذلك التهيرب من مضار عَدَه من أهمهاء 
-١‏ الإضرار بالخزانة العافة مما يؤدى إلى الإضرار بقيام الدولة بمهامها 
ووظائفها المختلفة في إقامة المشروعات وتسيير المرافق العامة. 
3- المساس يالعدالة الصريبية والإخلال بالمساواة بين. المعولين؛إذ يتحمل 
المموتون الأمناءع عبء الضبريية وحذهم نتيجة لتهرب المعولين غير 


الأمناء من دقع الضريبة. 
التجاء الذولة لقرض ضرائب جديدة لتغطية التقص. الحاصل في حضيلتها 
مما يشكل عبء مالي جديد على الجميع. 


8 يومف القرضاويء فقه الركاة: مرجع مابق: الخرء النائ».ص ",//الاء 1/5 *: محمدين 
“عد العاخ, 'الركاة وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي"؛ انجلة. العربية للدفاج 
الاجتماعي» العددان 5 ل تصذرها اللنظمة العرية للدفاع الاججماعي ضد الخريمة» 
8 ]ام ض اه 1 

(41 عبدالمسعم فوزي: المالية العامة والسيامة الماليةء. بيروت: دان النهضة العرية للطباعة 
والنغرء ص ” 7177 ", 

رينلا 


مجلة مركر صالح عبد الله كافل للاقتصاذ-الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالث غشر'" 


#- تسبيه. قي إضعاف أخلاق الجماعة لما في شيوعه من ذيوع الغش 

وضاد الضمائر وذهاب الأمانة وضعف الترابط وعلاقات التضامن بي 
أفراد الأمة الواحدة!©. 

أما لو نظرنا إلى الزكاة فإنا نجد أن الأمر يختلف عن الضريبة من حيث 

الضنعانات العديدة التي تتميز بها الزكاة لمتع الثهرفب من أذائهاء ومن ذلك: 
- الضمان النيتي والأخلاقي:. قالخلق الإسلامي الذي غرسته التربية 
الإسلامية السليمة في نفس المسلم من أقوى وأشد الحمانات لأداء للزكاة 
على وجهها الصحيحء وهذه الثربية الدينية جعلت المعنلم ينظر إلى الزكاة 
على أنها علاقة بينه.وبِينَ خالقه - المطلع على خائنة الأعين وما تخفي 
الصدوز - بالدرجة الأولى: ثم جغلته يعتقد أنه يَطهر ويزّكي تعسه وماله 
: بالزكاة وأنها تحصين لتروته وتماء لها وإن كانت تتقصبها ظاهر 9 
ومن هنا كان على الدولة أن تعنى ببناع الشخصية الإسلامية لأفرادها 

سَية وسلوكسا وروعا وخ لقاء قلا ينخصر اهتمامهسا على إدارة شؤون 

,الكتلك ويتاء حشارتها المانية ققطل؟): : 

؟- يطسلان التخايل لإسقاط الزكاة: ققذ حرمت الشريعة الإسلامية 
كافسة وسائل. وطرق التحايل التي يلجأ لها ضعاف التقوس بقضد 
التهرب من لذاء الزكاةء كين يملق نصابا من أي نوع:من أتواح 
المال قيبيعه قيل الحول أو يهبه لأحد أولاده أو زوجته ثم يوهب له 
مره أخري قيستوده يعد انقطاع الحؤلء أو يتلف جنا منه 
كي لا يكتهعل التقصابيء إ ل أكتمل لكانت الزكاة فيه أكير من 


(1 عاطف صِدقي وآخرون, المالية العامة: ص "191 * + عد انعم فوزّي: المالية المامة» 
مرجغ سابق) ص * 71714 " 

(7) يومف القرضازيء. فقه الزكاة, فرجع سابق :.الجرء الثان. ض * 55 58-1( ”, 

أبو الأعلى المودؤدي ء قناوى الزكاة؛ مرجع سابق» ص " ,و5 *. 
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أسلوب. جباية الزكاة وإنفاقها في الدولة الإسلاعية 
د. عبد اللظيقف بن عيد الله الغيد اللطيق 


المال المتلف» أو كمن يشتري خلياً لامراته للاستعمال فراراً من 
وجوي الزكاة قي ذلك المال: أو كأن يمتلك ثلاثة أشخاص كل واحد 
متهم أريعون شاة قتجب عليهم الزكاة؛ شاة على كل واحد منهم؛ فيعمدون 
إلى جمعها لتصبح مائة وعشرون شاة وتصاب زكاتها شاة 
وأخدة» فيكون المزكى عليهم واحدة بدل ثلات(1), 
7< العقويات المالية .والحنائية لمانع الزّكاة:حيث تسن للقواني والأنظمة 
لمكاقحة الصور والطرق التي يمكن أن يلجأ إليها المتحايلون 
والمتهريون من أداء الزكاةه وتقرر عليهم العقويات المالية كمصادرة 
حَرْء من مال الممتتع عن أدائها تعزيراء أو قتاله إن منع أدائهاء وتأديبه 
وضبريه إن غيبها وتهرب من أدائهال". 
وقد عمننت المملكة اتعريية الشعوذية إلى قرض عَقويَاتِ هالية 
القفرار الوزاري رقم (+2) لسنة 1076ه إدراءات يتم أتخاذها ضذ 
االغتخلفين عن تسديد الزكاة منها: متغهم من العفر؛ ومااجاء قي الأمر 
السامي رقم ١55‏ قي 5815/1/17 1ه يحجرزّ ما يرد لهم من 
جمازك: ومأ تنص عليه المادة 158 من نظام المتاقصات والمزايدات 
يحجز أي مدفوعات تستدق لهم في الأجهزة الحكومية ومنها بالطيع مصلحة 
الزكاة: كما أصدرت مصاحة الزكاة و الدخل التعميم رقم 3غ ١/4/؟‏ 
وتازيخ 7ه الذي يتقصس على عذم قبول عطاءات المقاولين 
السعؤديين أو صرف الأقساظ المتأخرة من مقاولاتهم إلا يعد تقديم شهادة من 


(3) يوسف القرضاورتيه فقه الركاة: مرجع سابقء الجزع الثاني ص *4" دك +لا١١‏ "؛ 
السيد سابق» ققه الست مرجع سايقء امجلد الأول ص " 817غ ", 

2 أبو الأعلى الموودي: فناوى الركاة: مرجع سابق» ص" 5.١‏ * :يرسق القرضازي» لقه 
الزكاق مرجع سابق , الجرء النانء ص " .ل/اء 1١1لا 1١‏ ”, 
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مجلة مركز صالح عبذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهز العدد النالت شر 


مصساحة الزكاة والدخل تثبت.قدامهم بتديد الزكاة المستحقة عليهم عن العام 
السابق موضحا بها تاريخ انتهاء صلاحية العمل بهذه الشهادة/. 

وأخيرأ فإنه يمكن قياساً على ما تقوم به يعض التشريعات المالية 
الحديثة من إعطاء حوافز ومكافآت مالية لمن يساعد في الكشف عن 
العتهزبين من 'أداء الصضريبة» أن يطنق هذا الأمر على من يقسدم معلومات 
تساعد مصلحة الركاة قي الكشق عن المتهربين عن أداء الزكاة!؟): 


)003 سلطان بن محمد السلطات » ال كاة تطبيق محاسي ععاصر» الرياض: ذار اللمريخ 
اللنشر 1340/1125 عاض" 175 11007 ” 
خبن عوراضة: المالية العامة * دراسة مقارنة " الموازئة > النققآات - والواردات السموعية: 


فيه 
الطبعة السادسة: بيروت: دار النهصّة العربية 1447 عاص * 414 * 
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أسلوب جياية الركاة وإنفاقها في الدؤلة الإنلامية 
3 عيد اللطيف بن عيد الله العيذ اللطيف. 


الخائمة 
من خلال البحت قي هذا الموضوع والكتابة فيه ظهرت هناك مجموعة . 
عن :النذائج والتوصيات لل من إهمها 
النتائج: 


* أن مستولية جياية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من الؤلجيات الملقى 
على عناتق الدولة القيام يها والاضظلاع يمهامهاء وذلك بما!أقرته لها 
الأدلة الغديدة والظاهر: من القرآن .الكريم؛ وسقة الزسول 2 القولية 
والعمليةء وسيرة الخلفاء الزاشدين وفتاوى الصحاية رضضنوان الشه عليهم, 

> قسم الفقهاء الأموال التي تحب قيها الزكاة إلى قسمين أثتين: أموال 
ظاهرة وأموال باطنةء وأستدوا ولاية أمر الزكاة الظاهرة للدولة جياية 
وتوزيعاء أما الباطنة منها قد اتفقوا على أن للدولة أن تتولى جبايتها 
وتوزيعهاة: غير أتهم, اختلفوا في مدى وجوب تلك الأمر عليهاء ومدى 
إجبار الناس عليياء 

ه هن خلال الإجماع الذي اتفق علية الفقهاء من حيث أحقية الدولة قي 
جباية الزكاة وتوزيعها إلى مستحقيهاء كان لأبد من قِيام إدارة مسئولة في 
غصبرنا الحاضير للقيام بمهمة إدارة وتحصيل الزكاةء وأخرى لتوزيعهاء 
وذلك في جهاز واحدء يتبغ جهة واحدة. 

» قرز أهل العلم أن للقائمين على ,أعمال الجهاز الإداري للزكاة جباية 
وتوزيعاً أجراً يعطون إياه من الزكاق جزاء العمل الذي قاموا به ولكن 
فيما يتعاق بمقدار ذلك الأجرء قإِن لهم فيه رليان: أحدهما: أن يعطوا 
ثقمن حصسية الزكاق» والآخر: أن يقوم القائمون على أمر الجهاز 


1/ 


يخلة فركر عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأرهز الغدد الثالث عشر 


الإداري لسلزكاة باستثجار العاملين لذلك إجارة صحيحة على عمل وآجر 
ومذة معلومة؛ أو يجِعل لهم جعلا مغلوما على عملهم إن قعلوه. 

ف أن للدولة تور رقابياً على جباية الزكاة وتوزيعهاء. ويتمتل تلك قي 
دوزها الرقابي على حِباة الزكاة وموزعيهاء . والرقابة على توع المال 
المرّكىء والرقابة على شؤون الممولين والزفق.يهم» والرقاية على نفقات 
تحصيل الزكاة وصترفها والاقتضاد فيهاء. والرقابة على أذاء الرّكاة ومتع 
التهزب من دفعهاء , 


التوصيات - 
« العحل.غلى تهيئة الكولدز البشرية الفاعلة في إدارة جهازٌ الزكاة والقيام 
يمعآامه في مجال الجباية أو التوزيع» ومعالجة النفقص.قي عند تلك 


والأكاديمية المتخصصة قي هذا المجال أو من خلال إقآمة الذبلومات 
والندورات التأهيلية - لإدارة وسحاسية وتنظيم وجمع للزكاة وتوزيعها- 
في الجامعات. 


» قيآماً بمبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحذ» فإنه يئيغي 
فرض ضريبة على المواطتين غير المسلمينء أو الأجانب المقيمين في 
الدولة؛ بما يوازي فريضة الزكاةء تحقيقا لذلك الميدا. 

» مما ينبعي مرآغاته غتد إنشاء إدارات للزكأة قي الدولة الأسلامية» 'العمل 
على التدرج في تطبيق قوانين الزكاةء. فيمكن مكلاً مواكبة التوعية بالزكاة 
وأهدافها وأحكامها وآثارها الإيجابية على المجتمع مع التدرج في تطبيقها 
عليه مما يدقع المحتمع لأذائها في طاعة وتحمس». كما يمكن التدرج في 
تطسبيق الزكاة على 'أنواع معينة من الأموال: كتطبيقها على الأموال 
الظاهرة أولاً؛ وَكَذا وضع الإجراءات الضبابطة لمنع التحايل والتهريا من 
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أسلوب جباية الزكاة وإنقاقها قي الدولة الإسلامية 
د. عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيق ” 


أذائها وشمولها لكافة أفراذ المجتمعء ولا شك أن لهده الإجزاءات العديدة 
والمحتدرجة أثر في تحقيق إذارات جباية الزكاة وتحصيلها للأهداف التي 
أقيمت من أجلها. 

» يجب أن يتضهن النظام الذي تقوم عليه إدارة الزكاة سرية للمعلومات 
التي يتم الحمصول عليها سواء من الممولين ومنع تدلولها كي لا 
يتضررون من إفشاء معأومات عن ترواتهم للماليةه أو اتجاهاتهم 
الانتثمازية: .أو لتسلك المتعلقة بالمستحقين حفظأً لكزامتهم؛ وصيانة 
لمشاعرهم: 

ينيغي أن,تكون هتاك هيئة [لرقابة الشرعية قي إِذَارَء الزكاة للإطلاع 
على كافة المعاملات والإجراءات التنفيذية قيهاء: لإبداء الزأي الشرعي 
قيما يتعلق بها واغتمادهماء والرقابة على كافة أنشطة وجوانت العمل قي 
ادارة الرّكاة: 


لكلا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد النالك عشر 


ثيت العصادر 
-١‏ القران الكريم. 
؟ - اين حجر الصقلاني : شهاب الدين- فتح الباري بشرح صحيع البخاري؛ المكتية 
السلقية .78 اهت. 


- اين رَبِجَزِيه ٠‏ خميد. كتاب الأموال ٠‏ تحقيق شاكر فياضء الطبعة الأولىء الزياض: 
مركز الملك فيصل للبحوت والدراسات الإسلامية. 15+5١ه‏ / 15785م, 

غ- ابن مبوره: أيو عيسى محمد ين عيسى. سنن الترمذيء استاتيؤل: ذان الدعوة : 
أ.ذاه/5861ام. 

6-- ابن كثيرء أبو للفداء إسماعيل: تقسير القرآن العظيم؛ كتب هوامشه وضبطه حسين 
زهرانء بيروت: دار الفكر للطباعة والنشزرء 5+8 1هغ/15848م: 

5- أيو السعودء محمود. ققه الزكاة المعاضر ؛ الطبعة للثانية ٠‏ الكويت: دار القلم: 
كاف 1517م 

-- أبو فارس ء محمد عبد القادر. إنفاق الزكاة في المصالح العامة ٠‏ الطبعة الاولى» 
الأرفن: دار الفرقان للنشر والتوزيع + “++ 1ه / “1117م 

8- أبو يوسق . يعقون بن ابراهيم بن حبيب. كتاب الخراج + تحقيق محمد اليثاء.ذار 
الاصلاح للطباعة والنشر والتوزيع. 

؟ - لخعد. , محمود. حلي. بحث مقآرن في الزكاةً :مضر: دار الهدى للطباعة:11741.ه 
/ لالأقام 

- أيوب ٠‏ حسن: الزكأة في الإسلام. الطبعة الثالثة + الكويت: داز القلم + +٠7‏ 1ه 
/ "الخقامء 

1- البخاريء أبو عبدالله محمد بن أبي الحسن اسماعيل. صحيح البخاريء. استانيول: 
ذار الدغوق: +١1١‏ اهس/561امء 

-١١‏ إبرافيم: مصطفى علي. دور الزكاة فئ تنمية المجتمع؛ الطبعة الأولى: المنصورة: 
دار لليقين للنشر والتوزيعء 1415ه/1555م: 

1-- بركات: عبد الكريم صادق وآخرون- الاقتصاد آلمالي الإسلامي'دراسة مقارتة 
بالنظم الوضعية"؛ الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة + 1981م: 
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سلوب جباية الزكاة وإنقاقها قي الدولة الإسلامية 
د. عبد اللطيف بن عيذ الله العبد اللطيف 


-١6‏ بيوميء ركريا مخمد. المالية العافة الإسلامية 'دراسة هقارنة بين مبادئ المالية 
العامة في., الدولة الإسلامية وللدول الحديئة" + القاهزة: دأر النهضة العربية ء 
م 

- الجيرين: غَبدالله بن عبدالرحمن. فتاوى الزكاة + أعده ورتبه أبو انس أبو لورء 
الطبعة الأولى + الرياض: دار آلؤطن . 117؛؟ 1.ه. 

5- الجبوري. عبد الله محمد. 'تولي الدولة شؤون الزكاة+ مجلة الرسالة الإسلامية؛ 
السنة الحائية والعشرون ٠‏ العددان: 3413 277 : للعراق: مجلة شهرية فكرية 
إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الديتية في الجمهورية العراقية» جماد 
الآولى - جماد الثانية ٠:4‏ 4ه / كانون الثاني - شباط 1:488م. 

١77‏ - الجزيريء عبدالرحمن. كتاب الفقه على المذاهب الأربغةء الطبعة السادسة. 
القاهرة: الهيئة العامة لشنون المطابع الأميزية: 41 ا.ه/ 71 15ام: 

0- حسيتنء فالح. الحياة الزراعية قي بلاد الشام في العصر الأموي الأردئن: نشر 
الجامعة الأردثية » 11/31 ف / 410/8 ام. 

4- الحصريء احمد. السياسة الاقتصادية والنظم العآلية قي الفقه الإسلامي؛ القاهرة: 
مكتية الكليات الأزهرية: 

- 1- الحتبلي: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. حاشية الروض المربغ 
شرح زاد العستقنع؛ الظبعة الثالثةء 4+8 1.ه. 

5- الخقزاعي ء علي بن محمد بن سعوذ ‏ تخريح الدلالات السمعية على ما كان في 
عهد رسول الله يق من الحرق والصنائع والعمالات الشرعية ء تحقيق إحسان 
عباس الطبعة الثانية » بيروت: ذار الغرت الإسلامي + 15 5اهب/ 555ام. 

1 - لنيسا + تسوقي أحمد. تمويل التئمية في الاقتصاد الإسلامي " دراسة مقارئة "+ 
الطبعة الأولى : بيروت: مؤسسة الرسالة » 5١5١ه./‏ 1584 م. 

*- ريان : حسين راتب يوسف. الرقابة المالية في آلفقه الإسلامي ١‏ الطبعة الأولىء 
الآردن: ذاز الثفافس ٠.‏ 9١111ه‏ / 5قلاام: 

*7- سابقء. السيد. فقه السنة؛ جده: مكتبة الخدمات الحديثة؛ مطايع شركة دار العلم 
للطباعة والنشر-. 

6- السصتاتي ٠‏ سليمان بين الأشضعثء سئن أبو ذاود » استلتبول: ذان الدعوة» 
1 4كأه/ ١قدام:‏ 


١ 


مجلة مرك صال عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النالك غشر 


5- السسعديء عبد الله جمعان: سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب عله 
ومقارنتها بالأنظمة الحديثة + للدوحة: مكتية المدارمن: 

- السلطان: سلطان بن محمد. الزّكاة تطبيق محاسبي مغاصر: الرياض: دار المريح 
للنشر .. 5+ اه/ 65قام. 

(1- شحاته: شوقي إسماعيل. معاسبة زكاة المال علما وعملاً » الطيعة الأولى, 
القاهرة: مكتبة الآنجلو ‏ ٠517اع.‏ 

4- شحتة؛: شوقي إسماعيل. للتطبيق المعاصر للرّكاة: الطبعة الأولى؛ جِدَةَ: دار 
للشروق: #417 1هف)/الا51 ام 5 

-٠‏ الشرقاوي: علي السبدري اخمد. الزكاة وأثرها في التآمين الاجتماعي؛ الطبعة 
الأولىء القاهرة: دار الكتاب الجامعي للطيع والنشر والتوزيعه +٠4١ه/+158م.‏ 

الحرفة الشيباني: لحمد ين محمد بن حنبل. مسند لحمد بن حذبل + استانبول: داز للدعوة: 
اك4آهف/41ؤام. 

؟*- الضالحء محمد ين احمد. "الزكاة وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي”.. المجلة 
العربية للدقاع الاجتماعي ؛ العددان ٠١ ١5(‏ ) + تضدرها المنظمة العربية للدفاع 
الاجتماعي ضَد الجريعة » 5/88 ام .ص 589. 

- صدقي : عاطف وآخرون. المالية للعامة. 

4- عيدالرسول: علي. الفباذئ الاقتصادية في الإسلام والبناع الاقتصادي للدولة 
الإسلامية : الطبعة للثاتية ٠‏ دار الفكر العربي ٠‏ ٠/5١م-‏ 

وع- العزباويء حسن محمد. الموارد المالية الإسلامية والضرائب المعاضرة مع أحكام 
وتطبيقات الزكاة والضرائب بالمملكة للعربية السعوذية ٠‏ الطبعة الأولى ء القاهرة: 
اه / تلاقام 

5*- عواضة: حسن- المالية العامة 'كراسة هقارنة “للموازنة - النفقات - والواردات 
العمومية: الطبعة السلدسة ؛ بيروت: دار النهضة تلعريية ‏ 547١م.‏ 

0" - الطيار. عبدالله بن محمد. الزكاة وتطبيقاتها المعاضرة:,الطيعة الثالثة » الزياض: 
دار الوطن +1412.هف 

*- عبداللهء احمد علي. دراسة هقارنة لنظم الزكاة: الأموال الزكوية: "من يحوت 
المؤتمر الثالث للزكاة ": كوالالمبور: في الفترة من ١5-١1‏ سوال ١٠+*١اهالا-‏ 
٠‏ مليق ٠‏ 5 ام جدة: نشر المعهد الإسلامي للبحوث وللتدريب بالبنك الإسلامي 

للتنمية. 


1 


أسلرب جباية الزكاة وإنفاقها قي الدولة الإسلامية 
د. عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيق 


مت عبدالله ؛ عتمان حسين. للزكاة * الضمان الإجتماعي الإسلامي ': الطبعة الأولى : 
العنصورة: داز الوفاء للطباعة والنشر وللتوزيع ء 4+5 ١ف‏ / 5244 ١م.‏ 

.؛- عقلهء فحمذد. أخكام الزكاة وللصدقة؛ الطبعة الأولىء الأردن: مكتبة الرسالة 
الحديثة ع 141اهف / 1585م 

1+ - علوان: عبدالله تاضح. أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة؛ الطبعة الثائية. 
القاهرة-بيروت- حلب: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع: ٠+11ه/1581ام,‏ 

7- علي ؛ ابراهيم فؤاد احمد. الانفاق الغام في الاسلام ٠‏ الطبعة الأولى ء 51" 1ه/ 
1# ام. 

*1- على ٠‏ ابراهيم فؤاد أحمد. الموارد المالية في الإسلام: الطبعة الثالثة'ء ١151/1ام.‏ 

11- العمر ؛ قَؤاد غيد الله نحو تطبيق معاضر لفريضة الزكاأة ٠‏ الكويت: 3ات,السلاسل 
للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 4ه / 584ام. 

48- غعوض ٠‏ يدوي عبداللطيف. النظام المائي الإسدلامي المقارن » مصر: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية .. 11517ه / 411١م‏ 

1- فلميان: محمد 'هاشم. محاسبة الزكاة في الشريعة والتطبيق في المملكة العربية 
السعودية: الطبعة الأولى: جدة: دار الخلود للنشر والتوتيع؛ 41 1ه/ 441 ام 

17غ-- فؤزي : عبدالمنعم. المالية العامة والسياسة المالية+بيروت ددار النهضة العربية 
للطباعة والنشر. 

8+- الفيومي: اخمد المقري. المصبباخ المنير قي غريب. الشزح الكبير للزافعي. 

9 - قباني : مروان. * الزكاةٌ في عهد النبي #؛ مجلة الفكر الإسلامي + السنة الثالثة 
عشر ٠‏ العدد السادس ؛ لينان «٠‏ مجلة شهرية إسلامية فكزية تصدر عن :ذاز الفتؤى 
في الجمهورية الليناتية » رمضان +4٠4١اه‏ / 34/3 ام اص " 44 *, 

5- القرضاويء يوسف. فقة الزكاةء الطبعة الأولى: بيزوت: داز الإرشاد للطباعة 
والتشر والتوزيع, 185 اهارت 5 5ام. 

51- القرضاوي ٠‏ يوساف. لكي تنجح هؤسسة الزكَاة قي التطبيق المعاضز ٠‏ الطيعة 
الأولىءجدة: المعهد الإسلامي للبحوت. والتدريب باليتك الإسلامي للتنمية 415 ١‏ 
0 

51- القزوينيء أبو عبدالله محمد بن يزيد سنن أبن ماجه: استاتبول: دار الدعوة: 
دع اف)م1ظاوام 


دل 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالث عشر 


*8- الكفراوي + عصوف محمد. تسرقابة المالية في الامملام ٠‏ الطيعة الأولى » 
الإسكندزية: مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر » 1111م 

4*- الكقراوي . عوف محم د. للمالية العامة في الإسلام ( بداية المجتهد وتهاية 
المقتصد) + الإسكنذرية: مرك الإسكتدزية للكتاب + 41/1 ام 

8 - الماورديء ابو الحسن علي بن محمد بن. حبيب. الأحكام. السلطانية والولايات 
الدينية ء الطبعة الثالثة ء مصر: مكتبة ومطيعة مضطفى اليابي الطبي . 751 .هف 
/ لاكامء 

1- مستو ء معي آلدين: الزكاة فقهها - أسرارها وعلاج مشكلة الفقر في,الإسلام : 
الطبعة الثانية » دمشق » بيزوت: دار القلم ٠‏ 1/45 ١ف‏ / 398ام. 

0ه - مشهورء تعمت عبد اللطيف. الزكاة الأسس الشرعية والدور الإنماني والتوزيعي: 
الطبعة الأولى: بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وللتوزيع؛ *١114ه/‏ 


ام 
8- معيم اللغة العربية.المعجم الوسيطء الطيعة الثاني ة.عسصرددار المعارف.17741هم/ 
1م 


4- المليجي ء فؤاد السيد وآخكرون. محاسية الزكاة مصردمكتبة ومطبغة الإشعاع 
الفنية : 414اه/ 1551م 

-5- المودوديء أبو الأعلى. فتاوى الزكاة. الطيعة الأولى: جدةتجامعة للفلك عبد 
العزيز: للمركز العالمي لأيحاث الاقتصاد الإصلامي, ه٠4؟‏ اف / 1548 م. 

1- التيسابوري: مسلم بن للحجاج القشيري.صحيح مسلم. استاتيؤل: داز الدعوة: 
1ه 4ؤام. 

- نوفلء عبدلارزاق- فريضة الزكاةء تلقاهرة: الناشر الشعب. 

- النواوي ع .عبدالخالق- للنظام المالي في الإسلام ؛ القاهرة: دار النهضة العربية: 

+1- النووي: أبو زكريا معي الدين بن شرف. المجموع شرح للمهذب: 

8- وفبة ء محمد السعيد وآخرون: دراسة مقارنة في زكاة الملل" الزكاة في الميزان”: 
الطبعة الأولى : جدة: مطبوعات تهامة ء ءء + آخ / +158م: 


كنا 


منهج الإسلامي فى أتخاذ قرارات الإنفاق الاستهلاكى : < الأمس وتموذج لكيفية التطيق » 
د. أحمد عبد الغفار عظوه قبال 


المنهج الإسلامى فى اتخاذ فرارات الإنفاق الاستهلاكى 
( الأسس ونموذج لكيفية التطبيق ) 


دكتور/ أحمد عيد الغفار عطوه قبال!”) 
الفصل الأول: 
معد مه السشت 


أولا : تحديد المشكلة : 

تتمتل المشكلة فى هدّآ البحت قى عذة عتاصر أهمها ها يلى + 

1 غياب الشخصية الإسلامية التى خلقها القرآن قى تطبيق شريعة الإثفاق 
عند اتخاذ القرازات الإنفاقية قى الاستهلاك فى الدول الإسلامية بل 
والنامية عبوما لخ وعها وتبعيتها لأنظمة مستوردة قى السياسة 
والاقتصاد يِل قى الفكر والأدب (والمخزى أن تستوزد هذه الدول الفقيرة 
كل شّىء ليس السلّع قحسب.ولكن الفكر والأدب.تستورده أيضًا وهى 
غير قائرة على استيعايه وتذوبه » فهى بهذا فقنت شخصيتهاء وعمقت 
هذا الفقد.بأن عظلت ما تيقى لديها من قو دافغة من يعضن أقرادها 
كمقكرين ورواد إصلاح اتهمت بعضهم لأنه كان غير مقبول من الأنظعة 
الفستوردة المتبوعة مما أجبره على .أن يلود بالفرار تابعاً لهذه الأنظمة 
المتبوعة لتتبناه. وتبيع.فكزه إلى بلده وتقنبض هى التمن حتى عم هده 
الدول تداعيات عجات بانتهائها ؛ حيث أصبحت كلها مجتمعات 
استهلاكية تقليدا أو اثبهارا ء ليكون الثمن هو النكسة والفقر)[!).. 


( *) مددرين إدازة الأعمال بشهبة التجاره - بكلية البتأت الإسلامية - جامعة الأزهر 
بأسيوظ 
1 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد الثالث غشر 


؟ - اختلاف واتفصال الأمنس آلفكرية: لأنخلّمة الاقتصاد الوضعى فى كيفية 
الإنفاق الاستهلاكى عن المقومات البيثية الفكرية منها والعقائدية للسلوك 
التى قامت عليها حضارة الذول النأمية عموماً والإسلامية مها على وجه 
الخصوصن ٠‏ وقد أدى هذا الاخثلاف إلى ظهور قيادات فكزية متياينة فى 
اشتمائها الققرى بين نظم رأسمالية مستورذة تطلق العنان للحرية 
الاقتصادية المطلقة للفرذ على حساب الجماعة ٠‏ ونظم اشتزاكية رافضة 
للثديان تطلق العنان لدكتاتورية الجماعة على حساب الحرية الاقتصادية 
للفرد وقد أدى هذا التباين قى الاتتماء للفكرى لمعظم القيادات الفكرية 
لهذ الدول الإسلامية إلى تباين قى تطبيق النظم الاقتصادية المستوردة 
.التى يعتتقونها : فتأرجحت تارة بين التطبيق الزأسمالى وأخرئ بين 
التطبيق الاشتراكى ((واليوم ٠٠‏ ثقف المجتمعات الإسلامية مشدودة إلى 
أنظمة لم تشدارك فى صنعها ٠‏ ولم يؤخذ لها رأى فى تيغية مقروصة 
غليها لهذه الأنظمة المستوردة ٠‏ مما جعلها تغانى من أمراض وأزمات 
اقتصادية متضاعفة ٠٠‏ فهل إلى رجوع من سبيل؟ قلن يصلح الدار إلا 
أملهاء ون يصلحوا إلا يما صلح عليه أسلاقهم قى ضندر الإسلام 
وعضورء الزاهرة ٠‏ ولن يجد المسلمؤون وصفات جاهزة من خارج 
تظامهم الذى يتتمون إليه))!'! خصوصا وقد ظهرت قى القرن العشرين 
محاولات جادة لبعض المقكزين الإسلاميين ورجال الأعمال لتطبيقات 
الاقتصاد الإسلامى هن خلال بعض المؤسسات المالية وشتركات الأعمال 
الإسلامية + 

-.غياب الجاتب الروحى المستمد من العقيدة الدينية فى نظم الإنقاق 
الانتهلاكى القائمة على أسس الاقتصاذ الوضعى يؤدى إلى نقص قاعلية 
هذه النظم فى تعبئة الظاقات الفكرية. والنفسية الوجدانية التى تشتعل 
رغبة وحماننا فى الالتزام بالتطبيق عندما تكون هذه الأسس نابعة من 


لقنا 


المنهج الإصلامي ف اتخاذ قرارات: الإنفاق الاستهلاكى - «< الأسس وتمؤذج لكيفية التطبيق » 
د. أحد عبد العقار عطوة قيال 


العقيدة الروحية للدين لأن طبيعة الإنسان ماذة وروحا')ولعل هذا يفسر 
ظواهر الاتتحار والجريمة + والانحلال الأخلاقى فى ظل. الخضارة 
الماديئة المعاصدرة الثئ أشفت الإتسنان كفسيا بندر تققمهاً عاديا لاقتقاذ 
الجانب الروحى فى ينيان فكرها الاقتصادى والحضارى*» قال تغالىج 
(الذين خسوا أنفسهُم فَهُمْ لايُؤمنون)11. 

قال تعالى: (قل هل نتبتَكمْ بالأحئرين أغتالا© الذين صل سَعَيْهمْ في 
لَْيَاة الدنيَا وَهُمَ يَحَْبُونَ أَنْهُمٌ يُحسنُون صندَعا74, 

اقتصاز معظم الكتايات الإسلامية المغاضرة عن الإنفاق الشّزائى على 
الاستهلاك وضوابطه الإسلامية على النصوصن الوصفية من القرآن 
والسنة دون أن تقدم ((صيعة عملية لكيقية تطبيق هذه النتصوص 
وإخضاعها التحليل الكمى من خلال نماذج تبين بالأمتلة الزقمية كيفية 
التطبيق. العملى ((لتوازن المستهلك)) من المنظور الإسلامى على ضوء 
الأسس الشرعية للمنهج الإسلامى فى الإنفاق الاستهلاكى طبقا لما ورد 
من نضوص:توكد هء الأسن كمتطلقات فكرية لكيفية التطبيق الإشلامى 
لها عملياً): 

وهذاءهو جوهر الفشكلة التى يحاول البحت التصدى لها اربط العقيدة 
والشريغة فى عقل وقلب الفسلم لكى ينفعل يها ويتفاعل معها'فى هذا المجال 
الحيوى المتطق بقرارات الإنفاق الاستهلاكى التى تستغرق جانباً كبيراً من 
موارد الدخل القردى والقومى على السواء ٠‏ 

ثاتيا : أهداق البحث : 

-. التعرقف على أهم أبس المنهج الإسلامى فى الإنقاق الاستهلاكى 
وكيقية تطنبيق هذه الأسس من خلال تقديم نموذج لكيفية تجسيد هذه 
الأسس قى ضيط السلوك الإنفاقى للشزاء الاستهلاكى للفرذ أو الجماعة 


ينيلا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالث عشر 


محاولة متواضعة أن يتتقل, التحليل المتعلق بضوابط الإنفاق الاستهلاكى 
قى العنهج الإسلامى من مجرد سرد نقلى للنصوص الوصفية لهذه 
الفكرى لكيقية تطبيق هذه النصوص الوصفية عمليا ٠‏ 

*. فتح الباب أمام محاولات لاحقة ربما:تكون أكثر وأوسع علماً يكيفيات 
تطبيق التحليل الرياضى والكمى اليشئفقة ابن قوع عميق للتضوعن 
التسرعية وما تهدف إلية من مقاصد تبيلة فى إثراء الحياة الاقتصبادية 
والاجتماعية للقزد أو الجماعة ٠‏ 

ثالتاً : منهج البحث : 

يقوم البحث عَلَى منهج مركب من عتصرين أساسين همآ : 

المتهج العقلى ‏ لاستنياظ الأسس العامة للمنهج الإسلامى فى الإتفاقٌ 
التحرائى على الاستهلاك من خلال الربط بين حلاقات: السيب والنتيجة 
على أساس متطقى ٠‏ وذلك فيما يجوز. أعمال العقل فيه شرعا وفى إطار 

١‏ - المنهج النقلى : للتدليل على صحة الأسس المستنبطة عقليا بأدلة نقلية 
قاطعة الدلاتة من القرآن والسنة ٠»‏ 

٠‏ - مصادر المعلوماك ؛ وكيفنة الاستفادة منها»ء 

رابعآ : فزوض البحث : 

الفزض الأول : 
( أن الإنقاق الاستهلاكى قى المنهج الإسلامى يعتمذ على أصول شرعية 

محددة لأسنل هذا المتهج قى مجال الإتفاق الاستهلاكى ) ٠‏ 


لزانلا 


المنهج الإسلامي فى اتخاذ قرازات الإنقاق الأستهلاكى : « الآسس وغوذج لكيفية التطيق * 
د. أححد عبد الغقار عظوه قبال 


الفرض الثانى - 

( أن الأسس لالنظرية للمنهج الإسلامى قى الإتفاق الاستهلاكى ليس 
مجرد آيآت وصقية نظرية لا توجد طريقة لكيفية تطبيقهاً غمليا.بل يمكن 
عقليا وعمليا وضع تموذج لكيفية تطبيق هذه الأسفن بأساوب كمى لا يققا 
عند حد الوصف. النظزى ٠)‏ 
حمسا : خطة البحث : 

تضممن خطة البحث لتحفيق أهذاقة أريعة قصول تتكون من المقدمة فى 
الفصل الأول ومتن البحث فى. الفصل الثانى والثالث: وخاتمة بالنتائج 
والتوصيات قى القصل الرايع ٠‏ 


يل 


مجلة فركز صاخ عيذ اله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالك عشر 


الفصل الثاتى: 
أسس المنهج الإسلامى فى الإنفاق الاستهلاكى 


يقصد بأسس المفنهج الإسلامى فى الإنفاق الاستهلاكى الأصول الشرعية 
من نصوص القرآن والسنة التى تمل الأساس الغلمى الذى يبنى عليه المنهج 
الإسلامى الذى يجب اتباعة قى لتخاد قرارات الإنفاق الاستهلاكى فى إدارة 
ما.يملك المسلم التصرق فيه من المال ٠‏ 

وبالتائى قإن هذه الأسس تمتل إطارآ فكرياً للمتهج الإسلامى فى الإنفاق 
الاستهلاكى ومن ثم فإن تطبيقها منهجناً يحب أن تتجه نحو مقاصد الشريعة 
الإشلامية الخمسة المعزوقة وهى: (حفظ الدين ع وحفظ العقلء وحفظ النقس» 
وحفظ للتسلء وحفظ المال)(0)ء 
وغلى هذا الأساس سيحاؤل الباحت بحت هذه الأسن قيما يلى ‏ 

الأساس الأول - المال هال الله 

الأضل فى هذا الأساس قوله تعالى (وَدَانوَهُمَ من ال الله الذي 
َاتَكُمْ)!0. وقوله تعالى (وَلِله مَا في الستمَوّات وَمَا في الأَرْض وكان الله 
كَل شئء مُحيطا)1): وقوله تعالى ((وكلّه مَا في السموات وما في الأرْض 
وَكَفى بالله وكيذ)!". وقوله تعالى (ِلَهَ ملك السوات والأرض يُحْيِي 
وَيُميت وَهْو : على كل شيء قدير)!” '!. وقوله شبحانه لله ملك السَمّوّات 
وَالأَرْض وَللَى اللّه تُرْجَعْ الأتو)011), وقوله تعالى (ثل اللَّهُمَ مالك املك 
تؤتي الملل من مشا وتذزع الملكا من تشاء وتعل من تشاء ول سَنْ 
تشاع بدك احير نك عَلَى كل شيء قدير)!” ٠)"‏ هذا على سبيل المثال فعظ. 


المنهج الإسلاهي ق اتخاذ قرارات الإنقاق الاستهلاكى - « الأسس وتموذج لكيفية اتطبيق » 
د أحمد عبد الغفار عطوه قبال 


الأساس الثاتى : الإنسان وكيل مستخلف فى إدارة المال 

بما أن للمال مال الله فإن. عاثقة الإنسان بالمال عند التصرف فيه 
بالإنفاق ونحوه هى علاقة (وكالة واستخلاف) بين رب المال (الموكل) وبين 
(الوكيل) المفوض بالؤلاية على حنين إدازة هذا المال أو حسن التصرف قيه 
بالإنفاق ونحوه ٠‏ 

والدليل على أن الإنسان وكيل مستخلف فى إدارة المال بالإنفاق ونحوه ١‏ 
قوله تعالى : 
كبين!"'! والفقصود «بمس تغلقين» كما يقول المفسرون (من جعلهم الله 
سنبحانه وتغالى خَلقاء فى التصرف فى المال فى وجوه الخير )!!" , 

والأصل اللغوى لكلمة مستخلقف هو (استخلف) أى جعل غيره خليقة له 
قى التصرف قي شىء مأ (أى نانياً غنه أو وكيلاً فى التصرف فى شىء ما 
كالمال ونحوه) * 

ويترتب عملى.هذا الأساس أن التضرف الإتقاقى فى المال ,غلى 
الاستهلاك ونحوه من المنظور الإسلامى هو تصرف قائم على قد الوكالة 
بين الإتسان كوكيل ويين الله كموكل بصصفته مالكا للمال. يل لله ملك السماوات 
والأرض وما قيهن وما بينهما وبالتالى قإن قرارات الإنفاق على الاستهادك 
كتصدرفات مالية يجب أن تكون محكومة بضوابط عقد الولاية على المال أو " 
الوكالة قى التصرقات الماليةل') مع فرق ولحد هو أن الموكل المقصود هنا 
هو أله سبحاته وتعالى الحى الذى .لا يموت ؛ وبالتالى بالنسبة لهذه الضفة 
فعقد الوكالة والاستخلاف لا ينتهى من جهة الموكل لأنه لا يموت [سيحان 
الحى الذى لا يموت].ولكن مسئولية هذا العقد قد تنتهى بالتسبة للوكيل بالموت 
ونحوه ء وفى هذه الحالة تنتقل مسئولية الوكالة بالنسبة للوكيلالجديد الذى آل 


١ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدذ الثالث عكر 


يِه مال الوكيل السابق الذى خلقه الوكيل الجديد وأصبح مسسئولاً أمام الله 
بنيايته وولايته على هذا المال الآيل إليه وأصبح مستخلقاً فيه ينص - قوله 
تعالى (وَأنققُوا مما جَعلكُمٌ مُمَتخلَفينَ فيه)!0) . 

وفكذا يتددد عقد الوكالة فى إدارة المال تلقائياً بالنشبة اأشخض مآ 
ياستخلاقة قى إدازة هذا المال بدلاً من سلفة الذى انتهى, عقد الوكالة بالتسبة 
له لأى سيب شزعى موجب لعدم أهلية الوكيل للتصرف فى هذا الملل 
بالإنقاق وتحوه وجدير بالملاحظة أن إضاقة لفظى أموال وأولاد 000 
المخاطبين فى الآية (أَنْمَا أَمَوَالكمْ وأؤلائكم فتنَةٌ)0" تفيد ملكية الحيازة 
والولاية والإدارة ؛ بدليل عطفة تعالى كلمة (وأؤلانكم» على كلمة 
(أموالكم» فالمضاف قى كلا الكلمتيق لين ملكا أو مملوكاً للمكئاف إليه 
بالمعنى المطلق لمفهوم الملكية فالإضافة هنا تفيد الولاية والانتساب أكثّر مما 
تقيد أضصالة الملك لأغيان الأموال أو الأشخاص » لأنها لو أفأدت ملكية 
الأعيان والأشخاض لكان الأولاد عبيداً لآبائهم بهذه الإضافة وعبودية 
الأحرار لا تكون لكير أله + 

ولقد وردت أدلة أخرى كثيرة على وصف علاقة الإنسان بالمال فى 
القرآن الكريغ على أنها علاقة استخلاف وحسن. تصرفف وحسن إدازة متها 
على سبيل المثال قوله تعالى : 

(وَإذ قال ربك للملادكة إنِي جَاعلٌ في الأَرْضٍ خليقة)1'') أى خلفا يخلف 
يعضهم يعضا ف فى عمارة الأرضن (؟) » وقوله تعالى (واكروا إذ جَطَكم 
خلقاء من بعد غد وبَولكُم في الأرض تتخدُون من سهولها قُصورًا وتتحتون 
الجّال بَيُومًا فَاذكُروَا عالاء اللّه ولا مَعنُوًا في الأرّض مفسدين)21 . 

وقوله تعالى فم جَطَنَهُمْ خَلائف في الأرض من بَعدهم لطر عيْفَ 
تَصَلُونَ)1*') أى خلفاء من هلكوا لإفسادهم بدليل قوله تعانى (وَعَدَ الله الذين 
َانَنوا نكم وَعَملُوا الصّالحات ليَسَخَلفتَهُمْ في الأرّض كما استخلف الَذِينَ 
1 


النهج الإسلامي ف اتخاذ قرازات الإنقاق الآمتهلاكى : « الأسس ونموذج لكيقية التطبيق » 
د, أحمد عيذ الغفار عطوه قبال 


دن قشليع وليعتن لَه متهم الذي ارتضى لَهمْ وليبَلنَهُمَ من بعد حوقهم 
آمَنا يَعبْدُونتي لا يُشركون بي شيا ومن كَقرَ بَعذ ذلك فأولناك هم 
القاسقون)1"" . 


وقوله تعالى ا(قَايعتُوَا أحتكم بورقكم هذه إلى المدينة فليتَظَ أَيهَا أزكى 
طَعامًا فَلَيَِكمْ برزى منة ولَيتَطّف)!" أى فايعثوا أحدكم وكيلاً عتدكم 
يرقم رأ بالفكة شنا لشراء الطعاء : فليشتر أزكى الطعام أى أجوده 
وأطييه)٠‏ 

ويؤخذ من هذه الآية أن : الإنفاق الاستهلاكى للمال غند. الشراء يجب 
على المنقق كؤكيل مستخلف فى إذازة هذا المال أن يشترى للموكل ما هو 
أفضل أى بلغة الإدارة المعاصرة يحب على الوكيل الاستخدام الأمتل لموازد 
الإتفاق المالية عند الشراء » يوصفة أمينا قيمآ وكل قيه(؟0. 

ويس تخلض من كل ما سيق ثبوت صحة الأسناس الثانى المشاز إليه من 
أسس المتهج الإسلامى فى الإنفاق الاستهلاكى وهو «أن الإتسان وكيل 
مستخلف فى إدارة المال» عند اتحأذ قراراته الإتفاقية على الاستهلاك ٠‏ 
وبالتالى قإن قراراته الإتفاقية محكومة ومقيدة يضوابظ شريعة الإنفاق وليست 
قرارات مطلقة فى شراء أنى كمية من السلع وبأى ثمن. : ولذا ليس للوكيل 
حق شرعى فى أن يشترى بأكتر من تمن المتل ء أو بغين فاحش ؛ وإذا 
خااف كان, تصرفه غيز نافذ شزعاً وتحمل الوكيل مسؤولية المخالفة بتصرفه 
الآثم أماع اشّ(؛"). 

الأساس الثالث .. المسؤونية الاجتماعية للإنفاق الانتهلاكى الواجب 

يلاحظ أن الإنفاق الاستهلتكى مما آتاد اله للإتسان. من مال أو رزق (أى 
نخل) قذ يكون واجيا » سواء كان الإنقاق على النفس أو على الزوجة أو 
عَلَى ,الابن المعسز من والدة الموسر أو العكس أو كان الإنفاق على الأقارب 


14 


مجلة مركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر المدد الثالث عشر 


من ياب صلة الرحم الواجية على خلاف وتفصيل فى وجوب تفقة الأقارب 
بين الأثمةل”'! كما يجب الإنفاق أيضا على الحيوانات التى يكون القرد مسئولا 
عنن رعايتها فإن لغ يستطيع باعها فإن استطاع وأمسك أجبره الحاكم على 


النفقة عليهال'" , 
والأدلة الشرعية على وجوب النققة على الندو السايق من القرآن الكريم 
قوله تعالى : 


ليق ذو متغة من منعته ومن قد عَيه ركه فيْققَ مما اتا الذّه لا 
يكلف الله تقمنا إلا ما 2اتاها سيجفل الله يَعَدَ عمنر ب 0 


وقوله تعالى (عَلَى المُوسع قَدَرَهُ وَعَلَى المقتر قَتَرْهُ)1) ومن السنة 
قوله صلى الله عليه وسلء!"') «إن أطيب .ما أكل الرجل من كسبه وولده من 
كسبه» فدل على وجوب نفقة الأب المغسر على أبته الموسر ٠‏ والعكسن قى 
قوله صملى الله عليه وسلم ليت «خذى من مالهما يكفيك وولدك 
بالمعروف» فل ذلك على وجوب نفقة الابن المعسر على أبيه الموضر أما 
عن وجوب نفقة الأقازب المعبرين على أقربائهم الموسرين فهذا ما رآه 
الشسافغى للأصول وأن علوا أو للفروع وأن نزلوا ولا تجب لغير هؤلاء أما 
المالكيه فأوجيوها لأقرباء الدرجة الأولى من الأصول (الآباء) والفزوع ( 
الأبناء ) ققط ٠‏ ولا تجب للأجداد أو الأحفاد ١‏ 

أما الحنابلة فيوجبون التفقة على ( القريب الموسر ) الذى يرث (القريب 
المحتاج ) إذا مات وترك مالاء قالتفقة حينذاك يظل وجويها قائما ومضطردا 
بإضطراد علاقة الميراثك لأن الغرم بالغنم والحقوق متبادلة وقد ذهب ابن 
حزم متوسعاً فى وجوب نفقة الأقازب إلى أبعد ما ذهب إليه الشافعية 
والمالكية والحنابلة[:؟1. 


يس تخلص مما سبق بخصوص المسؤولية الاجتماعية للفرد عن الإنقاق 
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المبهج الإسلاني ف اتخاذ قرازات الإنفاق الاستهلاكى : « الأسس ونموذج لكيقية التطيق » 
د. أحمذ عبد الغفار عطوه قبآل 


الاستهلاكى من المنظوز الإسلامى التتائج التالية 

لم ل 0 
المُوسع قَدَرهُ وعلى الطقتر قَدَرة) . 

؟ ‏ وجوب النتققة على الأياء الموسرين لأبنائهم المعسرين بقدر الكقاية 
وعلى الأبناء الموسرين لآبائهم المعسرين بقدر الحاجة عند الأئمة الثلاثة 
ما عدا الأمام أحمد بن حنبل. ٠‏ فقال “ لأوالد أن يأخذ من مال ولده ما 
ششناء عند الحاجة وعيزها " لسوم قوله صلى الله عليه وهلم ' أنت 
ومالك لأبيك"1), 

"/أ ‏ مراعاة درجة السر أو العسر لمن تجِب عليه النفقة لقوله تعالى 
(على المومنع قَدَرهُ وعلى المقتر قدرة)١‏ 

ب - أن يكون المال. المأخوذ من الابن للإنفاق على أبيه مساويا لحاجة 
الأب عنذ معظم الأئمة » 

رج أن يقؤن المال المأخوذ من الأب اللإثقاق على الآبن مساؤيا لما يكقى 
بالمعراوت»؟'", 

ا" أن يون حِحِم الإثقاق اللازم لإشباع الحاجة أئ حد الكفاية, وسكا 
بين ( التقتيز ).وبين ا(الإسراف) لقوله تعالى : (والذين ِدذَا أنْققُوا لم 
يُسنْرِقُوا وَلَم يَقرُوا وَكان بَيْنَ ذلك قَوَامًا)!7. 


الأساس الرايع ‏ تحريم التقتير والبخل والشح دون الضرورزيات 
يلاحظ كما سيتضح الأنّ أن التفقة لتحقيق كصروريأت. الاستهلاك حق 
لكل إتسان » قالضروريات هى المصالح الكرورية آلتى لائِدَ متها فى قيام 
146 


مجلة مركز صا عند الله كامل للاقتضاة الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثالث عشر 


على أعوجاج وفسأذ وقوت حياة وفى الاخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع 

بالخسران المبين ؛ وهذه المعصالح الضرورية خمسة : "حفظ الدين والنفس 

والعقل والتصل والمال "1" وبتحليل هذا المفهوم يلاحظ أن المصنالح 

الضروزية ( أو الضروريات ) تتسم. بالخصائص التالية : 

١‏ - أنها الابد منها فى قيام مصالح:الدين والدنيا ويتطبيق هذا المعتى على 
الإنقاق الاستهلاكى الضرورى نجد أنه ' مقدار النققة * التى لايذ متها 
ولا غتى عنها لشراء الحد الأنتى من السلع والخدمات الاستهلاكية التى 
لابد منها لكل قرد فى المجتمع الإسنلامى لكى يستطيع القيام يمصالح 
النين ( كالعيادات ) ومصالح الدنيا ( كالمعاملات ) طيقاً لما هو معتبر 
فى نظر الشرح:من المصالح التى تعنى " حلب المنقعة ودقع المضرة ” 

؟ أن الخروريات إذا فقدت لم تجر مصالح العياد على استقامة بل على 
تهارج وفناد وقوت ,حياة ٠‏ وبتطبيق هذا المعتى على المصلحة 
الضرورية للإنفاق الاستهلاكى نجد أن ' فقد * مقدار التفقة الضرورى 
اذى لايد منه شرعاً لكل فرد فى المجتمع الإسلامى لشراء. الحد الأدتى 
اللازم من السلع والخدمات يؤدى إلى “ فقد حياة الإنسان " ولضطراب 
وفساد مصبالح العباد كما سيؤدى إليه " هذا الفقد التفقة الضرورية 
اللازمة لكل فرد * من السرقة وقطع الطريق والزشوة والقعصب وكل 
صور الجرائم السلوكية الناتجة عن تقص النفقة عن مستوى الإشياع 
الضرورى للحاجات الإنسائية لكل قرد قى المجتمع ٠‏ قال تعالى : (إِنّ 
لك ألا تجُوع فيهَا ولا تَعْرَىه وَأنْك لا نَظمًا فيها ولا تضحى)!17, 

أن نقص النفقة عن تحقيق ما لابد منه من المستوى الضرورى الذى لا 
يستطيع الإنسان .أن يعيش بدوته من سلع وخدمات يؤدى إلى قوت النجاة 
والتعيم وإلى الخسران المبين ) فى الدنيَا والآخرة لأن هذا النقصن 
سيؤدى كما سبق ذكره إلى ازتكاب المحرمات والمعاصى فى الدنيا 
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الهج الإسلامي ق.اتخاذ قرارات الإنفاق الاستهلاكى - 8 الأسس وغوذج لكيقية التطبيق » 
د. أحمد عبد الغفار عطوه قيال 


فيفوت بتلك على الإنسان النجاة والنعيم ويبوء بالخسران المبين فى 
الآخرة ٠‏ 
إن الإنقفاق الاستهلاكى الضروزى الذى لابد منه لحفظ حياة الإنسان 
يؤدى إلى تحقيق مقاصد الشريعة الخمسة وهئى (حفظ. الذي والنفس والعقل 
والنسل والمال) لأنه بدون هذا الإنقاق الضرورى آلذئ لابدمنه ولا غتى 
لج ا جح ل ا لي 0 
احتماله والشرع لا يحمل الإنسان فوق طاقته كما قال. الله تعالى (لا يُكلف 
الله تسا إلا وُسقها4”» وقوله تعالى أيضأ (رينا وَلا تَحنَا ماللا طاقة 
لتايه واغف عَنا وَاغْفٌ لنَآ وَاررَحَما)!') ومن ثم كانت التفقة الضرورية 
بالمقهوم البابق حق شرعى لايد عنه لكل إنسان على قيد الحياة ٠‏ 
ويما أنه قد ثبت أن إشياع:الحد الأدنى اللازم من الضروريات 'حقا 
شرعى لكل إنمبان ٠‏ لذا نجد التققة المطلؤبة لهذا الإشباع 'واجب* على كل 
قادر عليها للأءن تلزمه نفقتهم بحكم الشرع ( كل تفس يما كستت 
رّهينة76 لأنه بدون هذه التفقة الضرورية يعجز الفرذ عن القيام بالتكاليف 
للشرعية الواجبة عليه وبالثالى يكون النقص عنها إخلالاً ُقدرة الأفراد على 
القيام بواجباتهم المنوطة بهم قى الحياة ومن كم تكون هده النفقة 'واجبة' لأنها 
تمكن الأفرآد من أداء واجبتهم 'ومالا:يتم الوآجب ألا به قهو واجب 7" وعلى 
هذا الأساس حرم الله كل صور السلوك السلبى المؤئرة فى 'حدوث نقضص" 
الإنقاق الاستهلاكى عن مستوى الضروريات ومن بين هذه الصور التى 
حكمها حرام ( التقتير والبحل والشح) وهذه المقآهيم ذكرت بألفاظها قى 
القسرآن وفصل كل مفهوم منها عن الآخر فى القرآن الكريم .له ذلالة معتوية 
بالقطع هذا من ناحية ٠‏ من ناحية أخرى يمكن التمييز بين هذه المغاهيم. على 
التحو التالى: 
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مجلة مركر صالخ عبد الله كاسل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزّفر العدد الكالث عشر 


أن التقتير: هو تضيق الإنفاق على الغير وقد يقتر الشخص على الغير 

دون تنه 
١‏ أنا البخل: قهو مطلق تضييق الشخص فى الإنفاق على تفسه وعلى 

غيزة 

- أما الشح: فهو شدة اليخل قال تعالى اومن يوق شح نفسه» : 
تحريم التقتير- وهو أغة وشرعاً التضبدق قيما لابد منه مق النفقة(©) 

وقى المعجم الوجيز 'قتر على عياله أى بخل وضيق عليهم فى النفقةلا*) 

والتقتير يهذا المعتى حرام شرعا لأته سبب من أسباب نقصص النفقة عن 

ضروريات الاستهلاك للقادرين على إنفاقها ومن حكمة التحريم نما ظبع 

عليه الإنسان من الشح يسبب حبه الشديد للمال. ٠‏ 

قال تعالى : (وَتَحَبُونَ للمَال حيًا جَمَا!”*) وتحوقه من الإتفاق حرضاً 
على المال مهما امتلك منه من خزَائن هما يودى إلى إمساكه عن الإنقاق 
حر + ا ع : (وَإذَا من احير متُوع)1) وقال 
سبحانه (قَل لوا أَنتَمْ تملكون حَرَائِنَ رَحمَة رَيّي ذا لأسَكتم حشَيّة الإنفاق 
وكان الإتستان قَنُون)(141: 

ونظراً لعا يترتب على هذا التقتير من آثآر سلبية اقتصادياً واجتماعياً 
ونفسياً وسلوكياً فقد حرمه اللد وجعل هذا التحريخ أساساً عقائدياً لفكر وسلواك 
المستهلك القادر على الإنفاق منعا للتقتير وتلاقيا لآثارة المدمرة على الفزد 
والمجتمع ٠‏ 

قال تعالى: (وَلا تَجْعلَ يَنَكَ مَعْلُولَة إلى عَنْقك ولا تَبْسْطْهَا كل اليمنط 
َتَقعدَ مَكُومًا مَضَمُوزَ])40). 

وقوله تعالى (وَالذين إذَا أنققُوا َم يُمرقُوا وََمْ يقرا وكان بَْنَ َلك 
قوَامً)1*), 
١44‏ 


المنهج الإملامي فى اتخاذ قرازات الإنفاق الامتهلاكى - « الأمس وتمودةج لكيفية التطيق »* 
د. أذ عيد الغفار عنطوه قيال 


وتوضح هذه الآيات أن هناك إمكائية لظهور عدة مستويات استهلاكية 
لتدى الفرد أو العجتمع ولكل مستوى متهم حجم استهلاكى معين وهذه 


المستويات هى: 
المستوى الأول - مستوى التقتير : 
الذى يقف ‏ بحجم الانبتهلاك عند مستوى أقل من الضروريات وهذا 
محرم شرعا للقادرين ٠‏ 
المستوى الثانى ‏ هو المستوى البيتى - 


وهو أكبر من مستوى التقتير .وأقل هن مستوى. الإسراق وبالثالى فهو 
يمتل الوسطية والاعتدال قى الإتفاق الاستهلاكى وهذا يتفق مع الوسطية فى 

الإستلام عموما جيت "" لا تقريظ ولا إقراية " أى الا نقص فى النفقة عن 
الضروريات قيقع التفريط بالتقتير ولا زياذة فئ النفقة عن الزغد المشروع 
والكماليات قيقع الإقراظ بالإسراف والتيذير وأيضاً بالنقص فى الإنفاق حلى 
ما لابد منه من الضروريات مما يقعده عن العمل ونحوة ٠‏ 

كما لا يضر الإنسان بالتقتير والشح والبخل غيره ممن تلزمه التفقة 
الضرورية عليهم فيقع الضرار أئ الضرر بالغير/"1, 
المستوى الثالث ‏ هو مستوى الإسراف : 

وهو مسستوى من الإنفاق الاستهلاكى حرام شرعا للنهى عنه قى قوله 
حك الوكلوا وَلشرِيُوا ولا تسترقوا إنّه إلايْحب الْمُسْرفينَ)!*") وقوله 
تعالى: (إولا تطيوا أخر المُبنرفينَ© انين يُقسدُونَ قي الأرض ولا 
يُصضلخون)7") وقول + تعالى أيضاً (وَاهَكنا الْمسرفِينَ)! *) وحجم مستوى 
الإسراق كفا هو واضح من تص الآية هو ( أكبر من ) النهاية العظمى 
لمستوى الاعتدال والتوسط الذى يدعو إليه المتهج الإسلامى ويسعى إلى 
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مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإصلامي جامعة الأزهر العدد الثالث عشر. 


وصول أهله إليه وثياتهم عليد['), 

وبالتالى فأن مستوى الإسراف يتجاوز حدود الاستهلاك الشزعى 
ويقتضى تحريم هذا المستوى السر قئ إيجاد سقف أو نهاية عظمى للإنقاق 
الأستهلاكى لا نصح لزياذة عليه شرعا فهو يحنذ لنا حجم الاستهلاك الزائد 
عسن الحد الشرعى من اعسلى بينما كان التقتيز المخرم يحدد لقأ حجم 
الاستهلاك الناقص عَنْ الحد الشرعى من أسفل ٠‏ بيتما الحجم المعتد للإنقاق 
الاستهلاكى المباح يحكم الشرع ليس كله واجب ولكن بعضه فقط هو الواجب 
فى حدود ما يلزم من ضروريات الاستهلاك الثى بدونها لا تستقيم ولااتستص 
الحياة. وبعضه اللثانى كله مياح منؤاء ما كان منه (لرفع الحرج والضيق 
والمشقة وشظف العيش عن المكلفين وهو المسمى قى علم أصؤل الفقه 
(بالحاجيات]) أو ما كان منه لتحقيق الرقافية المشروعة ( الرغد ) لقوله 
ب" (وَإِدَ قلنَا انخلوا هذه القريّة فكلوا منها حَيْث شنتم نتم رَعَ01!)1) 
والدرعد؛ لغة من رعد العيش أ 1 وطالب والرعه من 
العيش: الواسع الذى لا عناء فيه ويقال هو فى.رعد من العيش أى رزق 
واسغ ؛ وعيشة رغد أى واسعة ظيبة وفى تفسير كلمة ( رَعَدَا 6 قى قول» 
تعالى : (وكلاً متها رَعَدَا حَيْت شْئتمًا 36"! أى واببعا هنيثالة”)٠‏ ومن هذه 
الآيات يتضح المستوى الثالت من الاستهلاك المباح.وهو مستوى الزعد 
المتعلق يتحص يل التحسينات. (أى الكماليات المياحة ) من السلع والخدمات 
التى لم تتعد خدود الحلال إلى الحرام وهو الإسراف والتبذير والترف. * 
؟ - تحريم للبخل والشح : 

معتى البخل لغة : * أن يصن الشخص بما عتدة من مال وثحوه ويقال 
ضن به ضنا أى بخل بخلاً شذيدا والضنين هو الشديد اليخل ٠‏ والبخل هو 
درجة أقل من الشح : قيقال شح قلان بالشىء أى بخل به فهو شحيح "(1*) 
وهو شدة اليخل » 
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النهج الإسلامي فى اتخاذ قرارات الإنفاق الاستهلاكى : «الأمس ونوج لكيفية التطييق » 
د. امد عبد الغفار عطوه قبال 


يتضح من هذا المفهوم اللقوى أن البخل والشح متفاوتان فى درجة الصن 
يالمال متفاؤتان قى المعتى وبالتالى كسلوك محرم متساويان قى الآثار السلبية 
الاقتصادية والاجتماعية والتفسية ولذا وزدت الأدلة الشرعية القاظعة على 
تحريمهما من الكتاب والسنة قال تعالى: ( وَأمًا من بَخْلَ واستغنى898 وكذي 
بانختنىه فَمَنْيسئَرهُ لنضترىع وما يُعْنِي عَنَه ماله إِذَا يَرَدَى )1'") كما 
قال سبحانه (الذِينَ يَْخلُونَ وَيَأمرُونَ الّاس بِاليُخل وَيَكتمُونَ ما عَانَاهُمْ الله 
من قضله وَأَعتَدنَا للكافرين عَذَابًا مْهينً)1*. 

وقوله تعالى: (ولا تَجفل ينك مَعلُوَة إِلَى عتقلة)'"! أى كما قال ابن 
كثير * لا تكن بخيلاً منوعا "7 ') فهو نهى عن صورة منفردة للبخيل الذئ 
يبذو فى بخله وشحه بالإنفاق فى صورة شخص ربطت يده إلى عنقه قأصبح 
عاجنا عن مدها بالإنفاق على الخير عن الشح يقول سنبحانه وتعالى: (ومن 
يوق شح تفسه قأولنك هُمْ الْمُقلدُون)7") كما يحدر الرسول 5 من اأشح 
وعاقبته الوتميمة على القرد والمجتمع فيقول ' أياكم.والشح فإنه أهلك من كان 
قبلكم + أمرهم بالبظل فبخلوا » أمرهم بالقطيعة فقطعواأ وأمرهم بالفجور 
فجروا 7 ؟! ويقول سبحانه (وَلا يَْمَبَنَ الذين يَيُخلُون بما عَلتَاهم اللّهُ من 
فضله هئ خَيْرًا لهم بل هو 3 شر لهم سيَطوكُونَ ما بَخلوا به يوم القيانة ولله 
ميرات السّموات وَالأرض والله بما تَعْطُونَ خيِين)77. 

أى يجعل الله الال ف اق 
ألقيامة!؟2, 

من هذا التحليل المنابق.لبعض نصوص القرآن وللستة فى شريعة تحريم 
التقدير والبخل والشح كأنماط سلوكية سلبية تحول ذون تدفق المال الخلال فى 
تيار الإتقاق الاستهلتكى يتأكد تحريم هده الأنماط الساوكية كأساص من أسس 
المتهج الإننلامى فى إدارة الإنفاق الاستهلاكى فى الإسلام » 


مملة مركر صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الدسلامي جامعة الأزهر العدد الثالت عشر: 


الأسامن. الخامسن ‏ تحريم الإنقاق المظهرى 

يقصد * بالإتفاق المظهرى * هو إنقاق المال بدافع الفخر والخيلاء 
والمباهاة والزهو ورناء الفا7”') أى ظاهريا أمَام الناس مدحا للمرائين!؟") 
ينما هع فى الباطن يتصرفون بدوافع الفخر والخيلاء والمناهاة لاستشعار 
التميز والفضل على غيرهم فؤّلاء قى .نظر اش * قرناء الشيطان * ويس 
القرين والدليل على ذلك قوله تعالى فى شأنهم: (والدين يُنفقون أَمْوَلهمٌ 
رناء الثاس.ولا يوَمنُونَ باللّه ولا باليؤم الآخر وَمَن يكن الشيِطان له قَرِينا 
فمتَاء قَرينا)!'" فاعتبر الله الإنفاق المظهرى رئاء الناس فعل تعاؤن للكقر 
وعدم الإيمان بالله واليوم الأخز وأن هؤلاء المزائين قزناء للشيطان فذم الله 
هذا القرين بقوله ( فاع قَرِيتَا» + 


الأمباش السنادس ‏ تخريم: الإسراف قى الإنقاق الاستهلاحى 

الإنسراف لغة : مصدر أسزف أى ( جاوز الخد)!'") وبالتالى فالإسراف هو 
(مجاوزة الحد فى كل شىء قولا أو فعلا ٠)‏ 

أنا فى الشرع : فهو مجاوزة جد الاعتدال والتوسط المقبول شرعاً قى 
الإنفاق بدليل قوله تعالى : 

( والذين إذا أنققوا لَمْ يُسْرفُوا وَلَمْ يَقثرُوا وكان بَيْنَ ذلك قَوَامَ) 5. 
قالقوام هو'الاعتدال والتوسط بين التقتير من أدنى والإسراف من 0 . 
) وكُوا ربوا ولا سفوا 2 ( وَعلتوا حَقَةُ يوم حصادو ونا 59 
نه نا يُحبُ الْسَيْرِفِينَ )1'*) وقوله تغالى ( ولا تُطيعُوا مر المُرِفينَ© 
الذين يُقسئون في الأرض ولا يُصطحُسون)1"): وقوله سبخاقغل سه 
( وأهلكنا الْمْيرِفِيحَ 16 وحكمة تحريم الإسراف فى الإنفاق الاستهلاكى 
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المنهج الإسلامي فى اتناذ قرازات الإنفاق الامنهلاكى : « الأمس وغوذج لكينية النطسق » 
ة آجد غبد الغفاز غطوه قبال 


كيدو من وجوه كثيرة منها على سبيل المثال : الإسراف إنفاق زائد عن 
المطلوب شرعا على المياحات من مأكل وملبس ومشرب فهو يؤدى اقتصادياً 
إلى التضخم وارتفاع الأسعار مما يعجر غير القادرين على شراء حاجاتهم 
الضرورية فتنقصن القوة الشرائية الحقيقية لذخولهم عن نفقات المعيشة بسبب 
ارتفاع الأسعار ٠‏ 
الأسامن السابع : آلحجر على المقفلس 

الحجر على المقلس له مغزى دينى ودثيوى ٠‏ أما المغزى الديتى فهو 
قسريعة العدل 9 إن الله يَأمْرْ بالغذل والإحبتان © وشريعة العدل فى الحجر 
على المفلس تتمتل فى ' حفظ التوازن بين حق الغرماء فى استرداد مالهم من 
ليون على المقلس 'واحب” المفلس قى قضباء ما عليه من ديون للغرماء 
(الدائتين) ولا سبيل لحقظ هذا التوازن ألا بالحجر على تصرف المفلس قى 
أمواله حتى يستوفى الغرماء النين حلت آجال ديونهم حقهم من أموال 
المحجور عليه من التصرف فيها بالإنقاق ونحوه » 

أما المغزى الدنيوى فهو اقتصادى يتمثل قى حفظ مال الغير من الضياع 
بتصرفات فاقد أهلية التصرف: وهو المفلس بحكم الشرح كما أن هذا الحجن 
يحول دون الإنفاق بالثين على حساب الغير معا يضبط التوازن النسيى بين 
الدخل والإتفاق ٠‏ 

ومن شع .كسان الحجز على تصرف المفلس فى الإنقاق وتدوه آساساً 
جوهريا فى ضبط الإنفاق الجائر على حقوق الغير فى المتهج الإسلامى ٠‏ 

وجدير بالذكر أن يترك للمفلس من ماله قدر ما يقوم به معاشه من 
(مسكن فل تباع داره التى .لا غنى عتها واجره الخادم لمن يصلح لخدمه 
مشله)» وما يتجر به إذا كان تاجراً وآلة الحرقة ( كغدة النجاز ) إذا كان 
ذو .حزقة.وادنى تفقة مغيشته من الطعام والكسوة ولمن تلزمه نفقة متلهء!**) 


1١“ 


مجلة مركز الح عبد الله كافل للاقخضاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الناكِ عَشِرْ 


وقال الإمسام الشوكاتى: «يجوز للغرماء أن يأخدواً جميع مآ يجدوتة عند 
المفلمن مبداذا لديونهم ألا ما كان لا يستغنى عنه وهو (المنزل + وستر العورة 
وما يقيه البرد ء وما يسد رمقه ومن يعول)!*) واستدل الشوكانى على رأيه 
هذا يحديث معاذ السابق ذكره فتكز أنه لم يثبت فى هذا الحذيث أن الرسول 
أخذ ثياب مغاذ التى عليه أو أخرجه من هنزل»: أو تركه هو ومن يعؤل 
لآ يجدون ما لابد لهم منه (أى الضروريات)٠‏ ومئ هذا يمكن. الاسترشاد بان 
الضرؤريات التى سبق الحديت عتها تشمل حى الفرد قى الإنقاق الاسههلاكى 
على مالابد مته من أذنى مستوى ضرورى يليقٌ يمثله من البتود التالية؛ 
سكن يأوى الفرد من الإقامة قى الطريق العام ٠‏ 
؟ ملس يستر عورته ويقية برد الشتاء وحر الصيف » 
7 مأكل يسد فمه ومن يغول ه 
مال يستأجر يه مأ يصاح لخدمة مثله إذا كان ذلك ضروريا لأمتالة 
يسبب حجزه عن «خدمة نفسه ولا يوحذ من ذويه ممن يجب عليهم خدمته 
أو كان رجلا أو امرأة من وجهاء المجتمع وبلغ بهما الكبر عتيا فله حق 
الإئقاق من ماله على خلك إِذا كان قادرا أو من بيت للمال إذا كان ققيراً 
ككباز الموظفين الذين يحالون على التقاعد بعد سن المعاش وهم كقراع 
ليس لديهم القدرة المالية على هذا الإنفاق ٠‏ 
5 مال يمكنه من الاتتقال الضرورى الذئى لابد مته.ولا يستغتى عنه من 
مكان إقامته إلى مكان عمله وتحوة ١‏ 
لأن هذه الحقوق .السابقة إِدَا أُجازها الشرع للمفلس من ماله الذى لآ يكفى 
حقوق الغرماء باعتبارها ضروريات لايد منها ولا غتى حنها قإن إجازتها 
كضسروريات لغير المفلس من ماله إذا كان قادرا ومن بيت المال إذا كان 
فقيرا من باب أولى» 
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النهج الإسلامي فى اتخاذ قرارات الإنفاق الاستهلاكى : م الأسس وغوذج لكيقية التطبيق » 
د. أحمد عبذ الغفار عطوه قبال 


الأساس الثامن : الحجر على السفيه البالغ 

من. الضوايط الأساسية لحسن الإنغاق الاستهلاكئ قى العنهج الإسلامى 
«للحجر على السفيه البالغ» لحقظ النفس والمال من سوء تصرقاته المالية 
يقول اش تعالى: (ولا تَؤْتوا السنقهاء أَموالكمٌ التي جَعل اللّه لك قيَانَ)*) 
لسك امف للككر 15 كا فى صر يك العا 5 قدي إلى فياه مس5 
فيه ولا غرض ذينى ولأ نتيوى كشراء ماايساوى درههما بمائة ذرهم»(2) 
والسفهاء فى الاية السابقة جمع سنقيه وهو (من لا يحسن التصرف فى,ماله 
إسرافا أو تبديرا أو عدم شد قى اتخاد قرارات الإنفاق الاستهلاكى أو غيرة) 
والهدف المعتئر شرعا للحجر على السفيه البالغ هو تسد منايع الإسساءة قى 
تيديد المال بقرارات غير اقتصادية تجلب المضرة وتمنع المنفعة المعتبرة 
شسرعا كما تهدف شريعة الحجر على السفيه أيضا إلى حفظ المال وهو أحد 
مقاصد الشريعة الإسلامية وحفظ النفس مما يعؤد على السفيه من الفقر 
والضعف المالى من تبديد ثروته بتصرفات خزقاء غير مسؤولة أو غير 
رشيدة قالسفيه يؤتر على الموارد المالية للأقراد بالنقض وهذا مع الاستمرار 
يؤدئ إلى إفلاس السفيه وتبديد ثروته التى.هى جزء من اثروة المجتمع 
الإسلامى وبالتالى كان للحاكم أن يصدر حكمه بالحجر على السنقيه حقظا 
لترؤة المدتمع الإسلامى من الضياع لكى تصرف بقرارات رشيدة تغود على 
صاحب المال والمجتمع بالخير والرفاهية ٠‏ 
فالحجر على السفيه ليس مصادرة لماله بل وقاية وحفظأ له من قرارات 
عايئة تذمر هذا المال ٠‏ 

الأساس الثاسع : تحليل الطيبات وتحريم الخبائث 

الإسراف كما يقول علماء التفسير فى قول* تعالى: ل(ولا تسرقوا» أى: 

ولا تزيدوا على قدر الحاجة!؟*) والحاجة هى النقص قى الإشياع الحلال من 


ا 


محلة مركر صَائ عيد الله كامل للاقتصاد الإملامي جامعة الأزهر العدد الثالث عشر. 


الطيبات المباحة شرعاً قى قوله تعالى: (قل من حَرْمْ زينة اللّه التي حرج 
لعبّاده وَالطيَبَات من الرزق فل هي للَذِين عَاسنُوا في الحياة الدنيَا خَالصة 
يوم للقيامة كتلك نقصّل الآيّات قوم يَعلَمُوح) 011 و قولة تعالى (َمُلوا مما 
دقعم الله ول وا خطوَات الشن)1"! بلتينير فيما تتفقونه غلى الأكل 
مما رزقكم » والفرق بين الإشراف والتبذير فرق فى مخل الإنقاقٌ وليس فى 
مقدازه* 

فالإسزالق : إنفاق على النباحات شرعاً ولكن تحريمه لزيادته عن سقف 
المياحات المعتبر شرعاء يمعنى قد يكون سقف الإنفاق على المباحات من 
الأكل والشرب للفزد قى اليم مثلاً مائة جنيه فيتقق الشخص ألفاً إسرافاً : 

أما -- : فهو الإنفاق على (غَيز المباخات شرعا) وان قل مقداره 
كالإنفاق على المخدرات والمسكرات والعيت والجتس وما إلى ذلك مهما قل 
مقدار التيذير ولذا يقول الله تعالى ل(ولا فب تَيْذيرَا8 إن الْسبذْرِينَ كانوا 
إِخَوَانَ الشيّاطين وكات الشَيْطان لرتبّه كفوا)7" فالتبذير فى الإنفاق يكون 
على غغذ المياحات قل أو كثر.ولذا يعرف البعض كلا من الإسراف والتيقين 
فيقول «الإسزاف تجاوز فى الكمية وهو جيل لمقادير الحقوق»!'") كما يقؤل 
أحر: «السسرف يمحاورة الحذا فى التتمحيع وللبوسع فى للدخيا إن 
كان حلاف أما الكبدير قيعرفه البعكن بأنهة «تجارز فى الإتفاق 
الاستهلاكى بترك الطيبات والإنفاق على الخبانث اننك»!*") وهذا الإنفاق مخالف 
لقوله تعالى (ويْحل لَهمْ اطبا وَْحْرم عَليْهم الخيّايت)1؟) فالتبذير إنقاق 
مخبرم. قى الإسلام مهما كان ضئيل الحجم لأنه إنفاق على الخبائت 
والمحرمات عموها ٠‏ 

الأساس العاشر - الرشد الاقتصادى الشرعى فى قرارات الإنفاق 

يقصد بهذا أن المسلم فى قرارات إنفاقه على الشراء. الاستهلاكى وغير» 
يجب عليه الالتزام بميدأ الرشد الاقتصادى من المنظور الشرعى بمعتى أن 
16 


المنهج الإسلاني ف اتخاذ قرارات الإنفاق: الامتهلاكى : « الأسس وفوذج لكيفية التطبيق » 
د, أحمد عبد الغقار عطوة قبال 


يشترى بنفس الموارد الالية التى سينفقها على الشراء مآ هو أفضل دائما * 
ذا كان سيق فباكة جنيد لدراء كناة مت وقلع :قرا كين لقترا: وبرت 
أن يشترى بالمائة شاتين أفصل من شاة واحدة وجب علية أن يشترى الأفضل 
تعظيما لعائد قزاره الإنفاقى على الشراء تطبيقاً لمأ هو مقصوذ فتأ (يميدأ 
الرشد الاقتصاذى الشرعى فى قرارت الإنفاق) * 

وسمى هذا للرشد اقتصادياً لتعظيم العائد من القزاز إلى أقصى حد ممكن 

كماسمى هذا الرشد شرعياً لورود كليل عليه من الستة النبوية الشريفة 
مسن حيث أن المال هال الله وصاحِب. المال أو وكيله مستخلف فى إذارته 
وبالتالى يجب على المشترى بهذا المال أن يحسن التصرف كوكيل فى 
الراء بهذا المال وبالتائى يجب أن يكون مقيدا بشروط الوكيل وهو الله فى 
إحسان التصرف ٠‏ وطيقا لهذا المفهوم يجب أن يشترى .بتقمن المؤارد ما هو 
أفحبسل دائما لما ورد أن النبى 4 اعطى «عروة اليارقى ذَ ديتارا يشترى 
به ضحية أو شاه قاشترى بالديناز شَاتِينَ فياع أحدهما بدينار وأتى إلى النبى 
(يشاه وديتار) يدلاً من الدينار الؤاحد الذى أَحَدَه للشراء ؛ فدعى له النبى 
بالبركة فى بيعه وشرائه لرشده قى شراء الأفضل»!!”) فبل على أن الزشد 
الاقتصادى.فى قرارات الشراء مقصود للشارع الحكيم ولذا سمى «الرشّد 
الاتتصلدى الشرعى 0 أى المقصود اشر علء؛ 


/سه ا 


مجلة مركر صالح غبذ الله كافل للاقتصاذ الإسلاني جامعة الأزهر الغدد الثالث عكر 


الفضل الثالت: 
تموذج لكيفية تطبيق - أسسن المنهج الإسلامى 
فى الإنفاق الاستهلاكى 

أؤلا ‏ معطيات التموذج: 
يقصد يمعظيات النموذج الثوايت الشزعية من أحكام التصرقات العالية 

الخاضة بالإنفاق. الاستهلاكى للمسلم القادر على الإنفاق من ماله الخاض أو 

هن مال له ولاية شرعية عليه + 
وَظيقاً لهذا المفهوم فإن معطيات التموذج طيقا لأسس المنهج الإشلامى 

العشرة السابق يحتها قى الفصل الثانى والخاصة بضنوابط الإثفاق الاستهلاكى 

من المنظور الإسلامى يمكن تحديدها قى إطار هذه الأسس فى عدة معطيات 

أهَمها مايلى؛ 

١‏ أن النموذج يطبق على القلارين الذين يجدون ما يتفقون او الفقراء 
والساكين وتحوهم ممن لا يحجدون ما يتفقون قله حق معلوم من الإنفاق 
يعطيه لهم الحاكم هن أموال الزكاة أو بيت المال أو حصيلة صدقات 
لطر عين عدو مر سلبيها يدا للتكافل [8"! اللجماعى الى السمان 
الاختماعى «كلكم زاع وكلكخ. منسئول عن رز عيته» * 

ان أن بعضش مستويات الإنقاق محرم.لنقصه عن الضروريات يسيب التقتير 
والبخل والشح.وبعضه محرم لزيادته عَنَ سقف الكماليات بسيب 
الإسراف.ونعضه محرم لإنفاقه من مال الفقلن المحجوز حليه حفظا 
لحقوق العرماء المالية ء وبعضة محرم من مال السقيه المحجور عليه 
لسوء تصرقه فى إدارة ماله أو مال من له الولاية على.مالهم لصغر 
ستهم أو زوال أهليتهم للولاية على المال يزوال عقلهم أو نحو ذلك 


ول 


المنهج الإملامي فى اتخاذ قرارات الإنفاق الامتهلاكى + 15 الأمسن وفموذج لكيفية التطيق » 
ذ. أحمد عبك الغفاز غطره قبال 


أن بعض مستويات. الإنفاق الأخرى على الاستهلاك حلال فتكون واجبة 
فى خدود الضروريات ( ض ) وجائزة فى حدود الحاجات ( ح ) وأيضاً 
التحسينات أى الكماليات (ك) » 
وعلى هذا الأساس يكون الإنفاق المباح طبقا لأسس المنهج الإسلامى 

يحكم الشرع أى الإنفاق الحلال من حيت كميته ومقداره ثلاث مستويات هى: 

ل مستوى الإنفاق على الضروريات (ص) وحكمة الوجوب » 

ب -. مستوى الإنقاق على الحاجيات (ح) : وحكمة الجواز أو التدب قلا 
يعاقب الفرد على تركه بل يثاب على قعله لأنه يؤدى إلى زوال المشقة 
والحرج وشظ ف العيش »ء والله :يفول (وَمَا جَعل عَلَيِكُم في 
الثين من حرج) 1"7, 

خ.. مستوى الإنفاق على التحسينات أى الكماليات (ك) وحكمة مياح 
وجائز أيضاً لأنه يؤدى إلى التمتع بالطيبات من. الززق التى أحلها الله 
والتمتع بالزينة التى أحلها اش والتمتّع برعد العيشن الذى أحله الله كل ذلك 
نجذه فى أمس المنهج الإسلامى للإنفاق على الاستهلاك السابق يحتها 
ونعيذ أدلة هذا الأساس على سبيل التذكر قى قوله تعالى؛ (كلُوا من 
طَيبَات ما رزقتاكم)!: '') وقولة تعالى: (وَإِذ فنا اذخلوا هذه القريّة 
فكَلوا منَهَا حيث شتكم رَعَدا)!! “') ؤقوله تعالي: (يابني لم حَذُوا 
زِينتكم عند كل ممتجد وكلوا واشربُوا ولا تسرقُوا إنهُ لا يُحب المممترفين 
© قل من حَرَمٌ زينة اللّه التي أخْرَج لعباده والطيبّات من الرّئق ل هين 
للذين عامتوا قي الحياة )1 ' وقوله تعالى: (وكلوا مما رتك 
الله حَلالاً طَييَا)!؟*') وكوله تغالى: (كلوا مما ررَقَكمْ الله ولا يعوا 
خَطُوَات الشيطان)0':11. 

وجود مستويات وصفية للإنفاق فى القرآن الكريم لأعراض التحليل 
البيانى والكمى لتفسير السلوك الإنفاقى للمستهلك وكيف يتوقف عند 


الول 


مجلة مركز صالح عيد اله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالك عشر 


حدود الله قى الإنفاق الاستهلاكى فلا يتعداها لقوله تعالى: (تلك حُدُوا 
الله قلا تَعْتَدُوها وَمَنَ يَتَعَدَ حنُودَ الله قأولئكة هُمٌ 1 3 
قسوف تضع رموزاً لهذم المستويات على النحو التالى: 

5 مستوئ. التقتير :.الناتج عن الامتناع (سليا) عن الإنفاق الضرورى ؛ 
وهو ما دون الضروريات وسنرمز له بالزمز ( ق ) * 

.مستوى الضروريات: وهو الحد الأدنى قى النققات المعيشة الذى الابد 
فنه ولا غلى عته لبقاء الإنسان حياً وقاذراً على أداء التكاليف 
الشرعية بما يحقق مقاضد الشريعة الإسلامية وسترمن له بالرمز 
(ض). 

4 مسنتوى الحاجيات: كما اصطلح الفقهاء على تسميته بهذا الاسه!ة”*') 
وهو مستوى الإتقفاق اللازم لرفغ المشقة والحرج وعدم الشعر 
لشظف العيش الذى يعانيه الإنسان عند مستوى الضروريات ققط 
وسنرمز له بالزمز (ح)* 

#/؟ _مستوى التحسينات (أو الكماليات أو الرغد):.وسترمز له بالرهرز 
(غ) وتقع المستويات الثلاثة الحلال السايقة قى تطاق (مدى .الاعتدال 
والتوسط ) فى الإنفاق الاستهلاكى بين محرمين : هما مستؤى التعتير 
ومستوى الإسراف لقوله تعالى: (والذين إذَا أنفقُوا لم يُسْرفُوا ولم 
سوا وكان جَيْنَ لق قوَانا)07. 

8/-مستوى الإنفاق المحرم إيجاباً سبب الإسراف أو التبذير أو الترق: 
وسترمز إلى هذا المستوى كمي بالزمز (ت) لأنه يؤدى إلى الترف 
المهلك الفحرم شرعاً ويقصد بعبارة (محرم إيجابا) انه إنفاق فعلى 
تمييزا له عن التقتير الذى ينتج عن الامتناع الفعلى الذى يؤدى إلى 
التضييق دون الضروريات قى النفقة ٠‏ 


المنهج الإسلامي فى,اتخاذ قرارآث الإنقاق الأمتهلاكى - « الأمسى وغوذج لكيتية الطبيق » 
د. أحمد عبد الغقار عنلوة قبال 


ثانيا : جدول مستويات الإنفاق الحلال والحرام من المنظون الإسلامى» 


جلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني جامغة الأزهر العدد الثالث عش 


ثالثاً: تفسير جدول مستويات الإنفاق الحلال والحرام من المنظور الإسلامى 

فى الجدول للسايق زقم ( )١‏ كما :الى 

١‏ إذا وقف القادرون عند سقف التقتير فقط (الوحدة الثانية ) قى 
إنفاقهم الاستهاتكى قإنهم يكوتون (آثمين) أمام الله لمخالفتهم صوص كريد 
بتحريم التقتير فى الإنفاق ٠‏ كما أن التقتير يؤدى إلى (إلقائهم بأنقسهم ومن 
تلزمهم تفقتهم إلى التهلكة ) وهذا منهى عنه بصريح القرآن » قال تعالىة 
(ؤلا توا بآيديكم إلى التَهلكة) وحكم التقدير خرام: 

؟ - إذا وصل القادرون على الإنفاق إلى سقف الضروريات لفقط وهى 

(الوحدة الخامسة فى الجدول السايق) فلا إثم عليهم ويجب, أن لا ينتقص 
إتفاقهم عن الحد الأدنى لهذا المستوى حتى لا يدخَلوا فى دائرة التقتير 
المحرم: وحكم الإنفاق على الضروويات واجب لحفظ الدين والتقس والعقل 
وَالشسل والمال ٠‏ 

؟ - إذا وصل القاذرون إلئ سقف الحاجيات فقط فى إنفاقهم الاستهلاكى 
قهذا (مندوب) لرقع الضيق والخرج والمشقة يعدم تحصيل المطلوب رقع 
هذه الأتقال عند الاقتضار على الضروريات فقطاء 

: - إذا وصل القادرون إلى سقف التحسينات (اى الكماليات) أو مستوق 
الرغد من الطيبات الحلال فهذا مباح لهم ولا يحق لهم الزياذة عن هذا السقف 
لأن بعدة مياشزة (نقطة الانقلاب) وهى للنقطة التى تفصل بين الحلال 
والحرام أو النقطة التى تلى مباشرة النهاية العظمى للإنفاق الحلال ٠‏ قإذا انفق 
الستهاك وجحده إثقاق من ماله عتد هذه التقطة قهذا مكروه ويكون قد فعل 
بنلك خلال الأولى لقول الزسول يِل (الحلال بين والحرام بذِن وبينهما أمور 
ومتشابهات فمن أتقى الشبهات ققد استيرأ لدينه وعرضه ومن حام حول 
الحمئ (الحرام) يوشك أن يقع قيه) ٠‏ 


ولدلا 


المحهج الإسلامي فى اتخاذ قرارات الإتفاق الأستهاذكى - «« الأسس وتموذج لكيفية النطيق » 
د. أحمد غبك الغفار غطوه قيال 


إذا وصل القائرون فى إتفاقهم إلى بدلية مستوى الإسراف أو 
التبدير حتى نهايته قهم (آثمون) ويزداد إثمهم المعبر عته قى الحدول السايق 
(يالضرر الحدى) بزيادة الإنقاق السرقى الذى يؤدى إلى الترف المهلك أو 
التسيتير فى الإنفاق عسلى الحرام وقد تهى الله عن الإسراف وبين عواقب 
الترف الناتج عن الإسزاف يتصودن قاطعة الدلالة نزيدهأ إيضاحاً بالآيات 
التالية : قال تعالى: (إوَلا تَسْرُِوا لِنَهُ لا يحب الْصَيْرفِي)71'') وقال صلى الله 
عليه وسلم : «كل وأشرب وأليسن وتصدق فى غيل سرف ولا مخيلة»0-0 
وقال تعالى :.فى عواقب الترف النائج عن الإسراف : ل(واتبّع الذيخ ظَلمُوا 
ما أَثْرِفُوا فيه وكانوا مُحْرِمِيَ)7'') وقال سبحانه وتعالى - (وإذا أرتنا أن 
تلت قَريّة أمرتا متَرفيها فقوا فيها فَحق علَيْهَا القول فَتَمَرِتَاها 
فشمين)!011. 

 *‏ الأعمدة فى الجدول السابق يمثل فيها العمود الأول (1) مسستويات 
الإنفاق وصفياً والثانى (1) الحكم الشرعى لكل مستوى إنغاقى والثالت ترتهيب 
وحدآت الإنفاق. على سلعة مآ أى ترتيب (الجتية أو الدولار أو خلافة) المنفق 
على وحدةٌ منلعة (رغيب خبز ) أو تفاح أو ملبس أو مشترب وما شاية ذلك 
من السلع المباحة شرعاء أما العمود الرابع (4) فيمتل المتفعة الحدية المعتيرة 
شرعياً التى يجلبهأ شراء وحدة وأحدة من سلعة أى المنفعة الحدية لرعيقف 
الخبز مثلاً عند مستوى معين من الاستهلاك وهى متفعة متتاقصة بطبيعتها 
نتيجة الإشباع المتراكم من استهلاك وحدات إضافية أما العمؤد الخامس (8) 
فى الجدول الننابق فيمثل الضرر الحدى.من إنفاق استهلاكى على وحدات 
إضاقية مششتراة من سلعة معينة *.وهذا الضرر المعتبر شرعاً يتدرج من 
الضفر حيبت لا ضرر عند الإنفاق قبل الوصول إلى معنتوى الإسراقف 
والترف٠‏ وحيث يوجد الضرر عند بذاية الإسراف ويتدرج فى الزيادة بزياد 
الإسزاف. لأنه ناتج إتلاف المال. وإنفاقة قيما يعود بالضرر وليس بالمتفعة ٠‏ 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالك عكْرٌ 


ولقد قذر الضرر الحدى لكل وخدة إنفاق سر فى حرام ب(-١)‏ لأن الإنفاق 
السر فى هو ارتكاب لسيئات وتالتال كل وحدة أنفاق سر فى ريادة يقابلها 
سيئة واحدة لقول الله تعالى (وَجَزَا سيّئة ستيه مثلهًا) فتم التعبير عن كل 
سيئة بوحدة ضرر حدى واخد ذات أثر سلبى على محصلة المنفعة الكلية 
للإنفاق الاستهلاكى للفرد. تماماً كما ينقض. الله يوم للحساب من حسنات القرد 
بقدّر سيثاته لتحديد الرضيد النهاتى لعمله أن خيراً قخيراً وإن شرا فشر ؛ 

فإذا كان الإنفاق الترفى أو السرفى يوحذات متتابعة كل .وحذة منها - (- 
)١‏ فإذا كان مجموعة الإنقاق السزفى عدديا > مجموع المتافع التى حصلها 
المشترى فضا بتتايع وحدات الإنفاق الشرائى الحلال كان رصيده من 
المنفعة الكلية للإنقاق الشرائى - صقر من المنظور الشرعى طليقا لهذا 
التمودج + 

وإِذا كان مجموع المتفعة الكلية للإتفاق الحلال أكبر من الضرر الحذى 
كان رص المستهلك من الإنقاق الحلا موجباً طيقاً لهذا النموذج أيِضَا ٠‏ 

وَإِدَا كان مجموع,المنفغة الكلية للإنفاق الحلال أصغر من الضرر الحدى 
الإجمالى كسان رصيد المسكيلك من الإغاق الاستهلاكى سالا طيقا لها 
التمودج ٠‏ لما العمؤد السادس (5) فيمثل المحصيلة الكلية للإنقاق على سلعة 
معينة عند مستوى معين من الإنفاق.وهذه المحصئة تساوى عندياً العجموح 
الجبرى لمجتمع المتفعة الحدية والضررر الحدى عتد ترتيب معين لوحدات 
الإنفاق خلال مستوى معين من تتابع الإنقاق بالجدول السابق ٠‏ فمثلاً محصلة 
المنفعة الكلية للإنفاق الاستهلاكى على الشراء عند الوحدة الأولى المشتراة - 
المتقعة الكلية عنذ الوحدة الأولى + صفر > ١١‏ وحذة متفعة وعتد الوحذة 
الثانية المشتراة > المنقعة الكلية عتد الوحدة الثانية + الضزز الكلى عتد تغس 
الوحدة - 15+ صفر - 13 وعند الوحدة الثالثة المشتراة> المئفعة الكلية عند 
الوحدة الثالكة + الضرر الكلى عنذ .نفس الوحدة - /!؟5+صفر -/ا”؟ وعند 
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المنهج الآسلامي فى اتخاذً قرارات الإنفاق الامتهلاكى : « الأسس ونموذج لكيفية التطبيق * 
د. أحمد عبد الغفار عظوه قبالَ 


الوحدة الرايعة المشتراة - المنقعة الكلية عند الوحدة الرابعة + الصرر الكلى 
عند نفس الوحدة - 74 #صقرخء "؟ وعتد الوحدة الخامسة المشتراة > المتقعة 
الكلية عند الوحدة الخامسة + الضرر ألكلى عتد تقس الوحدة - ٠‏ ++صفرع- 
وحذة وعند الوحدة السائسة المشتراة > المتفعة الكلية عند الوحدة 
السانسة + الضنرر الكلى عند تفس الؤحدة - 865 +*صقر>ه55 وحدة ٠‏ 

وهكذا حتى نصل إلى ترتيب الوحذة المحايدة الحادية عشر فى مثالنا 
وعندها تكون محصلة المنفعة الكلية > المنقعة الكلية عند نقطة الانقلاب أى 
الوحدة (الحاذية عثبو ) + الضرر الكلى عند نف الوحدة - 5ه+صقر-دة 
عند النقطة (11: صفر) التى. عتدها المنقعة الحدية للوحدة - صفر حيتٌ 
يصل المستهلك إلى توازنه هن المنظور الشرعى ٠‏ وبعد هذه النقطة يحدث 
الانقلاب.من الحلال إلى الحرام ٠‏ ثم بعدها يُظهر الضرر الحذى بمقذار -٠‏ 
)١‏ يكل وحدة لتاق سزقى ٠»‏ 

ويزدك هذا الإنفاق السرفى من الناحية العدية وبصرف النظر عن 
الإشارة حتى نصصل وحدة الإنفاق التى ترتيبها ١7‏ فى الجدول السابق مثلا 
.حيت المدحصلة اللنهائية للمنقعة الكلية عند هذه الؤحدة (55) فى مثالنا 
تالجدول لأن هذا الرقم الخير يمتل ( المجموع الجبرى المنقعة الكلية 
والضرر الكلى ) عند الوحذة السابقة عشر وهذا المجموع من بيانات الجدول 
السابق - 3ه وحدة ( أقصى منفعة كلية من لإنفاق الحلئل ) . (7 وحدات 
ضرر ) أى مجموع الضرز الكلى عند الوحدة السابعة عشر > هه + (-5) 
> 25 وحذة منفعة ٠‏ 
رابعاً : تعتيل توازن المستهلك بيانيا من العنظور الإسلامئ : 

1 - يتوازن المسنيلك القادر على الإنفاق من المنظور الإسلامى ميقا 
لأسس المنهج الإسلامى فى الإنفاق السابق ذكرهاً والمعطيات السايقة التى 
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مجلة مركز عالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلافي جامعة الأزّهر العدد النالث عير 


بسنيت. على هذه الأسس بالنسية لإشباع حاجتد المعتبرة شَرعاً بالنسبة لسلعة 
ععينة عندما تصل المنقعة الحدنة 1انفاق على .هذه السلعة إلى أقل مستوى 
موجب. عند التقطة (1 )١‏ وقبل قطة الأنقلابٍ مباشرة الفاضلة بين سكف 
الكماليات الحلال وبداية الإنفاق الحرام كما يتضح من الرسم التالى (شكل )١‏ 
لبيانات جدول مستويات الإتقاق السابق ذكره: 

يلاحظ مسن الرسم الديانى السابق للعلاقات بين وحدات الإنفاق 
المتتابعة خلى المحور الأفقى من تاحية المتقعة الحدية والعلية والضرر 
الحدى على الغدور الزأسى من تاحية ثانية أن رازن الميكيلك الذى يطبق 
يمن المصج الإسامى وكيفيكه على تزاراته الشراكة فى الإثناق 
الفسق ص على كرما عرلا مرا طرنا و عات 2 
أحكام الخلال؛ والحراه اافحددة بنتصوص شرعية :بتحقق قى الرعنم البيانى 
أتسايق طيقا الملاحظات التالية : 


ادامل 


الهج الإسلامي فى اتخاذ قرازات الإنفاق الامتهلاكى - +« الأسس وتموذج لكيقية التطبيق » 
د أحمد عيد الغفار عطوه قيال 
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مجلة مركز صالح عبد اله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الآزهر العدد الثالث عشر 


5 - أن يتحقق أقصى إشباع كل, ممكن من إنفاق. المستهلك لموارده 
. العالية المحددة المخصصة للا عاق على هذه المتلّعة ٠‏ طيقاً لميداً الرشّد 
الاتتصادى قى لتخاذ قرازات الإنفاق الشرائى على الاستيلاك الرشد 
بالمفهوم الشرعى لتعظيم الحلال : 

5/» يعبر عن هذا الإشباع المشار إليه فى الفقرة السابقة (يكمية المنفعة) 
المتحققة من هذا الإشّياع ٠‏ 1 

5 توف عن الإنتقاق عندما صل إلى سقف الكماليات '( دقعاً 
للمضرة ) الى تنتج من مخائقة حكم الشزح يسبب الإشراف المحرم والترف 
المدمز إذا تجاوز الإثقاق سقف الكماليات ودخل مستوى الإمنناك واللترف ٠‏ 

وهذه هى المصاحة من المنظون الإسلامى التى بنيت: عليها كل أحكام 
اشريعة الأ لامية خلى تصرقات المكلفين وهده للمصلحة تعتى (حلب 
المتقعة ودقع للمترة)!117 , 
في ارم النيانى العبايق ( 1١‏ + 22 ) بين الإنفاق الحلال والإتقاق الحزرام 
بحيت يكزن. أى إنفاق إضاقى. يعد هذه النقطة يمثل. إنبرافاً ويدارا علذا يبدأ 
لي ها حي 225 رةه لسرن فى )كن المكدرن سر ع 
واعدر ضرأ لأنه ناتج عن إنفاق سرفى وتنبيرى وترقى: محرم ولذا اعتبر 
ها الضرد (كمية سالبة) لتغيير اتجآه الإنفاق من المنقعة إلى الضرر بمقدار 
)١-(‏ لكل وحدة إنقاو: إضافية بعد النقطة الفاصلة )١110(‏ أى نقطة الأنقلاب 
من الحلال إلى الحرام .فى الإنفاق الشرائئ للمستهلك أو المشترى ٠‏ 

"5 فى الرسم السبياتى السابق يبدو تناقضن المتفعة الحدية الوحدات 
الإنفشاق الشرائى على سلعة معينة حتى تصل هذه المنفعة المتناقصة إلى 
(الصغر) على المحور الأفقى حتد النقطة )١١8(‏ أى عتد إنقاق الوحدة 
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الهج الإسلامي فى اتناذ 7 ارات الإنفاق اهادع : + الأسس ونمزذج لكيفية الطق » 
د. أ“مد عبد الغفاز عطوه قبال 


الحادية عشر على السلعة حيث تكون المتفعة التى تتجقق من هدّا الإنفاق 
على هذه السلعة > صفر لكمال إشباع الممستهلك منها قبل هذه النقظة مباشرة 
من تاحيةء ولأن أى لنقاق إضاقى جديد بعد هذه التقطة سيكون إشراقاً 
محرماً وتزفا مهلكا من ناحية أخترئء ومن .ثم فلا منفعة معتبرة من المنظور 
الشزعى لوحدة الإنفاق عتد هذه النقظة. ( ١7‏ و صفر) ولذا اعتبرت قيمة أو 
مقدار متفعة وحدة الإنفاق على شراء وحدة إضافية من تفس السلعة - صقر 
لان المسلشتيلق كك روصل إلى خرازئه قل هذ للقيلة مباشرة ما حل 
المنقعة الحدية لوخدة الإنفاق الإضافى على شراء وحدة إضاقية من منلعة ها 
إلى أذثى مستوى موجب 

5 عند هذه النقطة أيضاً يصل متجمع المنفعة الحدية أى المتفعة 
الكاية للإتقاق العخصص على شراء هذة السلعة إلى نهايته العظمى من 
المتظور الإسلامى ٠‏ 

5 يعد هذه النقظة يكون الإنقاق الإضافى سرفا وترفا مدرما ولذا 
يتقلب من الحلال إلى الخرام ومن ثم يعتبر من المتظوز الإسلامى ,لرتكاياً 
لمعاصي وسيئآت وَلِذا أغتيرت كل وحدة إنقاق جنديدة ضبرر لَأَنَ هذا العانه 

ولذا بعد هذه الثنقطة ( ١١‏ و 65 ) على الرسم السابق بدا ظهور 
منحنى ( الضرار الحدى ) الذى يعثل العلاقة بين الإنفاق الشرائى المحرع من 
ناحية ومقذار الحرام. الحدى أو الضرر الحدى من منظور الشوع من ناحية 

تحسببه المنفعة الكلية من الجدول السابق وخريطتثه البياتية من 
العلاقة الافتراضية التالية : 
المتقعة الكلية للإنقاق الاستهلاكى - مج مك - ( المجموع الجيرئ 
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تجلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النالك عشر 


ل تجمع المنقعة العدية: (مجدم. ح) + تتجمع الضرر الدى ‏ (هج 
ض ح ) وهذا عند ترتيب أو تتابع وحدات إنفاق مغينة ٠‏ أى أن؛: 
مجاعك -«مجم ح!( -مجداض ح) )(٠١‏ 

عنذ رتيب أو تتابع وحدة إنفاق معينة فمثلاً (أمج م.ك عند ترثيب 
وحدة الإنفاق العاشرة ) - (مجام خ + مج ص ح ) عند تفن الوحدة 
وبالرجوع إلى الجدول السابق ند أن : 
مج م ح عنذ ترتيب الوحذة العاشرة - 1+ ج+م+/+ حدومع + + 1) 
- 056 (وحدة منفعة ) ٠‏ 
وعلى هذا الأساس تجد أن): 
مج ص ح عتد تقس الوحدة العاشرة - [ء + + ++ ,+ه) 
0 
ع اك دي لد مل دن لجدولر 
السنايق وقى الرنم السابق أيضا (ولكن بافتراض أن : 
( المنفعة الحدية تتناقض يمعدل ثابت منتظم مع ترتيب وحدات الإنفاق 
المتتابعة على سلعة ما حتى تصل إلى الصقر بعدها بداية الإنفاق المحرم ٠‏ 
ومع هذه البداية يفترض:تزايد الضرر الحدى لكل وحدة إنقاق محرم يمقدان 
الواحد الصحيح عددياً القوله تعالى ( وَجَرَاءَ منية منَيئَةٌ متها ) ولكن 
بإشارة سالية لافتراض أن هذه الزيادة تجلب مضرة ) من المنظور الشرعى 
إتدريع ,الإنقاق * 

7 يل متخنى المتفعة الكلية إلى أعلى تقطة .له قى غستوى الرسم 
البياتى عند نقطة توازن المستهلك ثم يثيت بين نقطة التوازن وتقطة الاتقلاب 
ثم يبدأ قى الانحذار والتناقص يعد تقطة الإنقلاب لدخوله. مرحلة الحرام 


كن 


امتح الإسلاعي ق اتناذ قرآزات الإنشاق الامجلاكى, . ” الامتن وعوذج لكيقية اطسق » 
ذ. أحمد عيد الغقار عطوه كيال 


وظيوز أخر الصرر الحدى السالب على المدصلة التهائية للمنقعة الكلية 
للإتفاق التى يمكن تمثيتها كنحصلة ازاحتين قى اتجاهين متضادين كما قى 
الرسم التالى - 

(تقطة الاتقلات) 


عن فا باخ د أاج 


يفا 


أى : 6ه + (-5 > كزوجدة 
جه 

سيت. .باج يعتل عادر الخرر الكلى للإتقاق المعرع حنة مسترى معين من 
هذا الإنفاق المجرح على الفحصلة التعائية للفتقعة الكلنة المثرء شر عأ 
للإنفاق الاستعلاكى على الشراء لوحدات ممتايغة من سلعة معينة ‏ -» اج 
يمتل محصلة جمع المتقعة الكلية و الضرر العلى جمعا جيريا للإنقاق على 
سلغة معيكة حند مستوى عنين من الاستيلاك أى أن : 
اب + (ديع ) -أج ::.: (1] قل فرض أن أي .56 أتمنى 
متقحة فى نطاق الإنقاق'الحلال عتد وحدة الإثفاق الحاذية عشر: وأن ي ج - 
-.” إذن يكون عن العلاقة.ركم )١(‏ السابقة حيث تصل المتفعة الكلية للإنفاق 
(1ج)- هت + (-1) - 45 وحدة ملفعة أى أقل من المتفعة الكلية 
للإتفاق عند الؤحدة الحادية عشر لدخول الحرام قى عملية الإنفاق كما هو 
سبين فى الجدول السابق ٠»‏ أى أنه رم أن الإتقاق الكلى قد رَإِد من ١1(‏ 
وحده) إلى ( ا زحدة) لكن, المنفعة الكلية لهذا الإثقاق الكلى قد نقصت رَحَح 


1/ 


مجلة مركر صالح عبد هد كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالك عكر 


زيادته لآن الحرام يأكل الحلال من المنظور الإدرلامى: لأنه من .هذا المتظور 
تزيد السيئات فتخف موازين المنفغة .الكاد” ويقل رصيدها رعم زيادة الإتفاق 
غسن الحد الشرخى: قال تعالى ( اا من حَقْتَ موازينة© فَمهُ هاوية © 
وما أذرَائ ما هيف8ة نار حَاميّةٌ) 17 ٠‏ 
رابعاء الجديد الذى أتى به الجدول السايق لمستويات الإنفاق من المنظور 
الإسلامى: 1 
١‏ تنظيم مستويات الإنفاق الوصفية والكمية فى إطار موحد: 

أى الاتجاة بدلا من التحليل الوصنفى فقط إلى التحليل الكمى أيضاً 
لمستويات الإتفاق الحلال والحرام طيقا لأتحكام الشرعية فى إطأر موحد 
للتحليل ٠‏ قى حين أن الدراسات والبحوت. الفقهية والاقتصاد- 5 الإسلامية 
ميته اوحظل نيا تتتصر على التحليل اوضق فط لمستر يت الإنقاق 
الاستهلاكى من .حيث ما هو خلال منها وما هؤ حرام قى موضوعات متفرقة 
لا تحند كميا أثر الإنفاق الحرام على تناقض المنفعة الكلية للأنفاق الحلال 
رخسم زيادة الإنقاق قى إطار موحد ٠‏ ييتعا هذا التموذج الفقترج يوضح 
صورة شاملة لمستويات: الإنقاق الوصفية بالحلال والحرام فى إطار موحد 
كمى يمكن على أساسه توظيف التخليل الكمى وعلومه فى تجسيد أثر السلوك 
الإنقفي تكن رقدرا على رصي لمعيل السقي من للبنقية للكلية 
تاجتداق الدرام ٠‏ هذا الأرميد اذى قاف يس التخرل فى فرنيك الإنفاق 
المخرم كما بينه هذا الثموذج بشكل كمى: وهذا ما يتفق مع متهج الإسلام قى 
أن مسيئات السلوك ( الإنفاق المحرم ) تؤثر بالنقض على حستات السلوك 
(الإنفاق الحلال) + قال تعالى ١‏ ( فَمَا من تَقلت مؤازيئة© ( أى بالخلال ) 
فَيْوَ في عيشة رَاضيّة© وَلْمًا مَنَْ فت مَوَازِينْة48 (أى نقص رصيد 
منفعته الكلية يسيب الإنفاق الحرام ذى الأثر السالب أى الضرر الحدى) فَأَمه 
قاويَة© وَمَا أذرَاك مَا هيّة8 نان حَاميّة » أى أن الحرام يخفف موازين 


1/1 


آلنهج الإسلامي فى اتحادٍ قرارات الإنقاق الاستهلاكى : « الأسس وغوذج لكيفية التطيق »> 
3 أحمد عبد الغفار عطرة قيال 


الحلال : 

؟ - قدرة النموذج على المقارئة بين سلعتين بديلتين واختيار الأقضل - 
فمن هذا النموذج يمكن الاستقادة مته عملديا من جاتب المستهلك المسلم 

عند اختياره بين سلع معينه وخدمات مغينة ! كيف ؟ ٠‏ 

لو قبرض أن مس تهلك يريد ( المقارتة ) بين سلعتين ( آء ب ) بديلتين 

لإختنار أيهما أكثر تفعا واشباعا لحاجاته المشروعة وأن ميزانية الإئفاق 

الاستيهلاكى المحدودة المتاخة والنمخصصة للأتفاق على أحد هاتين السلعتين 

٠ ) جنيهات‎ ٠١ ( مقدارها‎ 

الإنفاق على كلا السلعتين من وجهة نظر المستهلك كما بالجدول الآتى ‏ 

حدول (5) 
جدول المقارنة بين سلعتين بديلتين على أساس عائد هنفغة الإتفاق الاستهلاكى 
| تزتيب وخدات الإنفاق 


| عن شراةالستعين_ | | | | | 1 ]| 1ط طآ_ا 


5١|] 1‏ 
ا ءانه 


ولقد تم تمثيل بيانات الجدول السابق ( 7 اا 


11 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد الثالث عشو 


تقطة توازن المستهلك شرعا يالك ة نلإنفاق على السلعة (1) 
(عليفهة) المنقء- الكلية للإنفاق على السلعة (1) 
المنقعة الكلية للإنقاق على السلعتين (أعب) 


فرج 
(«ليدة) 
نقطة توازن المستهلك شرا بالنسبة للإنقاق 
على السلعة ( ب ) 


١ ١ 1 3 5 5 3 4 5 1 
وحدات الإتفاق‎ 


رسم بياتى للعلاقة بين وحدات الإنفاق على السلعتين ( 1 ؛ ب ) وبين المتقعة 
الكلية لهذا الإنفاق من وجية.نظر المشترى لكلا السلعتين » 


ويتضمح على أساس الفروض السابقةاللمقارنة والاختبار بين سلعتين 
بديلتين ومن اأجدول السأبق (1) وتمتيله بيآنيا ما يلى : 
أ قدرة النموذج على المقاضلة بين سلعتين وتحديد أيهما أكثر منفعة - 

أى أن المستهلك يقدر طبقا لحاجاته الاستهلاكية ودرجة النقض فى 
إشياعه وطيقا لميزانية الاستهلاك المخصصة للأتقاق علئ أحد السلعتين 
البديلتين (أ ؛ ب) أن منقعته الحدية والكلية للإنقاق المياح على السلعة (11) 


174 


المنهج الإسلامي فى'اتخاذ قرارات الإنقاق الآستهلاكى - < الأسس وَعُودَج لكيفية التطبيق + 
3 أحجد عبد الغفاز عطوه قبال 


أكبر منها على النبلغة (بي) عند جميع مستويات. الإنفاق الممكنة على أى من 
السلعتين قى حدود موارده المتاحة للإنفاق كما هو واضح هن الجدؤل (؟) 
ومن. الرسم البيانى لهذا الجدول ٠‏ 
ب -:قدرة التموذج على اختيار السلعة الأفضل على أساس أقصى منفعة 
كلية همكنة: 
لأنه يترتب على التوضيح السابق بالفقرة () أن المتنتهلك سيختار 
0 السلعة '(آ) يدلا من السلعة بالبديلة (ب) ليتحقق أقصى 
إشناع ممكن ( أى منتفعة معكنة ) من الإنفاق على السلعة (أ) قى حذود 
موارده المتاحة ( ٠١‏ جنيهات) المخضصنة للإنفاق على أحد السلعتين 
ألبنيلتين (آء ب) وهكذا ٠‏ 
* - قدرة النموذج على بيان نقظة:توازن المستهلك : 
أن المستهلك يصل. إلى تقطة توازنه عن الإنقاق من الحلال على. السلعة 
(أ) عستذما تصل المنفعة الخدية للإنقاق إلى ( أدثى مستوى ) وعند تقس 
التقطة تصل منفعته الكلية إلى ( أقصى مستوى ممكن ) من وجهة نظر 
المستهلك وطبقا لحاجات.وميزانيته لامتاحة للأنفاق على هذه السلعة : 
وبهذه للكيفية السابقة .لتطبيق النموذج المقترح يمكن الاستفادة منه عملياً 
من جانب المستهلك عند اختيازه هن بين سلغتين أو خدمتين بديلتين ٠‏ 
؛ قدرة النموذج على بيان نقطة الانقلاب من من الإنفاق الحلال إلى 
الإنقاق الحرام: 
قطيقا تللتمودج يجب. على المستهلك إذا كانت العشرة جنيهات تصل 
بالإتقاق على الشلعة (1) إلى سقف الإنقاق المياح شرعا أ آن يتوقف عن 
الإنقاق الإضافى الزائد على العشّرة جنيهات حتى لا يدخل فى مرحلة الإنفاق 


1١ا/ت‎ 


يجلة مركر صالح يد الله كامل للاقتد الإسلامي جامعة الأزهر العذد الثالك غشر 


٠‏ للمحرم » حتى لو زَادتَ الموارد أو الميزائية المتاحة للأنفاق على هذه السطلعة 
على عشرة. جتيهات لأنة اذا تجاوز الإنفاق سقف للخلال سيبدأ ظهور الضرر 
الجدى من الإنفاق كما سبق بيانه “-جدول رقم )١(‏ الأسبق ومن خريطته 
البيانية أيضا عتد نقطة الانقلاب , 217 55 وحدة منفعة من انفاق الوحدة 
الحادية عشزة ) ٠‏ 1 
6 قدرة اللسنموذج على مرونة تحليل المتغيرات فى إطار ثوادٍ ايت الأحكام 

الشرعية للإنفاق: 

أى أن عرض حكم كل مستوى من مستويات الإنقاق مما هو ععروف 
فى البحوت والدراسات الفقيية والاقتصادية الإسلامية هو ( التزام من الباحث 
يترايت الشريعة التى لا يجوز الآتيان بجديذ يخالقها ) يل يجب أن يكن 
الجديد متناسقا ومتفقا مع توايتها ونصوصها الشرحية مع وجود مساحة من 
الحرية لتجديد قيم المتغيزات الإتفاقية حسب ظروف الزمان والمكان يمعتى 
أن النموذج يلتزع على صبيل المثال بأنه + 

5 التقتير حكسه الشرعى ( حزام ) هذا ثابث لأايمكن مخالفته 
ولكن المتغير قى نظاق هذا الثابت هو ( مقدار الإنفاق المعتبر تقتيرا تقتير] ) فيذا 
أمر تحدده ظروف للزمان والمكان ع زمان ومكان ما 
الندحة اللستياك البسى ؛ كذ لذ ير تقثيرا فى رمن 1 كان كر ؟ 

1 اللس ا يخا لا سراف سه شرك القت سرام رلك 
المتغير قى إطار هذا الحكم الثابت هو ' مقدار الإنفاق المعتبر إسرانا " فهذا 
أمر تحدده ظروف الزمان وَالمكان. قمقدار هما يعتبر إسرافاً فى الإثفاق 
الاستهلاكى فى زمان ومكان معين قد لا يعتبر إسرإفاً فى زمان أو مكإن 
آخر. فمثلا قد يكون إنفاق ثلاثون دولارنا فى :لليوم على الطعام امستهلك قى 
قرية مصرية إسزافا » ولكن إنفاق نف المبلغ لمستهلك يقيم فى واشنطن.ليس' 
إسراقا ٠٠‏ وهكذا قالمعياز غتا بمقدار نفقات المعيشة الضرورية والحاجية 


و1 


المنهج الإماذمي فى اتخاد قرازات الإنفاق الاستهلاكى : < الأسس ونموذج لكيفية العظبيق ». 
ذ. أحمد عيد الغفار عطوه قيال 


والتحمنينية' الحلال وما يزيد على ذلك عما يعتبر خرام فى ظروف زمانية 
ومكانية تحذد نفقات المعيشة والاستهلاك يقيود بيئية معينة وهذه مرونة كبرى 
يقدمها النموذج المقترح عن عبقرية الإسلام كنظام للحياة الفاضلة قى التعرف 
على مرونة وحرزكية الساوك الإنقاقى للمستهلك المسلم ٠‏ 
خامسا: تَحَمن التموذج الإنفاق التبذيرى قى الأساس التاسع للنمودّج كاعد 
صموز الإنفاق الاستهلاكى الحرام : كما تَضمنه النمؤذج أيضا قى حموم 
الإنفاق الحرام ٠‏ هذا العموم للذى يشمل (الإسراف ٠‏ التبذير + الترف ) 
وكل ضور الإنفاق الاستهلاكئ المحرمة ٠‏ قالتبذير يعتبر داخل ذائرة الإتفاق 
الحرام شأنه شآن الإسراف.في اتَحَادَ الحكم الشرعى وهو التحريم ٠‏ 
سادساً: علاقة تطبيق النموذج المقترح بإدارة النظام التسويقى فى المجتمع 
الإسلامى : 
نيما أن التمودج المقترح يتمحور حول ( كيقية تطبيق المنهج الإسلامى 

فى الإنفاق الاستهلاكى) فإن تطبيقه يزتبط ارتباطاً وثيقاً بإدارة النظام 
التسويقى فى مجتمع إسلامى يلتزم بتطبيق أسس هذا المتهج فى السلوك 
الشرائى للمستهلك لاأسباب الثالية : 

- أن إدارة النظاع التسؤيقى فئ المجتمع من بين أهدافها الأساسية 
هفو زيالدة المبيعات للسلع أو الخدمات الاستهلاكية » وزيادة المبيعات من 
جائب إدارة التسويق. تعتمد بالضرورة على زياد الإنفاق الشرائى للمستهلك- 
بمعنى أنه لو ازادت مبيعات النظام التسويقى فى المجتمع ( مليون جنيّه السلع 
أو الخدمات الاستهلاكية» فإن الريادة قى الإنفاق الشرائى على الاستهلك 
ستكون آيضاً (مليون جنيه ) بقرض أن الزيادة قى الطلب من .جانب المشترى 
تاسطارى لان ادغ قن للعراض امن جلاب إدان؟ النطاء السدويقى فى للمجتم له 
ومن ثم فإن النموذج جينما يركز على كيقية السلوك الإنفاقى للمستهلك المسلم 


/ا/ا1 


تجلة مرك صالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالث عشر 


قهو يضع أمام الإدارة رؤية ثقبة للتءا.فنه على كيف يتحوك الطلب 
الاستهلاكى زيادة أو نقصا قى ضوء أسن وكيفية السلوك الإنفاقى للمسنتهلك: 
المسلم ؟ وبالتالى تستطيع الإدازة أن ترعم سياستها التسويقية قى ضوء هذه 
آلرؤية ٠‏ 

؟ ‏ إن إدازة النظام التسويقى فى المجتمع من بين أهدافها الأساسية هو 
تلبية رغدبات واحتياجاث والمساهمة فى تحقيق رقاهية المستهلك ٠“‏ ولا 
تستطيع الإدارة تحقيق :هذا الهدف دون مغرفة بدوافع وأثماط ورعيات 
واحتياجات ونوع الرقاهية التى ينشدها المستهلك المسلم ٠‏ فمثلا إذا قدمت 
إدارة التسويق ملعا محرمة إلى المستهلك المسلم والتزم المستهلك فى سلوكه 
يأسس وكيقية تطبيق هذا النموذج فإن هذه السلع سيكون مصيرها الكساد 
وإدارة التعسويق ستمتى بأفدح الخسائر لأن المستهلك للمسلم لن يشترى هذه 
السلع المخرمة ء يينما العكسن صحيح ٠‏ 

أن إدارة النظام التسويقى قى المجتمع الإسلامئ من بين أهدافها 
طبقا للمهقوح الاجتماعى للشويق ( #مععمه عدناء 1/0 1واعمة ع]" ) 
هو ( الاهتمام بمصالح المنظمة وا تهاك والمجتمع قى وقت واحد ) ولكن 
الستغير الأساسى بين هذه للمضالح .التلاثة هو ( السلوك الإنقاقى للعستهلك 
طيقا لرعياته وحاجاته فى إطار الضوابط الشرعية لهذا السلوك ) كما أورده 
كردت ال 

وبالستالى فليس من مضنحة إدارة التسويق أن نتجر فى سلع ترفيه أو 
خدمات محرمة ( كالعابا القماز والميسر و ما شايههما أو إن تتجر فى سل 
محرمه (كالمخدرأث والمسكرات والسجائر ) أن كل هذه السلع والخدمات 
مسيكون ظلب المستهلك الذى يلتزح بالعنهج الإسلامئ وأسسه فى الاستهلاك 
على هذه السلع والخدمات سيكون مساوياً للصغر لأن حائد الإنفاق على 
إستهلتك هذه السلع والخدماتمن المتظور الإسلامى طيقَا للنموذج المقترح 


1 


المنهج الإشلامي فى اتخاذ قرارات الإنفاق الاستهلاكى - « الأسس ونموذج لكيقية التطيق » 
د أحمد عيذ الغفار عطوه قيال 


مسيكون عائد] سلبياً على مستونى الفرد والمنظمة والمجتمع الإسسلامي ككل + 
وبالتالى لن يقبل المستهلك المسلم على شراء هذه السلع والخدمات ولذا يجب 
على إدارة التمنويق أن تزاعى كيفية السلوك الإنفاقى لامستهلك المسلم + 
وقالخلاصة : 
أن غلاقة تطديق التموذج المقترج بإدارة النظام التسويقى قى المجتمع 
هى علاقة وتيقة تنطوى على منظور واضح أمام الإدارة لكيقية السلوك 
الإنفاقى للمستهلك المنلم مما يساعد الإذارة على التنبو بأنماظ هذا السلوك 
ورسم السياسات التسويقية التى تحقق المصالح المشتركة المستهلك والمتظمة 
والمجتمع أو الاقتضاد ككل فى المدى القصير والبعيد على حد منواء ٠‏ ولا 
عجب فقد قال تعالى: (إنَ هذا القَرْءَانَ يَهدي للتي هئ أفَوم وَيبَشر 
الْمُوْمنِين الَذينَ يَعْمَلُونَ الصّالحات أن لَهُمْ أجرا كبيرًا» 
سادساً - أن هذا النموذج لا يقول يأنّ الإنفاق الحرام. يحقق متقعة 
قد يتصور القارىء بأن هذا التموذج يقول بأنه 'مع استمزار المستهالك 
العسلم قئ الإتقاق فى مستوى “ الإسراف * الحرأم حتى آخز وحدة 
إنفاق قى النموةج وهى )١9(‏ أن هذا الإنفاق لايزال يحصل منفعة كلية 
وهى 45 وحدة ' فِيدا التصور عير صحيح طبقا لما يقوله التموذج للدْييِاب 
التالية ١‏ 
أن الغنفعة النتى يحصسلها النستهلك بعد تجاوز مرحلة الإتفاق 
الحلال ليست نتيجة الإنفاق المحرم لأنها منفعة متناقصة متبقية من المتفعة 
00 0 ضمي ا ا 
00 قل يك لاك 
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مجلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثالث عشر 


تخضع اعنظور حسابى واحد ) لأن كلاهما يعمل فى اتجاه مضاذ للآخر 
ولذا يوضح التموذج أن عملية جمع أذ .بيات الحلال وسلبيات الحزام هى. 
(جمع لإزاحتين أو متجهين ) كل ؛ 'هما يعمل فى اتجاه عكس للآخر ولذا 
تناقصت متفعة الإتفاق الحلال بمقداز الضزر الحدى الناتج عن الإنقاق 
المحرم ٠‏ ولذا كانت المنفعة الكلية عنذ إنفاق الوحدة العاشرة > 55 وحدة 
بِنِنفا تناقصنت هذه المتفغعة عند إنفاق الوحدة السابعة عشر إلى 55 وخدة ولو 
كان صخيحا أن الاستمرار فى الإنفاق المحرم يحقق مناقع إضافية جديدة 
لكانت الفتقعة الكلية عند إنفاق الوحدة السابعة غثبر أكبر منها غند إنفاق 
الوحدة العاشرة وهذا مالم يحدت طيعا لبيانات الجدول زقم )١(‏ التطبيقى على 
أسس التمودج المقترح٠‏ 

- إن النمؤذج المقترح طيقاً للتحليل قى الفقرة السأيقة يعبر بدقة عن 
وجهة النظر الإسلامية عند الحساب والمسؤولية أمام الله ٠‏ لأن زيادة 
السيئات بسبب الإنفاق الحرام تؤدى إلى تتاقص الحسنات ( المناقع ) حتى 
يصسل المس تهلك إلى مزحلة الإقلاس التام يسبب نفاذ رصيده من المنفعة 
الكلية للإنفاق الحلال تتيجة لتآكل ها الرصيد يسبب الضرر الحدى للأنفاق 
الحرام وهذا ظبقا لحديت رسول الله حينما قال اتدزون من المفلس ؟ قالوا من 
لادرهم معه ولاادينار + قرد صلى الله عليه وسلم قال لا بل المفلس من 
يأت يوم القيامة وقد منب هذا وشتم هذا فيأخذ هنا من حسناته ويضيف هذا 
فى سه أشن ننه رموه من لضت ك راك بذ كن فتن ([الأحدية 
بمعتاه وليس يتصنه ) * 

وينطبق هذا المقهوم الشرعى على النموذج المقترج الذى يوضح كيف 
تؤدئ السيئات ( الإنفاق الحرام ) لِلى تأكل الحستات ( المنفعة الكلية للأتقاق 
الحلال ) حتى ينقذ رصيد المستهلك ويصل إلى حد الإقلاس يسبب معاصيه 
لو اشتمر فى الإنفاق حتّئ يستغرق الضرر الحدى ما يتبقى من المتفعة الكلية 


ويلا 


منهج الإسلامي فى اتخاذ'قرارات الإنشاق الاستهالاكى َ« الأسس وفوذج لكيفية التطيق » 
د. أحمد عبد الغفار عطوه قبال 


كل تي لدن ظنة بوار يه فيا ان نهر اإسيادو ندا من جه 
موازينة قامة هاؤية وما ادراك ما هية ناز حامية ) ٠‏ 

وقال تعالى : 

(وتضّع الموازينَ القمنط ليم القيّامّة قلا تَظلمُ نفس شَينًا ون كان مَثَقالَ 
حَبَّةَ من خرتل أَتَينَا بها وكفى بنا حَاسبين) : ٠‏ صدق الله العظيم 


ليلا 


مجلة مركر صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النالت عقو ' 


الفضل الرابع 
النتائج و توصيات 
أولا ‏ النتائج : 
1١‏ تبوت الفرض الأول من خلال بيان الآتى : 

١‏ ان للمنهج الإسلامى فى الإنفاق الشرائى على الاستهلاك 
تصسور مستقل عسن مفهج الإتفاق الشرائى على الاستهلاك فى النظم 
الاقتصنادية الوضغية الآأخرى وهذا التصور يستمد أسسه من الشريعة 
الإسلامية ٠‏ 

01" أن أسس المنهج الإسلامى قى الإتفاق الشرآء على الاستهلاك 
جوهرها التفبيز بين ما هو حلال وما هو حرام فى الإنفاق الشرائى لل 
المستهلك من المتظور الشرعى ٠‏ 

0 أن أسس التمييز بين الحلال والحرام فى الإنقاق الشرائى 
للمستهلك ليست أسمنا تحكمية مفزغة المضمون ؛ لكنها أسس محكومة 
بالعضلحة المعتبرة شرعا للمستهلك وللمال والمجتمع + فهى توجد حيث 
'تجلب منفعة أو تدفع مضر"' وبالتالى قهى,تؤدى إلى تعظيم الفلاح فى الدتيا 
والآخرة للفرد والمجتضع ٠‏ 

/١‏ ؛ - أن الغفنهج الإسلامى فى الإنقاق الشرائى على الاستهلاك هو 
مسؤولية المستهلك عن حرية التصرف فى ماله فى تطاق ما أحل الله له 
مسن الطيبات نوعا وكما وفى إطار مسثولنته الاجتماعية عن إتقاق المال فى 
إطار شرعئ لا يتعذى حدوده ٠‏ 

: ثبوت الفرصّ الثانى من خلال الآتى‎ "١ 

5 - التوصل إلى تموج لكيقية التحليل الكمى قى تطبيق أمس المتهج 
الإسلامى قى الإتفاق الشرائى المستهلك.وكيف يصضل إلى توازته من المنظور 
الشرعى للإنفاق ٠‏ 


18 


الهج الإسلامي فى أتخاذ قرازاث الإنقاق الاسهلاكى - ١‏ الأسس وغوذج لكيفية التطبيق »»ه 
3 أححد عبذ الغقار عطره قيال 


7/» - محاولة بأسلوب.كمى لتجسيد فكرة الخرام والخلال والحسنات 
والسيئات التى تتعكس على العائد المعتبر شرعاً من الإنفاق الشراثى للمسئهيك 
عن طريق التغبير كما عن عائة الإنفاق الحلال "بالمتفعة” وعائد الإئفاق 
الحرام ” بالضرر 

1" - بيان كيفية توزان المستهلك من المنظور الشرعى: وذلك عندما 
تصل المتفعة الكلية إلى خدها الأعلى والمنفعة الأعلى إلى حدها الأدنى 
الموجب أى عند النقطة ٠ ٠١(‏ 55 ) أى قبل. التقطة الفاصلة مباشرة بين 
سقف الكمالياث المياحة شرعاً وبين نقطة بداية الإسراف التزقى المهلك 
(37 54 )حيت ظهور منحنى الضرز الحدى بصوزة متزايدة يمقدار 
ا الإفاق, السرفى أو ا أو التبذقرى بمقدار الوحدة 


ثانيا > التوصيات: 

- العمل على تقعيل الإتقاق الشراء للمستهلك فى التطبيق العملى وققأ 
لأسس المتهج الإسلامى وكيفية. التطبيق ليعرف المسلم موقفه من الخلال 
والحرام والوقوف عند حدود الله لا يتعداها وذلك عن طزيق برامج تتمية 
الوعئ بالسلوك الشرائى للمستهلك المسلم ٠‏ 

؟ - مواصلة اليحث فى طبيعة المنهج الإسلامى فى الإثقاق الاستهلاكى 
وأهدافه الدنيوية والأخروية لتحقيق فلاح الإنسان فى الذنيا والآخرة مع ٠‏ 

ل أن تتجه اليحوث إلى بتانكيفية المنهج الإسلامى بقروض كمية 
لإزاخة العموض فى كيفية تطبيق النصوص الشرعية والارتقاء من عستوى 
الوصمف التظرى إلى وضع حدود كمية لمستوى الإنفاق الحلال والحرأم 
لترشيد القرارات طبقا لأحكام الشرع ٠‏ 

؛ ‏ أن يسامم علماء الرياضة اليِحتة والإحصاء وغيرهم بالتغاون مع 


اندلا 


مجلة هركر صالح عية الله كامل للاقتصاة الإسلامي جامعة الأزهر العدة الثالك عَشْر 


علماء الإدازة الباحثين فى كيفية تطبيق المنهج الإسلامى فئ الاقتصاد عموماً 
للوصول إلى دوال رياضية لتفسير سارك المستهلك من المتظوز الإسلامى 
يأسلوب كمى ٠‏ 

5 - محاولة الربط بين كيفية تطبيق المنهج الإسلامى قى الإتفاق 
الشرائى للمستهلك والاثار الاقتصادية لهذا التطبيق يأسلوب.كمى للأهتداء إلى 
تطبيق هذا المنهج يطريقة عملية لترشيد الإنفاق الاستهلاكى ١وباله‏ 
التوقيق ٠‏ 


105 


المنهج الإسلامي فى اتناذ قرارات الإنفاق الامتهلاكى - « الأسس وفوذج لكيفية التطبيق » 
د. أحمد.عيد القفار غطوه قبال 


المراجع والهوامش 

)١‏ د/ عسيد المسنعم القيسونى ؛ العالم. الإسلامى.وخديعة التقدم. الاقتصادى.ء جامعة 
الأزفر » مجلة الدراسات التجارية الإسلامية + العدد للثالث ؛ السنة الأولى 
غخكايصض (١115-_-)]8(ل):‏ 

؟) المرجع السأيق سن ٠ )3715( -52١5((‏ 

“)د / حسين حسين شحاته ه تطور مسيرة فكره وتجزية المصارف الإسلامية عبر 
نضف قزن ٠‏ مجلة الذزاسات التجارية الإسلامية ؛ للعدد الثالث 1541 ؛ من 
0 

:) سورة : الأنعام الآية : 13 ٠‏ 

©) سسورة الكيف الآية : "1٠س‏ 4ذ[ ٠‏ 

”) السيداسابق ء ققه السنة للمجلد الأول 194 .ص ٠ 3٠١‏ 

؟) سورة للثور : الآية : 777 ٠‏ 

8). سورة النساء : الآية 117 + 

) سورة الضاء الآية : 111 » 

)١١‏ سؤزة الحديد ؛ آية : ء 

٠ 5 : سورة لأحديد : آية‎ )1١ 

5) سورة آل عمران ؛ الآية 2 55 ٠‏ 

١ 1 - سوزة الحديد : آية‎ )١ 

4) فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى ؛ المصحق. الميسر . الطيعة السادسة ء ص 
دف 

) لمزيد من التفاصيل عن عقد الوكالة قى الشريعة الإسلامية يمكن الرجوع إلى 
كتب الفقه الإسلامى ومتها على سييل المثال ‏ السيد منابق ء ققه المجلد الثالث 
طبعة خاصة بالمؤلف والناشر والتاريخ غير مبين .ص.1377- ٠551‏ 

5 سوزة الخديد د آيةاء /ا* 


مجلة مركز الح عبد الله كامل للاقتماد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الناّث عشوء 
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الأنفال : الآيدٌ : ١‏ 1 

سورة البقرة : آيه : ."1 * 

سورة الأعراف : آية © 4/آ ٠‏ 

سورةيونس » آية : 14 » 

سورة النور : آية : 3ه 

سوزة الكيف ؛ آنةا؟ 05 .. 

سيد سابق » فقه السنة ؛ المجلذ الثالث ؛ مرجع سايق وص 771 ٠‏ 

المرجع اللسابق مباشرة + ص 77١‏ " بتضزف." 

لفزيد من التفاصيل عن وجوب الإنفاق على الأقارب يمكن الرجوع إلى باب 
اللفتة قى كتب الققه الإسلامى * منها على سبيل المذال : السيد سايق ء فقه الستة؛ 
المجلد الثالت » مرجع سابق ص7١‏ + 3+4 ٠‏ 

المرجع السابق مباشرة .ص ٠ 4١-8‏ 

سورة الطلاق » آية لا ٠‏ 

سورة البقرة , آية : 515 ٠‏ 

النبيد سابق » فقه السنة ٠‏ المرجع السايق » ص 1+ "+ 2+ 

للتفاصيل عست رأى ابن حزم فى وجوب نثقة الأقارب يمكن الزجوع إلى كتب 
الفقه الأسلامى قى هذا الخصوص ٠‏ ومتها على سبيل المثال : السيذ منابق » فقه 
السنة : المجلذ الثالث » مرجع سليق ص" : 4 2١5‏ ا 

زواه ابن ماجه » اللثم للإباحة لا للتغلك فى كلمة لأبيك لأن مال الولد له وزكاته 
عليه وهو عوروث عته ٠‏ 

السيذ ساق ققه السنة مرجع سابق :صن ٠ 1١5‏ 

سورة الفرقان : الآية : /21 ٠‏ 

د / مصضذ سعاذ جلال » مقدمة فى التعريف بعلم أصول الفقّه ٠‏ والفقه ٠‏ محليّاح 
الاتحاد للدولى لليتوك الإعلامية .. صن 32 55 ٠,‏ 

سورة طه ء أية د ( 114 --115) ٠‏ 


الهج الإسلامي فى اتاد قرارات الإنفاق الامتهللاكى : « الأمس ونموذج لكيقية انطيق » 
د أحد عبد الغفار عطرة قبال 


1؟) سورة للبقرة : آية : 145 ٠‏ 

) سورة للبقزة : آية 7/45 اء 

8) سورة للمدثر : الآية : 74 ٠‏ 

9) الإمام للغزالى ٠‏ المستصفى + مكتبة الجندئ ٠‏ للقاهرة » ض لم ٠‏ 

, 58.2 125 أبن فتنظور : لسان. للغرب ء طنعة دأر المعارف ء ص‎ )١ 

١؟)‏ مجمع اللغة العربية: للمعجم الوجيزء طبعة وزارة التربية والتعليم» عام 1551+ 
ا 

41) سورة الفجر : الآية : +1 + 

477) سورة المعارج ء الآية : 71 ٠‏ 

+غ) سورة الإسراء : الآية  +3٠٠‏ 

5) سورة الإسراء : الآيْة : 15 ٠‏ 

7) سورة للفركان : الآية : 51 ٠‏ 

41) المغجم الوجيز : فزجع سابق ص 71/4 + 

8؛) الأعراف: آية : 181 ٠‏ 

3:) الشعراء : آية : (١1381ه31) ٠‏ 

+4 : الأتبياء : آية‎ )5*٠ 

)١‏ ادر يوسف إيراهيم ٠‏ الآثان الاجتماعية والاقتصانية للإنفاق الاستهلاكى قى 
الإسلاخ » مجلة الدراساث التجازية الإسلامية ٠‏ مركز صالح عيد الله كامل التايع 
لجامغة الأزهر ء العدد الرليع ء الستة الأولى ؛ أكتوير ١544‏ ص 51 ٠‏ 

57) البقرة : آية : 54 , 

ا2). المعجم الوجيز : مزجع سابق ص 774 ٠‏ 

61) سورة للبقرة : آية: 58 , 

66) المصحف الميسر » مرجع ساق ص 6 ٠‏ 

1) هجمع اللغة العربية » المعجم الؤجيز : مرجغ ساق ص (.5 + 65" ) 1 

'ف) سورة لتيل ؛ الآيات ( له :51 + ١٠103١1١1)؟‏ 

ا 


مجلة فركر عمال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدذ النالث عشرا 


07 
تذذا 


بهذا 
0) 


41) 
ناا 
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عمورة التساء : آية : "7 ٠‏ 

الإسراء : آية : 4؟ » 

اين كثير ء تفسير القرآن العظيم ٠‏ طبه" تحلبى ء ج عن 507 - 
سورة للحشر + آية :.1 

الصنعانى ء سبل السلام » للجزء الثالث »ل 1535 ٠‏ 

سورة آل عمران : آية: 14٠‏ » 

عيد الجليل عيسى ء المضحف للميسر » مرجع سابق .ص ١17‏ * 
كاه الجلين > أى زياء الى ١‏ فصان “ آية 6 5 

عبد الجليل عيسى ؛ المرجع السابق ص ١١5٠‏ » 

سورة النساء : آية :88 ٠‏ 

المعجم الوجيز : مرجع سابق ص 7١5‏ + 

سورة الفرقان : آية :514 ٠‏ 

المعجم الوجيز ؛ مرجع سابق ص 811 ٠‏ 

سورة الأعراف : الآية + 71 .: 

سورة الأنعام + الآية : 01151 + 

سورة الشعراء : الآية ( 8111١‏ 11) + 

سورة الأنبياء : الآية :5 ٠»‏ 

سوزة الإراء : الآية ٠ ١15‏ 

سورة قود : الآية :115 + 

سورة الأنبياء : الآية :5 ٠»‏ 

ذ/ يتوسف إيزاهيم. ‏ مجلة الدراسات التجارية الإسبلامية: مزجع سسابق ض, 71 » 
الصنعاتى : سبل السلام ج ؟ ء حديت رقم 1751 + 

مجمع اللغة العربية » المعجم للوجيز »,مرجع سائق ص 116 + 
السيد سايق ؛ فقه السئة ء المجلد الثالث ء مرجع سايق ص '86١؟ ٠‏ 
المرجع السابق مباشرة ؛ نفس الصفحة ٠‏ 


الهج الإسلاسي فى اتَناذ قرارات الإنفاق الاستهلاكى : + الأسس وتموةج لكيفية التطليق »ه 


0 
0 
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د. أحد عبد الفقار عطوه قيال 


رواه سغيذ ابن منصور ٠‏ 
السيد سابق ء فقه آلسنة ٠‏ المجك الثالث ة مرجع سابق .صن 1١غ ٠‏ 
السيد سايق ء فقه السسنة. للمجلد الثالت ٠‏ مرجع سابق ص 5٠04‏ + 
المرجع للسابق مباشرة ؛ صن 5١8‏ * 
سوزة النساع : آية : ه ٠‏ 
السيد سابق ٠‏ فقه ألسنة , المجلد للثالت . مرجع سابق عض +١8‏ + 
اين عربى : أحكام القرآن » مطيعة عيسى الحليى » القاهزة 1515 القسم للثانى 
ص القبا* 
سورة الأعراف : الآية 73 ١‏ 
سورة الأتعام : الآية 1147 + 
سورء الإنبراء : آية : :5737 )1ه 
بوسف إيزافيم تقلاً عن الإمام المارودى ؛ مجلة للدراسات التجارية الإسلامية. » 
العدد الثالت ء مرجع سايق ص 551 : 
الغخر الرازى ٠‏ التفسير للكبير ء دار الفكر » بيزوت الطبعة الأولى 1941 ؛ 
ميلد 15 ءج 135 ص؟؛ ١‏ ؛ 
يوسفا إيزاقيم.؛ المرجع السابق ص 71 ٠‏ 
سورة الأعرلف : آية 151/7 + 
رواء البخارى وأيو داود والترهدى + 
أبو عبيد ؛ كتاب الأموال : مكتية الكليات الأزهرية ص ٠ 1١‏ 
الحج ؛ آية : 4لا ٠‏ 
سورة البقرة : آية : /اق ٠‏ 
سورة البقرة : آية :ره ٠‏ 
ستورة الأعراف؛ آية :1 51 ١‏ 717 
سورة المائدة.* آية : ان ٠‏ 
سورة الأتعام آية 1121 + 
كما 


مجلة غركر صا عبد الله كامل للاقتضاد الإضلامي جامعة الأزهر العذد الثالث عشرٌ 


» 115 سورة اليقزة الآية ؛‎ )١5 

5 ) ذا محمد سعاذ جلال, مقدمة قى علم أصول الفقه وللفقهء مرجع سايق ص 817 > 

517 : .سورة الفرقان : آية‎ )٠١7 

* 141 : سورة الأنعأم آية‎ )١4 

٠ اخرجه البخارى عن ابن عباس‎ )١1 

١ ١١7: سورة هود د آية‎ )١1 

٠ ١5 سورة الإصراء : آية‎ )١١١ 

45 ( د/ محمذ سعاد جلال » مقنمة قى علم أضضول للققة والفقةٍ مرجع سايق صن‎ )١7 
سهق)ء‎ 

١1118 .سورة القارعة  الآيات :من‎ )١١75 


منهجية الانتاجية الكلية للعوافل (1'171) وآليات النموافى دول شرق آسيا 
د. هدى خيرى عوض 


منهجبة الإنتاجبة الكلية للعوامل (11:2) 
وآلبات النمو اذى دول شرق آسيا 


د. هدى خيرى عوض7") 


مقدمة. البحث 
تغتبر الخبرات التتموية لدول شرق آضيا التى درج المزاقيؤن على 
وصقها بالنمور الاسيوية هى خبرات غتية بالدروس التى حرص الباحثينَ 
على إيعراز جوانسيها الإيجابية الجديرة بالمخاكاه؛ وكذلك: جوانبها السابية 
الجديرة بالاجتتاب إلا أن سياق هذا البحث يعد إِحيَاءِ الأهمية نظرية التمو من 
حديد أثناء فترة الثمانينات مع تطوير المتغيرات الداخلية قئ تماذّج النمو 
اليوكلاسيكية كما أنه محاولة لفتح سيل جديدة للح وإدخال اتجافات 
فكرية عديدة لتوضيح وشرح كيقية نماء بعض الدول فى شرق وجنوب شرق 
آسيا إلى حد البعجزة ولمدة كلائين عامآء وإغطاء أهنية اما يطلق عليه 
معجزة شرق آسيا "8ا2ز]/1 دزكخ 61هةآ“ والذى ينتج عنه أحد أهم دوائر* 
الجدل قى تطاق النمو فى هذا العقد: 
مشكلة البحث 
قنهدت السنوات الآخيرة أبحاثًا علمية تحاول فهم: معجزة شرق 
وجتوب شرق آسياء ومن ثم ققد اتجهت العديد من. الأبحات الى محاور عديدة 
لنقاش يدور حول كيقية نغاء دول تلك المنطقة ولفترة ظويلة؛ إحدى تلك 
المحاور الفكرية اتجه إلى تحليل النمو من خلال تراكم العناصر وعوائد 
الإنتاجية مما قتح مجالاً للتقاش خول أى من هذه العوامل كان السبيا وراء 
التمو فى هذه المنطقة فل/تم عن ظريق تَراكم العناضز أم عن طريق 


(*) كلية التجارة ينات جامعة الأزهر 


مجلة مركز ضالح عيد الل كامل للاقتصاد الاسلامى جامغة: الأزهر العدد الثالث عشر” 


الإنتاجية والتعلمء وذلك من حيث الأهمية التسبية لأى منهما؟ 
الهدف من البحت 
تركز تلك الورقة البحثية على ذلك النقاش الذى احتدم وآثار التساؤل 
المطروح قى المقدمةء وكذا أى من الأدب الاقتصادى الذى تناول مغالجة تلك 
المعنألة وساهم فى التوصل إلى فهم جيذ للعوامل التى دقعت حملية النمو قى 
المنطقةء وخيت أن المسألة لم تحسم تماما فقد اتجه البحث إلى عرض يعض 
المناهج البحثية أو المدارس الفكرية دات الزؤى المختلفة. 
أهمية البعت 
يركز هذا البحث. على الأذب التطبيقى الحديث والدى يتتاول تقدير 
مصادر النمو قى تلك العتطقة لذا فإن أفمية هذا البحت ترجع إلى النقاط 
التالية 
-١‏ جنب انتباه الباخثين إلى هذا المجال للدي الاقتصادى الذئ ييحث قى 
خملية النمؤ فى شرق آسياء 
9- أن المشكلات النظرية التى ترتيظ يتحديد قكرة (111) على قدر كبير 
من الأهمية حيث أن المفهوم ككل يتبغى أن يكون محل بخث وموضع 
استفهام .على قدز هام. 
- أن تقديدر معدل نمو (1118) لمنطقة مآ يختلف جوهريا حتى بالسبية 
لنفس اليلد ولنقس القترة الزمنية. 
4- أن البحث عن التمو فى شرق أآسيا يعتمد على تقدير ثمو (17712) وهو 
العامل الحاسم فى تناقص الغلة: فإذا مأ تعمقنا فى إذراك واستيعاب 
رةه 1 مشلفة كي لأسيل نناء الكش لما الأخرة كان الدر 
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منهجية الإتاجية الكلية للعرافل ز188) وآليات النمو فى دول شرق آسيا 
ذ. هدى خيرى عوض 


يقتضى بالضرورة أتباع أساليب جديدة للبحث. 

خطة البحت : تشمل الدراسة المباحث التالية: 

ألميحت الأول: ينتسم هذا الجَرّء إلى مطلبين: الأول ويتناول عرض يشمل 
الأدب الاقتصسادى التنموى الذى اهتم بعملية تقدير شعدل نمو 211:8 
يناقش. المطلب الثانى مصادر التمو قىإطار الفكر النيوكلاسيكى. 

الميحث الثاتى: يستعرض هذا الجزء معظم الأساليب التى غالبًا ما تستخدم 
فى قياس وتقدير معدل نمو (11'0') ويطلق عليها: حسايات التعو 
وقياس دوال الإنتاج. 

المبحت الثالت: يستعرض ملخص للأيحات التى قامت يقياس هعدلات نمو 
(11*8) فى شرق وجنوب شرق أسيا وهى أيحاث كل من يأيخ وكيم 
ولآيؤ؛ كأبيخات تعبر عما هو سائد من فكر للأصؤليين: كما يتناول 
تقييم نتائج ذراسأت أخرى والتى تختلق تكديراتهأ تماما حسمأ عرضه 
آلكتاب السايقين: 

المبحت الرايع: يعطى هذا الجِزْءٍ تقنيم نقدى لبعض الأنبيات المعتية بهذا 
العوض_وع وذلك يتلخيص سلسلة من الجدل الدائر حول مذى معقولية 
المتاهج الس تخدمة قى تقدير (71717): هذا الطابع التقدى الهدف مته 
وضع حذ على الأدب التطييقى الذى أستمر قى التراية؛ فى حين أنه 
أفعل قييْم مناهج وأساليب تقتير معدل نمو (1159) ولم نعى الفهم 
الجاد الذى يدك مضمون التقدم التكنولوجىي. 

المنحث الخامس: يعطى بعضن.النتائج ويقترح العديد من الاتجاهات للأبحاث 
المستقيلية التى تهم الباحثين المعنيين بهذا المجال: 

المبحث السادس: خوامش البحك 


مجلة مركر عال عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامى يخامعة الأزهر العدد الال عشر ' 


المبحت الأول 
مناهج التحليل و القياس للإنتاجية الكلية للعوامل 


المطلب الأول: 
-١‏ منهج الأدب الاقتصادى التنفموى 

يشمل هذا الجزء رؤئ المدارس المختلفة والتى أهتمث بعملية تقدير 
نمو (1:112)؛ هناك اتجاهان أشتركا فى الجدل الدائن حول هذا الموضوع- 
الاتجاه الأول- مدرسة الأصوليين 

يدعى أضسحابي هذا الفكر أن الثمو الذى تحقق قى هذا الإقليم كان 
ندر أو مدقوعاء 
الاتجاد التانى: فدرسة الاستيعاب والتطويع 


مفكرو هده المذرسة يروأ أن المكوق الرئيسى الطريقة التى اتبعتها دول 
فرق آسيا يزتكز على استنعاب وتطويع التكنولوجيا الأجنبيةء والقدرة على 
ابتكار أقكار حذيدة أثتاء عملية التطبيق: 

الجدل الذَى اثاره الاصوليون ويصقة خاصة يانج ١!)1555(‏ يوكد 
نبالدليل القاطع على أن النمو فى هذه المتطقة كان مذغوعاء نتج أساسا عن 
كزايد رأس المالء وان تزايد الإنتاجية يمكن إهماله إن لم يكن صفر. وقد 
توصل ياتج إلى .هذه التتيجة عن طريق تقدير معدل نمو ما يطلق عليه 
الإنتاجية الكلية للعرامل (11'”0). ولكن يدون شك قإن بحت كزوجمان 
(1335) الذئى دخل حلبه النقاش. واعتمد بشكل ميسط على الشرح الشامل 


أتعنساعك1" نمه هناف[ تستععة عماعة! :1165 ونوا أن عله" م" 1992 يف بوسحملا (1) 
عتستمووه كه لاإمععنة8 لتومتادك خكمرزة عهزة 0ه عرممخلع 03 هد ععمحمتا 
218710-50 بلمدشم ععتحممممععومعمة] , العرودوع؟] 
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منهجية الإنتاجية الكلية للعزامل (578) وآليات التو فى دول شرق آميا 
دب هدى خيرى عوض 


لمعجزة شرق آسيا والمقآرنة بين الدول الأسيوية الحديثة التصتيع والاتحاد 
السوقييتى. وتتلخص تظرية كروجمان فى الآتى: لاتوحد تمه معجزة وراء 
النمو قى شرق آنيا حي أن التراكم الرأسمالى كان له الدور الأكير فى 
تحديد وآدراك ما أطلق عليه معجزه دول شرق آسياء وآن تلك الدول ليس 
لذيهآ القدرة على الحفاظ على و/ أو مساندة التمو الاقتضادئ وقد ينتهى بهآ 
الحال لما آل إليه الاتحاذ السوقييتى. هذا الاتجاه للسيبية تيوكلاسيكى المنشّأ 
والأصضصل. فى هذا النمودج للنمو يكون مستوى الناتج والنمو دالة فى هبات 
وموازد الدولة وإنتاجية عتاصر الإتتاج وهو  )11'<(‏ 

ويمتل. هذا العرض الشانع للدرأسات: ألتى طرقت هذا الموضوح فى 
تناولها شرح ظاهرة النعو فى شرق آسيًا وتحديد مضادر الثمو. هذا النموذج 
يؤكد على انه فى خالة استقرار الأوضاع فلم يوجد تقدم تكتولوجى - أى 
قى خالة عنم وجوذ عتصبر خارجئ مثل التزايد السكاتى - فان نتائج النمو 
كتأتى على وحه الخصسر ,من تراكم العناصر؛ ومن ثم قإن عملية النمو 
نحتتوققف نتيجة لانخقاض عوائد العناصر» ومن ثم يكون التركيز على 
الإنتاجية. 

وقيما يتعلق بما عرضه الأصوليون من آراء حول معجزة شرق آسياء 
قإن الاعقاد الراسج أن معدلات النمو السريعة بالنسية لمتوسط دخل الفرد 
الذى تأتى عن الأداء الاقتضادى المرتقع الذى تحقق بهذم الدؤل ويرجع إلى 
المعدلاث المرتقعة للتقدم التكنولوجى_الذى أصبح فى المتناؤل من خلال 
الانتشار التكنولوجى الآتى من الدول الأكثرن تقدماً. على كل فإن. هذا الإطار 
الثفامل وقد تصدى له العمل التطبيقى لكل من يانج وكيم ولايوء والذى 
يدعى أن التقدم التكنولوجى المقاسش بواسطة (118) لم يكن مرتقعاء وقى 
حالة ستغاقورا كان يساوى صفر من الناحية التطبيقية يبدو أن النتائج التى 


دادلا 


مجلة فركر صالح عيذ الله كامل للاقصاد الإسلاعى يجامعة الأزفر العدد الثالث عكر 


توصل إليها الأصوليون كفكر معاكس يطرح الكثير من المعتقدات. التقليدية 
عن النمو فى شرق وجنوب شرق أسياء 
إلا أن موضيع اهتمام مدزسة الاستيعاب والتطويع قد تعلق بالتساؤل عن 
الأسباب التى جعلت أداء دول شرق آسنا تو طابع خاض يختلف من خيث 
القذرة الهائلة على تطويع التكنولوجيا الأجنبية. ومن أجل قهم هذا الأمر؛ 
يدعى أصحاب هذه المدرسة أنه يتبغى النظر إلى أبعد من التقاش حول 
التراكم المتجسد فى دالة الإتتاج ثم مناقشة كيف طورت هذة الذدول مهارات 
حديدة تعلمت واستطاحت أن تستحدم التكنولوجى المستورد بكفاءة: 
وحيث أن معغظم التكنولوجى يمكن استيعايه من خلال حملية تَعلم 
طويلة:؛ ولكونه عملية مدمحة وغير موضحه فى كتييات؛ قد اتجهوا الى 
التركيز على أضية السياسات الصتاعية التى وصقتها الحكومة فى ظل 
الاقتصاذ المخطظ. 
هناك سببين هامين يمكن أن يرجع إليهما هذا النقاشة 
النمسبب الأول: انشغال الباحئين: بنقاش حاد خول كيقية تخقيق تلك المنطقة - 
كظاهرة فزيدة -- لمعدلات تمو لمدة ثلاثين عاعا أن هنالة الجدل تدور 
حول تطبيقات النمادج التى تركز على دور التكتولوجى حيت انها 
تختلف كثيراً عن تلك التماذج التى تركز على دور تراكم العفاصر 
قخلاً عن خلك الْحِذلَ الذى جتب الباحتين فى مجالات عديدة والذى 
تجاوز الحدود الأكاديمية: 
السبب الثانى: تأتى أهمية هذا النقاقن من اهتمام صائعوا السياسات فى الدولن 
التامية بالدروس العملية المستفادة من تجربة شرق آشيا والذى يطرح 
أمامهم تساؤل حول إمكانية تحديد الحكومة لمعذل نمو طويل الأجل. 
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سسهجية الإنفاجية الكلية للعوامل (2878 وآليات الممو فى دول شرق آميا 
> الدى مرغ عو 


وبناء عليه كان علينا أن نستوضح رأى المدرسة النيوكلاسيكية فى هذا 
الشآن. 
المطلب الثانى: مصادر النمو 

ينبع الثمو قى إظار الفكر النيوكلاسيكى من مصدرين: تراكم 

تاشر و وتمو الإنتاجية (11*29). ونقطة الارتكاز فى التقائن الدائر حول 
الأهعية التسبية لآى من هذين المكونين: ومع هذا قإن معظم النقاش يركز 
على معدل تمو (11*8') والسبب انه عبارة عن قيمة البواقى التاتجة عن 
إجراء عملية القياس: وهو معذل غير معروقف إذا ماقورن يتزاكم العناصرء 
كما أن المشكلات المصاحبة لتقديره ليست بسيطظة. لذا فإنه من الأضمية يمكان 
أن تبداً بعرض .قكرة عَنْ معدل (11*8) وكيفية حسايه: 
المفهوم: 

الإنتاجية كمفهوم يشير إلى معدل الناتج بالنستة للمدخل» يكيس مدى 
الكفاءة التى تم بها اشتخذام حتاصر الإنتاج. وعنذما تشير الى منخل مآ 
وناتج ما (يقصد بها الإنتاجية الجزئية .[لىم) غالبا إنتاجية العمل ب[/ عاض 
(حيت وآ تشير الور للسنائع والعمل ,حلي الترتيب)» فكرة الإنتاجية بهذا 
الشكل لا تطرح أية قضبية أو مسألة حسابية هامة أو مشكلة نظرية. قهو 
مقهوح تظرى واضح إلى حد كبيز ولا يعتمد على, أية تماذج أو تقديرات: 

الفقرة وراء نظرية (175]) تكمن قى قياس إنتاجية تأحَذ كل عوامل 
الإنقاج بالحسبان: حيتما يكون هناك أكثر من مدخل يتبغى أن يَوْحَدْ فى 
الحسبان؛ على سبيل المتال العمل ورأس المال» وحيت أن مؤشر الإنتاجية 
يعرف يانه النائج لكل وحده عن العمل ورأس المال لا 
المتوسط المرجح لكل من العمل ورأس المال. السؤال الهام هو كيقية ترجيح 


15/ 


تجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الأملامى بجامعة الأزهر العدد الثالث عشر " 


أوزان المدخلات قى هذا المؤشر؟ ومن هذا المنظور أصبحت فكرة الإنتاجية 
نظرية مستقلة. يمكن تحويلها الى فكرة عن 1117 من خلال مؤشر أو عن 
طريق ذالة الإنتاج. ومن أجل اشتقاق العلاقة.الكاملة بين هتين الأسلويين. فى 
الحالة الأولى يمكن أن نميز بين المؤشرات الرياضية لابراموفيقز. )١1858(‏ 
وكيتدريك (11501) وللموشراض الهتدسية الجور حنسون وجز بلِيشر (0573) 
والأخير هو الأكثر استخداماء 

ويأخذ الشكل التالى: 


ب( )د لمحو سه 4 0( 


حية ج هى مرونة الناتج بالنسبة للعمل ( وسيأتى ذكر المزيد عن 
نظام الترجيح فى سياق الحديث عن مؤشرات ديقيزا )!1 تشنيز الى معدلات 
تمو الناتج؛ العمل ورأس المال. على الترتيب. 
أوضح سحولو (1ه1)13!) أن قياس 1171 يمكن أن يشتق من ذالة 
الإتتاج التجميعية ؛ والشكل الميسط لذالة الإنتاج التجميعية؛ يافتراضل انه 
يمكن تفاضلها مرتينء وهى دالة خطية؛ تأخذ الشكل التالى: 
[أبعاري] أ 00( 


توضح المعانئة 2( أن القيمة. المضافة ذالة فى رصيد رأس المال» 


لكناصى ف نحاكخ أفقط مأ اتابوه؟0 'الانادسلم! رماعة] إجزه؟' " 1999 ,ل خمتك1 (1) 
5 بلتجف ب,4ه11 ١/0135,‏ بوعتلماة امعمرمواعع1 لقتصهه! عذ؟ ,وعصسدة 


(09 ينطر ق.ذلك: 


167161 "ازوناعهنا! تمباءنلن12 فاعع ممعم عظا لسة سقط لتعنمطعه1 " 1957 ,1 10و50 
.312-20 جرم ,39 01ل ,كعناكتاةا5 قتنة عنام مترمع:*] إن 


1534 


هنهجية الإحاجية الكليد للعوامل (588) وآليات النمو فى دول غرق آسيا 


والعمل ولاغتصر المتخير (4) الدى يغير. عن تأثيراتا القدم التكنواوجى 


ويأفتراض أن هذا العنصر منفصل عن ع1,.آ: 
(آ .6" بذضت 0 0( 
3 0__ 
دياه [ب1ب]م 2-7 0 


وبهده الطريقة فإن ,, يشير إلى فتغير خارجى؛ غير متجسد محايدا 
وفقا للتقدم التكنولوجيى الهيكلى: ويقيس عقدار التغير قى الناتج يمرور 
الزؤمن مع استمرارية ثيات. توليفة المدخلات. وهو ما يعبر عنه يانتقال دالة 
الإنتاج التجميعية. 

وبتاء عليه قإن تظرية الإنتاجية الكلية للعوامل تمتل إغادة شرح 
وتوضيح مؤشر لقل,ثلك العؤامل فضلاٌ عن العمل وزأس العال أى تلك 
العوامل التى لم تؤخذ بالحسبان بشكل واضج ولكنهآ قد ساهمت قى تولد 
الناتج؛ ترى ماهى تلك العناصر؟ 

يتجه الادب الاكتممادى الى أن :ىم كنس العناصير مثل الطاقات 
الإذارية والتنظيمية: أتتمطة البحت والتطويرء التداخل القطاعى وتدويل 
الموارد: زنادة عوائد التنطاق» التقدم التكنولوجى المتجسد؛ وانتشاز 
التكنولوجيا: 


مجلة مركر صالح عبذ الله كامل للاقتضاد الأسلامى يبامعة الأزفر العدد الثالث عشر 


المبحث الثانى 
تقدير الإنتاجية الكلية للعؤامل (1751) 
التقديرات: 
كم استخدام متهجين فى معظم أبحاث قياس نمو الإنتاحِية والتقذير 
الكمئ لدوال الإنتاج, 
نتعرض. هنأ لهدين المنهجين!!/: 
المنهج الأول: حسآابات النمو 


مترم تشلات لكر جود ذلقة الإنتا التسسيية ل لامقابلة 1 
متجأنسة ومن الدرخة الأولى وموجية ولكن متناقصة العوائد لكل مدل لفهم 
الاساس النظرى لاد من مفاضلة المغادلة رقم (؟) ونعير عنها بمغدلات نمو 
ويَأَحْدَ الشكل التالى: 


ا 
9 7 “ره ,0 
تعبر عن معدلات نمو العناصر بالمرونات على الترتيب. ولكن كيف 
تفكنت الاقتصادات النيوكلاسيكية من قياسها عملياً: بأفتراض المنافسة الكاملة 
وتعظيم الريحية؛ قى ظل هذه الشروط» فإن مرونة: الطلب السعرية تكون 
لانهائية ومروتات العناضر تساوى الأنصبة النسبية للعناصر فى النائج: لذا 
فإن الذالة (5) تأخد الشكل التالى: 
(1- ,)ره - (1- ,)2 


07 


- ,0 > ل - [بلن]! ز(ه) 


0-ك.وم ,1999 61 .م0 بأكقة1 جا1 عله رمنعة"! لتنأه]” " عمدك؟1 كنحم( (1) 
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منهجية الإنتاجية الكلية للعوامل (:87) وآليات التمو فى دول شرق آميا 
ذ. هدى خيرى عوض 


حيت 8 و (1-30) هئ أنصبة العمل ورأس المال على الترتيب. وهو 
مايطاق عليه مؤشر ديقيزا كنظام للترجيح استخدمه سولو. مؤشر ديقيزا هو 
المجموع المرجح لمعدلات النموء حيث أن أوزان الترجيح قد أشتقت هن 
الأنصية النسبية للعناصر قى قيمة التاتج. لذا فإن الحسايات القومية 
والإحضاءات الأخرى تعطى تقديرات لكل المتغيرات قى الجاتب الأيمن, 
الآأمر الذى يمكن الباحث بسهولة من الحضول على معدل نمو الإنتاجية 
لمجموعة البواقى. 

يطلق على معاذلة (1) " المتبقى" لسولو ويظلق على .هذا الأساوب 
حساب النمو- وآلهدف من استخذام هذا الأسلوب هو تحديد مقدار النمو الذى 
زجع إلى تراكم. المدخلات ومقداز النمو الذى ينسب إلى التقدم التكنولوجى 
أو بمعنى آخر مقدار النمو الذى يفسر عن طريق التحرك على دالة الإنتاج 
من نقطة إلى أخرى ومقدار النضو الذى يرجع إلى التقدم التكذولوجيى 
والكفاءة التنظيمية» أى إنتقال دالة الإنتاج. الأمر الذى جَعل هذا الأسلى 3 
يتسع ليشمل مفهوم (11”8) لعوامل المتيقى. 

يزجع تطؤير هذا الأسلوب إلى الرواد الأوائل: ابرامو فيز (1585): 
سولو )١9219(‏ وكيتدريك .)١151١(‏ الثين استخنموا أى من مؤقرات 
الإنتاجية أو دوال الإنتاج؛.وكذلك تم اشتقاق أساليب مشابهة. 

فى. الوقت الحالى تس تخدم أساليب حساب النمو مؤشر ذيفيزا وفقا 
للذسلوب الذى طوره سولو لتقدير معدل تمو الإنتاجية لقطاع الصناعة قى 
الولايات المتحدة خلال الفترة 1555-15-35 

ترجع أففية بيحث سولو أنه وضبع حجر الأساس فى تحديذ التقم 
التكنولوجى كعامل 'للمتبقى" وقد مهدت .دراسة سولو السبيل لتخليل 
الإنتاجية وإحياء التقائن حول سياسات النمو يداية من التركيز على المدخرات . 

ا 


تجلة فركز صالم عيد الله كال لالاقتصاد الإسلافى يجامعة الأزهر العدد النالث عشر 


وتحتيد تلك العوامل التى يتكون متها الغتصز الذى أطلق عليه "المتبقى” وى 
التعليم .وأنقطة (18:1: والادارة الجيدة: الخ. من الواضح أيضيا أن 
التكنولوجى قى إظار الفكر النيوكلاسيكى يقصد به مضمون الإنتاجية الذى 
يتسب إلى توليفة معينة من المدخلات. ومن المهم التركيز على أن قكرة 
التقدم التكنولوجى تحسب عمليا يصفتها مجمل البواقى وكذلك أية أخطاء 
تظهر ويشكل اتوماتيكى من حراء قياس السلاسل الزمنية ويصقة خاصة 
زرأس الخال وفعلى المزعم من هذا فحإن إيكانية التياس الكنى للتقدم 
التكنولوجى باستخدام تلك. الطزيقة البسيطة نسييا والتى كانت موضع حِدَبٍ 
للاقتصاديين إلا أن سولو اختاز قى عمله الأصلى (13517) نمطين أساسيين: 

النمط الأول: لقياس المدخلاتء يتم تقسيم مكوئات المدخل إلى الحد 
الذى يسمح بتغير النوعية. وفى نفمن أتجاه محاولة تحديد مضادر الثمو 
وزيادة الإنتاجِية جاءت دراسات جورحسون وجريليشز (/1151) التى 
استتعدت: هجرد إنتاجية العوامل حيت أفترضوا أن المتبقى يرجع الى اخطاء 
التجميع والقياس قى أسعار وكميات الإنتاج والعدخلات» ويصفة خاصة رأس 
المال. 

النمط الثانى: هو ك#ييم تأتير إعاذة تخصيص موارد القطاع والذى يعتبر 
عنصر أسانبى اتمو الإنتاجية» السيب قى هذا النمو الجزئى أن عملية النمو 
حتكون معن تقل وتحويِلَ الموارد من القطاعات ذات الإنتاجية النتخقضة الى 
المرتقعة منهاء ويصفة خاصة من الزراعة الى الصناعة حيت معامل رأس 
المال / العمل المرتقع ينطوى على ارتفاح الناتج الحدى للعمل. 

ذلك الفكر النطروح سابقاء يشتمل على جزء من معدل نمو (1331) 
المحسوب بشكل تقآيدى- ومع استخدام بيانات السلسلة الزمتية أستخدم 
الباحثون ما يطلق عليه مؤشر تورتكفزت وهو يتكون من متوسط للفترات 


اللا 


منهجية الإنتاجية الكلية: للعرامل (7) وآليات النمو فى دول شوق آسيا 
ذ. هذى خيرى عوض 


(1) و غ (وهو (+اعع)”') توخذ كأوزان فى حساب الذوال (5) و(ة) 
المشتقة من التفاضل. 

وقد أثبت ديوزت (/1351)!') أن مؤشر تورتكنزت مقياس كامل للتغير 
الففتى فى حالة توافر عدة شروظ لدالة الإنتاج: ثبات العائذ بالنسية للحجم قى 
الشكل اللوغارتيمى: واعتماداً على هذء الشروطء قانه يمكن. تقدير معدل النمو 
(1178) يين الفترتين (1-]) و ] كفريق إوغاريتمى بين الناكج والمدخلات» 
حيت أن الأوزآن هى متؤسط أنصبة العناصر قى الفترتين 1(.1-)- 

وقد أعصطى كل من ستار وهيل )١571(‏ تقدير بسيط لمؤشر ديفيزا 
ياس تخذام بيانات فترة زمنية طويلة: هذا التقدير ينطوى فى معظم الحالات 
عل الخططاء سبئيلة للغاية 


المنهج الثانى: التقدير الكمى لدوال الإنتاج 

إن مدى قبول منيج حسابه التمو لايعتمد يشكل نهائى على دالة الإنتاج 
تحير د الم نا كين عل (؟) رلكه ركد الحا ل مدا سنيه له 
تظرية الإنتاجية الحدية لأسعار العناصر. لذا فإن التقدير المياشر لدالة الإنئاج 
التجميعية يمتل المنهج اليديل لمنهج حساب النمو- قى تلك الحالة تأخد (8) 
شكل واضح مع تقدين يلش وبالرجوخ إلى الشكل الميسط والأكثر 
اساتخداما لدالة كوب - دوجلاس؛ وكلى العم من صحة وسلامة الأشكال 
الأخرى الناظرةة 

فإن 4 غالياً ما تأخذ الشكل الأسى معبزا حثه بالزمن؛ على الرحم من 
وحود أساليب آخرى. ومن خلال ذلك الأسلوب يمكن التعيير عن التغير الفنى 
ياتتقال دالة الإنتاج بمغدل يتحقق بانتظام عبر الرّمن. المعامل المحدد لهذأ 


8 بلقت .م6 عمرنء حمل (1) 
مه . /؟, 


يحلة مركز مالم عبد الل كامل للاقتصاد الإسلامى ججامعة.الأزهر الغدد الثالت عشر' 


الاتجاه يقيس المتوسط المعدل لنهو 1178 موضحا السب فى انتقال دالة 
الإنتاج: لذا فإن الشكل, التقليدى المسنتخدم هو كما يلى: 

بلاج 2 + 8[71 د لذ جع ح ,سلطا ,0( 

حيث تقيس متوسط معدل النمو للناتج مع ثبات مقادير العدخلات: و 
نآ تعير عن الخطأ العشوائى. ووققا لكل هن كيندى وثيرلول (131/7)( 
فإ عبرجن كان من آوائل الستكدمين ليذه الفيجة. هذ البعاذلة عالبا يا 
يتم تقديرها قى معظم الحالات ياستخدام طريقة المربعات. الصغرى العادية. 

من المعاذلة السايقة () تعبر ذالة الإنتاج عن الخد الأقصى للتاتج الذى 
يمكن تحقيقه من توليفة معطاه من المدخلات؛ وعلى كل فان التمادّج العملية 
تدمج الأخطاء العشوائية التى تأخذ أى من القيم الموجية والسالية؛ أئ تلك 
التى يتم تقديرها باستخدام طريقة المريعات الصغرى العادية (015) كما 
"المتوضسط“ لدوال الإنتاج. 
التطبيق الأمتل أو منهجية دالة الإنتاج الحدودية 
يمكن الحصؤل عليه من توليفة معطاه أئ مقدار "ابت" من المنخلات من 
خلال هذا السياق؛ فإن فكرة تعظيم الناتج تشير إلى ذالة الإنتاج الأساسية 
لمجموعة من المتشاتء وهذه المتشآت تحقق أفضل أذاء ممكن أو الأداء 
الأمثل تكتولوجِيا. لا يقصد بهذا المفهوم بالضرورة التصميم الفتى أو 
الهندسى. 

ميزة هذا المنهج: يسمح هذا المتهج بتقسيم التغير فى (11*8) إلى التقذم 


هدمع تع تاترية كز ووعتصدة“ ,1972 بللدكامنط]” .طة منة عنامت ,ولهمدهكل (1) 1 
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>” 


منهجية الإنتاجية الكلية للعوامل (57) وآليات النمو فى دول شرق آسيا 
د. هدى خيرى عوض 


التكنولوجى وتغير مستوى الكفاءة الفنية: يرتبط الأول بالتغيرات فى دالة 
الإنتاج أقضل أداء ممكن عملياء ويرتيط الأخيز يالتغيرات قى الأداء الإتتاجى 
متل التعايم عن طريق الصنعء تطور الأداء الإذازى؛ التغيرات قى كفاءة 
استخدام التكنولؤجى المتاح. هذه التفرقة وذلك التمايز يعتبر أساسى لوصغ 
السبياسات .وخاصة بالنسية للدول النامية حيك أن تحديد نمو (188) هع التقدم 
التكنولوخى يمكن أن يغفل أهمية تغيز مستوى الكقاءة القنية ويظهر التغير 
التكنولوجى وكأند المكون النسبى الأعظم والأكثر ازتباطاً وتأثيراً قى تغين 
اجمالى (111) ومن ثم فان استقدام التكدولوجيات الأحدث ذون تحديد وتقييم 
أمكانيات ماهو قائم ومتاح هنها حمل لاطائل عنه. 


مجلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلاهى ججامعة الأزهر العدد النالث عشر ' 


المبحث الثالت 

قياس معدلات نمو الإنتلجية الكلية للعوامل فى شرق آسيا 

نتعرضل فى هذا الجزء ملخصات بعض الأعمال وثيقة الصلة بتمو 
الإنتاجية فى شرق وحنوب شرق آسيا 

أبيحات يانج (للاغوام 1515و 5و1512١)‏ وكيم ولايو (1556) : 
تعتير هذه الأحمال أمثلة لرؤية شائعة تشير إلى نمو الإنتاجية في شرق آسيا 
أثناء العتدين أو الثلاثة عقود الأخيرة كان يساوئ صقر؛ وأن المصدر 
الزئيسى للتمو هو تراكم رأ المال. يلخص حدول )١(‏ هذه النتائج. وقد 
أصبحت النتائج التى تم التوضل إليها من الأعمال السابقة مستبعدة من دائرة 
النقاش حول الإنتاجية قى شرق آسياء قعلى سبيل المثال يرى لؤكاس!!! أن ما 
توصل إليه من أن نمو الناتج فى سنغاقورا عند فترة: الستينات يمكن ' أن ينسب 
تماما إلى النمو المحسوب تقليديا للمدخلات من' العمل ورأس المال؛ ودون أى 
شىء يمكن أن يرجع الى التغير التكنوازجى. 

من التاحية العملية توضح هذه الأبحاث أن الععجزة ترجع الى التراكم 
وليس الى الإنتاجية: حيث أن التزايد الحاد قى رأسس المال العيتى اليشترى 
ممثل قى مشاركة القوى العاملة ينسب إليه كل التزايد فى الناتج؛ وبالتالى فإن 
ارتقاء مستوى الأداء بالنسبة لنمور شرق آسيا والذى يرتبط بنمو الإنتاجية 
الكلية للعوامل (118) لم يكن معجزاً. الأمر الطبيعى انه لكى يصل التراكم 
إلى تلك المعدلات. فإنه يتبغى أن تكون ربحية الاستثمار فى هذا الاقليم 
مزتفعة جداً وهو الأمز الذى يحتاح الى تفسير. 


نز بناعقة11 ,2 110 1ق بله/آ مقع انوا ء تسدمدح8 بلمحككخ د عرمملدك1 ,1993 )روطع كمعدا (1) 
251-77 


"يي 


منهجية الإنتاجية الكلية للعوامل (58م وآليات النمو فى ذول شرق آميا 
3: هذى حرق عوض 


تعتبر دراسة يأنج (1331)!) من الدراسات المكارنة المثيرة للجذل وقد 
استخدم حسايات للنمو لتقدير معدل نمو (11*2) لسنغاقورا وهونج كوتج. 


حدول رقم )١(‏ 
المؤلف | الفترة الزمتية 


لامر 1 
لافخ 1 
الاحفةق ةا 


يانع (1514 ذ) 
يات (151514) 
باتح (3551) 
ياتج (15115) 


1410-1 
ولادملاة1 
ا اا 
ا 


كيم ولايو (5 155) | اكتدرأاقا 
ياتج (1552) 


يائع زء155) 


الاممروة١‏ 
تت واوا 
نلا 
وزع 1١5‏ 
159.55 
,1586-1 
للد لذادا 
1555-٠‏ 
1110 


31 


ياتح (1؟15) 
كيم ولايى (1514) 
ينع زه55) 


1116-1 
الرلذلا 
لا 


لكتمظلك 1 اده د«متاها يسسعادسمعد! :معنلت ملك آم علقام3 ,1992 مة دده (2) 
الغتقعوعة! عتسؤممع؟] أن مقععنن8 لموملقلة عتمموعملة عم لويرم مذ معسمناه 
128:3-54 يلقنتمسخ 35م مومعة منج 
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مجلة مركز صالح غبد الله كامل للأقتصاة الإسلامى يجامعة الأزهر العدذ الثالك عشر 


الغننوى *719 70 | نمو الناتج (96) 
رس جرم لمشي] لتك الت 
اك 11151 لكين الاك لك ااا 5ك 


- 
جك اجرييي كك لمحا الاك لكك 
خبطا اا 1440-5 | صقر-4, 1م | صفر-ه, 1-لى, 
ياتج زه111) كنزو “7 م 
1 


لكا 
ا 
1م 
ل الك 
كدم ولايو , 
المضدر: 


الإعتصداك لدعنات0) 4 يمتممف أقدظا هذ لومت واتحناعملومط «ماع1 10151 ,ل موتكم 
.13-14بجرم ,)يرت 


التستيجة الأولى: بالتسبة لسنغاقورا توصل إلى أن القيمة المتوسطة 
للبواقى.تستاوى صقرء إن لم تكن سالبه على مذى الثلاثين عاماً الأخيرة: من 
تاحية أخرىء بالنسبة لهوتج كوتج فإن نمو (1112)) قد ساهم فى نمو حقيقى 
للناتج بنسبة تتراوح بين 968٠‏ إلى 9606٠‏ بالتسبة للعقد الأول؛ مع مساهمة 
كبيرة تصل إلى 9075 بين عافى ١5131‏ و١:159:‏ 

النتيحة الثانية: بالنسية لسنغافورا.وهى نتيجة غريبة أيضاء وهى تشير 
الى أن سناك انخفاطن ضبخم .فى معدل العائذ على رأس المال من 96537 فى 
منتصف الستيتات إلى 96117 فى أواخر الثمائينات- ويرى يانج أن هذا العائد 
اقل العوائد فى الؤقت الحالي. ومن ناحية أخرى ويالنسبة لهونج كونج؛ فان 
التناقص كان ضثيلا جذا من 9678:فى ١573٠:‏ إلى 90957 قى منتصف 
الثمانيتات- 


١52 لمك‎ 
1١م1‎ 


585-41( 
اللا 


للا 


متهجية الإنتاجية الكل للعوامل (755) وآليات النمؤ فى دول شرق 'آسيا 
3. هدى خبرى عوض 


توصل يانج قى عام (1134) من خلال تحليل ضخم يشعل 1١14‏ دولة؛ 
وقد استخدم قى هذه الحالة أسلوب الانحدار للبيانات المقظعية للفترة -1511٠‏ 
لتتقدير نمو الناتج:بالنسبة للعامل باستخدام بيانات محددة لسوميزر 
وهيستون على أساس ثيات معتل تمو معامل رأس المال/العمل. رصنيد رأ 
العال. ياستخدام طريقة المخزون الدائم هو عيارة عن التنقق الاستثمارى 
التراكمى خلال الفترة ١553-1١57‏ ويستخدم كمعيار قئ القياس, أو التقييم, 
ومعذل آهلاك قدره 9605 . نتج عن عملية:الاتحداز المعادلة التالية: 

0 1, - +5 1-1 

حيت :1 هو معدل تمو (11715) لم يسجل كيم ذات قيمة . 

توضل يانج من البحث السابق إلى الاتى: ان معدل نعو (1178) فى 
هونج كؤنج كأن مرتفعاً تسبيآ وقى ستغافورا كان يساوى صقر. سمحت هذه 
النتائج ليائج التوضصل الى نتيجة موذاها : أن معدل نمو 1778 فى الدول 
الأخرى قى شرق وجنوب شرق آسيا لم يكن أكثر أرتفاعا من مناطق عديدة 
فى العالم. 

قام يالج قى عام )١135(‏ يتحليل حساب التمق لهونج كوتج وسنغاقؤرًا 
وكوريا الجنوبية وتايوان وذلك باستخدام تفس, المتهجية المطبق قى بحته لعام 
1 

النتائج القى قم التوصل إليها بالنسية لستغافوراً وهونج كونج تشية 
التتائج السايقة إلى حد كبير. 

باانسية لكوريا الجنوبية وتايوان ققد وجد يانج أن معدلات النمى 
الإنتاجية موجية خلال الفترة 1551-1957: 

بالتسبة لكوريا الجتوبية فإن معدل النمى السنوى (1170) للاقتصاد ككل 


>” 


مخلة مرك صالم عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامى مجامعة الأزهر العدة النالث عكر 


كان 9611 خلال الفتوة 1390-1355 ويحسنب 901,5 النمو الكلى. 

وبالنتسبة لتايوان كان معدل نمو (118) لنفس القتزة 908,4 يمثل 
حوالى 9653548 للثمو الكلى- 
أهم النتائج: التى توصل إليها يانج من خلال أبحاثه المكثفة 

يرى ياتج أن التمحاد يتكنافرر يُزتكر حلى الديار مواظتيها على 
الادخار بشكل مكتف وغالبا فإنها دقعت ذائيًا وبسرعةركبيرة الى 
التكتولوجيات الأحدت مصممة على الصعود إلى أعلى السلم التكنولوجى ٠‏ 
ذلك دون تحقيق لفؤائد التعلم عن.طريق الصنع عتد.كن مزخلة: الأمر الذى 
يعرضها لتزايذ تكاليف الإنتاج. الهدف الأساس من هذا البحث ينظوئ على 
أن السياسة الصناعية فى ستغافور! كآنت برمتها فاشلة. وهذه النتائج تنطوى 
على أن ستقيل الدول النامية الأخرى فى محاولاتها لاتباع سياسات مشايهة 
سيكؤون غامضا. ومن ناحية أخرئى فإن هونج كونج فى ,ظل سياسات 
التحررية قد أمضّت وقتاً لابأس به فى كل مرحلة. والمصدر الرتيسى للنمو 
فى ستغاقورا كما يراه ياتج كان تراكم زأس المال ومن الناحية العملية 
لاشىء على الاطلاق يمكن ان يرجع إلى نمو الإنتاجية. 

استتج يانئج أن سنغافورا والتى بدأت عملية التمية متأخرة كثيرا 
بالمقارنسة بينج كونج أقامت الكثير مَن الصناعات. المشابهة ولكن بالتركيز 
على فيكل صناعى شديذ التكثيف والنتيجة التى توصل إليها يابخ باتحاذه 
ستغافورا كمثال منسط لاقتصاد يمتلك آليات تحقيق الريدية كانت بيساطة 
تؤضح ان المصدر الرئيسى للنمو كان تراكم العناصر. 


للم 


ستهجية الإنعاجية الكلية للعوامل »2م وآلياث النمر فى دول شرق آميا 
د. هدى خيرى عوض 


ذراسة كيم ولايق (1!)153514) 

طلبق كل من كيم ولايو )١1118(‏ أسلوب الانحداز وهو.مايطلق عليه 
منهج دالة الإتتاج للمراحل المتقدمة من النمو.. موتاء :هع -هاء]/1 
ن: ويعرق يانها ذالة إنتاج أفناسية يمكن استخذامها لتعبر عن 
الغلاقة بين المدخلات والمخرجات أصناعة ما فى دول معينة. 

ومن الناحية العملية فان تطبيق هذا المئهج يستخدم فى تقدير الانحدار 
بطريقة الأدماج بين بيانات الساسلة الزهنية.والبيانات المقطعية للعديد من 
الدول. وفى,تزاسة كيم ولأيو تم أنماج بيانات خمسه دول هى: (الولايات 
المتحدة - اليايان - المأديآً - قرتسا - بريطانيا) وأريع دول حديثة التصتيع 
لشرق آسيا هى : (ستعافورا - تأيوان - كوريا الجنوبية - هوئج كونج). 
وَذْلك باستخدام يانات القترة منذ متتصف الستيتات وحتى عام 135- وعلى 
الرعم من أن استخذام نيانات مأخوذة من آكثر من دوله لتقدير دالة الإنتاحج 
يشكل بالاسناس مخاطر مالية ترجع حزئيا إلى أن الأسعار النسبية تختلقد من 
دولة إلى أخرى: فصلا عن. أن تجميع النيانات لأ يمكن أن يتم على أسن 
متشابهة تماماء إلا ان هذا المنهج من وجهة نظز الباحتين له ميزين» 
الأولى: تسعح بفص ل تأثيبرات كل من اقتصاديات الحجم والتغير الفنى؛ 
الثانية: أن تشابك البيانات للدول غالياً ما يظهر عدم استكراز للبيانات بشكل 
واضبح أكثر مما لو كانت بيانات الدولة بمقردها (بسيب ظاهرة الأرتباط بين 
المتغيرات التفسيرية) إلا انه يمكن تقدير معلمات ذالة الإنتاج يدقة أكثر: 

ياستخدام طريقة حساب النمو فإن. هذه الصيغة يكون. لها ميزه قى أزل 

الأمر حيت أنها لا تعتمد على فروض ثبات: العائد يالنسية للحجم؛ حياد التعتم 
علا كن طاكره6 عتممودممع أن ععععنهة عناة1” 1994 نجما عممعوها همه يمه[ نم1 (0) 


أت #اكعسقدرة1 عذلا كه [قسنامطل كعمتمامع وهع#المكافدهما اباجذلة بقهعمة أكسا 
235-71.مم ١01.5,‏ ,كعتورمصةة]] لمدمتتمدعنقا 
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غلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامى جامعة الآزهر العدد الثالت عشرً 


القنى؛ تعظيم العائد مع منتج تتافسى وسخلات ذات أسعان سوكية ا 
الرعم من هذاء فإن هذه الفروض يمكن اختيازها مباشرة من حيث: 
» الأغراض العملية أستخدع كيم ولايو )١4354(‏ دالة الإنتاج اللوغاريتمية 
والأكثر توفيقا. حيت عبروا غن التغير الفنى باتجاه الزمن: ويتفس 
القدرَء على اختبار قروضن تعظيم الغائد وتنافسية الأسؤاق. 
» أغراض المقارنة اعطى كيم ولايو تقديرات لنمو (11718:) باستخدام 
نعو المفدخلات. وأخيرا فقد حسب كيم ولايو 'المستوى التكتولوجى" 
لتسع دول. وتم اغتيار الؤلايات المتحدة الأساس المرجعى: وقامت تلك 
الدراسة التحلياية بتقدير الناتج الذى تتمكن أية دولة من إنتاج. اذا ما 
استخدمت نفس حزمة المدخلات المستخدمة فى الولايات المتحدة. 
ه. النتائج الأساسية: التى توصلت إليها دراسة كيم ولايو؛ 
)١(‏ تشسترك الدول التسسع فى نفس دالة الإنتاج التجميعية للمزاحل 
المتقدمة من النموء وأن التقدم الفنتى عنصر متحيؤ, 
(؟) :رفص القروض ألتمطية الموضوعة كأساس لحسات النمو وهى- 
تجانسس دالة الإنثاج يالنسبة لكل من. العمل. ورأس الغال؛ كات 
العائدذ بالفسية للحجم» حياد التقدح الفنى وتعظيم العائد. 
() تشترك التسع دول قى نفس مستوى التزايد لكل من العمل وراأس 
المال كمعلمات للدالة 


لضا 


عنهجة الإنتاجية الكلية للغوامل 57 وآليات الدمو فى ذول شرق آسيا 
ذ. هدى خيرى عوض 


(؟) أن القرض آلصضقرى للتقدم الفتى (نلك. أن .معدل تزايد الداتج» 
رأس العالء العمل يساوى صفر) فرض مرفوض قى ٠‏ دولء 
ولكنه غير مرفوضن للأزيغ دول الاسيؤية 111115 حديثة 
التصنيع: 

(5) أن فرض أن.رأس المال بمقرده هو المؤدئ الى تزايد التقدم الفنى 
قى كاقة الدول لم يكن مرفوضا- وقد تم التوصبل إلى أن التقدم 
الفستى يمكن أن يتحقق عن طريق تزايد رأس المال بمغرده فى 
التسع ذول. 

(1) المستوى التكنولوجى للدول الشرق آسيوية حديتة التصنيع 
5 فى 155٠‏ يمثل فقط حوالى 965٠‏ مما هو كائم فى 
الولايات المتحدة» وأن هذا المستوى انخفص مند الخمسيتات حيتٌ 
كان يحهتل 90925 ومن تم قد أدى هذا الى زفض الناحثين لوجود 
تشابه فى التكنوالوجى. 0 

أعطى كيم ولايو تفسيرات عديدة توضح.من وجهة نظزهم السببا فى 

أن التقدم الفنى قى دراستهح لم يكن هاماً كمصدر للنمو قى دول شرق آسياأ 

1ك 

.)١(‏ حيث أن الدراسة استخدمت إجمالى رصيد رأس المثال؛ وحيث أن معدل 
الاهلاك العينى مرقعاء لذا فإن قيائن هذا الرصيد سيؤدى إلى المبالغة 
فى رصيد رأئن المال الفعلى؛ وتقدير معدل تزايد زأس المال قد يقل 

تقديرياً عن معدل تزايده الحقيقى. 

(؟) أن ذول شرق آسيا وحتى وقت قريب لم تستتمز إلا القليل فى أنشظة 
البخث والتطويز: وخاصة قئ البحوث الأساسية: 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى تجامعة الأزهر العذد النالث غشر 


() أن الضناعات فى دول شرق آسيا تستخدم التكتؤلوجى الحديث ويتم 
استيراد السلع الرأسمالية بأسعار تمكنهم من الوقاء يسداذ تكاليقه كل 
من أنشطة البحث والتطوير وعسلية التنمية, 

(4) أن عملية تركيب السلع الرأسهالية تعتبر حجر عثره وإمكانية التطوير 
المحلى محدوذة: 

() من الممكن أن يوجد تقدم قنى ويدرجة ماء غالنا ما يكون متجسذا فى 
السلع ألر أسمالية المستخدمة قى الصناعات: ذات التكتيق التكتولوجى» 
حيث أن دول تلك المنطقة لم يكن لذيها نقس الفرص لتأخد المزايا التى 
تمكنها من اللحاق بتقن مستوى الدول الصتاعية: 

(5) .من المحتمل أن برامج الكمبيوتر كاحذ مكوتات الاستثمار التى تتمتل 
قى: الأساليب الآدارية والمناخ المؤسسىء كذلك تدعيع الهيكل أو اليتاع 
التحتى كان وزاء التباطؤ فى سكون "أجهرء الكمييوتر” ٠‏ وقى ظل 
هذه الظطروف قإن الأنتاحية الكلية المحتملة للسلع الرأسمالية لا يمكن أن 
تكون واقعية. 

0( أن عدم توافر الموازد الطبيعية وكذا نقصن الكوادر العلمية قى .هذه 
الدول ققد يحيط هن الحضول على العوائد الممكنة التاتجة عن, التقدم 
القنى فى العالم- 

)4 قد لايتأتى كل الناتج من.المدحلات المحصورة قى حالة قياس 118108 


(1)ظهرت ابحاث أخرى على إثر الدرامة الى قام بها يابخ وكيم ولايوء تلخص تقديرات 
(185) لعينه ثبئلة من تلك الدراسات ينظر فى ذلك. 
46ت ,وزط1 ,[ عرلك؟1 
2214 


منهجنة الإنتاجية الكلية للعوامل 375 وآليات النموفى دول شرق آميأ 
د. هدى حيرى عو 


دراسة البنك الدولى (:ة:ة:1)1') 

من الصعوية بمكان أن نستخلص. أية نتائج عن الدراسة التى قام بها 
آلبنك. الدولى والسبيب. هوء ان الدراسة استخدمت ,خمسه مقابيس لتمو (175) 
لدول شرق آسيا وقد أعطى كل أسلوب تقديرات أقل من السايق له. وكسر 
الباحتين هذه النتيجة بالطريقة التالية: أن نتائج هذه الأساليب تؤيد الرآى 
القائل أن تصيب الأسذ للنمو قى شرق آسيا يمكن أن يفسر عن طريق 
المضنادر التقليدية بمعتى أنه لاوجود للفعجزة تحتاج إلى تقسير 
دراسة فيشر (155)(م؟2 

قام فيشن مقديز ثلاث مجموعات لمعدلات تمو (115) باستخدام 
حسايات النموء ياستخدام أوزان مختلفة مع كلء باستخدام بيانات سوميرل 
و كيسبون- 

المجموحة الأولى: يطلق (11713) " المتبقى" لبهالاء مشتق هن انحدار 
لتسلسلة الرمنية وياستخدام أوزان لرأسن المال 5,554 والعمل. ١,55‏ والتعليم 
*,* (المعادلة تشمل أيضا متغيرات صورية محلية)؛ 

المجموعة الثانية: تطلق على (1171) " المتبقى" لسولو باستخدام أوزان 
لواآمن المال وغ,ء للعسل .١:"‏ 


المجموعة الثالثة: تطلق على (1178) " المتيقى" أويل ياستخدام أوزان 
,ء لرأس المال. والعمل والتعليح. لذا فإن المجبوعات الثلاث متقاربة الى 


بوعتاه5 عتاطدظ ممه لم6 عللومووعت بعلعومتة؟ داعف أكذع 156 ,1993 .1/8 2 
ككنع لاقت متنا لرهك<0 :016:3 

101511 مكنمعم؟ عتورمممععوعة8] اه علم8 عا ,1993 ,إعلمدة ععراعة (3) 
-205-512.نن :701.32 كعتم مومع وماعدمك!] أن لقدجدد1 
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مجلة درك عمال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الغدد النالثك عكر 


حد كبير. قرر قيشر العمل بالمتيقى لسولو وتقذيراته بالتسبة لتيوان كان 
معدل نمو (11:8) 961,51 خاظل الفترة 1 "114-19 (الأكثّر ارتفاغا فى 
شرق آنيا). 

بالنسبة لستغافوراً كان تقديره 967,85 (الأقل فى جتوب شرق آسيا) 
هن تاحية أجرى: أظهرت التقديزات بالتّسنة ليوزما أعلى معدلات تمو 
(11717'):قى جنوب آسيأ /ا5, 9601 

توصل فيشير إلى النتائج الثالية: 

التقديرات تطرح العذيد من التساؤلات عن بيانات سوميرز وهيستون 
أ بياات المدخلات» غالبا مأ تتشابه النثائج حيتما تتشابه طرق الحسايات 
التى استخدمت ييانات: الناتج أو الدخل للبنك الدولى؛ إنتاجية النواقى تبدو أكثر 
معقوليسة. مع الاستخدام الشائع لبيانات. الناتج أو الدخل لسوميرز وهيستون» 
أختار فيشر تشغيل تلك البيانات الغيّر متحيزة 


دراسة مارقى (1555): 


استخدم مارتئ نفس دالة الاتحدار التى استخدمها يايخ عام )١13515(‏ 
ولكن باستخدام الصورة الأحدت لقاعدة بياناك سوميرز وهيستون تشمل 
البيانات الفترة 139-1٠‏ (لمدة تزيد خمس ستوات بالمقارنة بنانج) ودراسةة 
٠١ 5‏ دولة (استخدم يائنج ١١‏ دولة): 
تتائج الاتحدار كانت كالتالى: 

15 + زرا -ول) 0,55359+ 0000232 - رادرن 

باستخدام معامل مرتقع لمعدل ثمو معامل زرأس. المال/ العمل (قيمة 4 - 

#ثترال). 


كلو 


نهجية الإنتاجية الكلية للعرامل ز635) وآليات التمو ال دول شرق آميا 
د هدى خيري عو 


تخت لقف نثائج يايخ ومارتى. اختلافاً جوهرياً» على سبيل المثال تقديرات 
مارتى بالتسبة لستغاقورا كان معذل النمو الستوئى (1181) 901,65 للفترة 
٠/ا-.55١‏ + بيتما كانت تقذيرات نانج 960,١‏ للفترة 113-17٠‏ . أيضا 
فان تكديرات مازتئ لذالة الانحذار للفترة ١14825-١٠‏ تمائل تقديرات يانج: 

التستائج توضح أن مغدل تمو 11:8 لسنغافوزا كان ١1,15‏ (بينما قدر 
يابخ معدل نمو 11718 لاوغتذ! 1,؟961: قدرها مارتى 59 :96) السؤال 
المطروح أى من التتائج يمكن قبوله اذا ماتم استخدام نفسن قاغدة البياناتا 
ومع تلك فإن النتائج تكتلق بشدة» وهو الأمر الذى يرجع إلى المتهجية 
المستخدمة ومدى معنوية النتائج. 
دراسة كولنز وبوز ورث وأخرين(/551١)(‏ 

عير فت للارائةه سن أكتر للد ميات كيف لأ ك الروك للحالى؟ 
استخدمت حسابأت التمو لمجموعة كييرة من الدول: فى الحالة الأولى تشير 
النسقائج إلى أنه على الرغم من النمى الموجب.(1]188) فى شرق آسيا لمريعن 
مزتفعا حال ومقارنتة بمناطق أخرى - حللى الرغم من أن تفسير ارتفاخ أو 
انخقاض المتبقى يخضع ععوامل كثيرة - فقد توصل هتين الباحتن كغيرهم 
عن الأصولنين إلى فتيجة سؤداها أن تراكم العناصز كان شديد الأهمية: 
الستخدمت الدرائسة ذالة الإنتاج التجميعية لكوب - دوجلاس التيع تشمل + 
رأس المال ) ومخرجات التعليم (131) والعمل (:1) بأفتراض أن فؤائد 
التعليم هى تزايد الغمل ٠‏ الصيغة التى تفترض حيادٍ التقدم 'القنى لهيكس 
رياضيا تأحذ الشكل التالى: 


“زر ر8) ,"4 به - 0 نا 
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مجلة فركر صالح عيد الله كامبل للاقتصاد الانلافمى بجامعة الأزهر العدد النالتك عشر 


وقد دعت هذه الصيعة الباحتين إلى استحدام أوزان ثابتة خلال الفترة 
يالنسية للدول حيت م -ه؟,ء وج -ادة 1" , 


عرض كل من كوائز وبوز روت الرأى الثالى: 

يعتقد الباحتان ومن خلال الانبيات المتاحة أنه من المقبول أن يكون 
تضنيتك راش المال فى حدود »,٠‏ إلى 2.8١‏ وهتاك أيضًا دلائل هامة على أن 
عروتة.رأس المال فى الدول النامية تقوق مثيلتها قى الدول الصتاعية. 

على كل؛ ويعرض الحد من. الاهتمام الشديد بالقروق المنهجية قى حالة 
مقارنة النهو فى شسرق آسيا يغيزه من المناطق؛ فقد استخدمت الدراسة 
النصيب النسبى لرأس المال كمقدار ثابت حوالى ه ٠."‏ العينة محل الدراسة. 
دراسة كليناوو رودريجوز (1)1351) 


يذل الباحتان حهذا كبيرا فى فهم النمو العديذ من الذول ياستخدام 
معادلة النمو لماتكايوا )١351(‏ وتأخذ .الشكل التالى- 


8 8 
مسرا ور ) ممدرااع 9 
1 لما ا 3 
6 0 
حيت أن > هى مرونة رأس الال العيتى و13 فى مروتة رأس. المال 


النشّرى. واختيارهم لمعلمات الدالة كان - هج :,٠‏ و18> 18,:. 

وقد اس تخدموا مجموحة بيانات عن الناتج والمذخلات التى نتج عن 
أستخدامها تقديرات مرتقعة لمعدلآت نمو 1117 لدول شرق آسيا وبالذات فى 
ستعافؤرا. 

ويعراجعة ععظع الدرأسات. التى' اغتمت بهذا الحقل البحتى والتى انتهت 


16 ةمل بعمنك 1‏ (1) 


منهجية الإنتاجية الكلة للعوامل (57) وآليات النبو فى درل شرق آنيا 
ذ, عقدى خيرى عو 


آلى ننتيجة مؤداها: أن العمل فى هذا السحال أصيح يعبر عن "حرب 
المؤشرات؟: وذلك بدءاً من النتائج فى شكّلها الأول إلى أكثر الدراسات 
تفضيلدٌ والغرض من هذه الأدييات هو الوصول إلى الأسياب الموضحة 
للجدل البحتى الدائر حول النمو فى شرق آسيا: 

وفى معظم الحالات كانت الأساليب المياشّرة غَاليا ما تستخدم ئيانات 
محذندة قى التطبيقات العملية: مأ يفكن تعلمه من حلال الجدل والأسياب التى 
نتجت عن تلك الدراسات كان صَثيلا للغاية. 

التباين فى كديرات نمو 1178 كان الى حد ما كبيراء فقد كانت 
العؤشراتا شخيدة الحساسية للفزوض. العلمية بكل. دراسةء غالبا ما تؤدى الى 
نتائج متناقضة. وقد يبدو أن إعادة تشغيل البيانات ينتج حنه أى شىع ؛ لهذا 
فاته يتبغى وضع العديد من التحفظات فى حالة تيتى النتائج التى عرضتها 
جلاته الأدبيات وإذلك. إِذا خا تبين من شىء ما عقا خانا لِحَى بالدر اساتاً 
التطييقية التى تناول.طبيعة ومضادر النمو فى شَرَىَ آسيا- 


مجلة فركر صالح عبد الله كافل للاقحماد الإملامى بجامعة الأزهز الغدد الثالث عصر 


المبحث الرابع 
تقييم الأعمال المغنية بنمو الإنتاجية فى شرق اسيا 


يعطى هذا الجذء تقييما عن الأدبيات السابقة مع التركيز على 
الإنتاجية. يعض تلك الذراسات كانت تتوقع مشكلات وطيدة الصلة بتلك 
الموضوعات مند أمد بعيد» ولكن. يبدو أن تلك المشكلات قد أهملت فى خضم 
الاجتياح الهائل لتقدير البواقى لدول شرق وجدوب شرق آسيا- 

تركز الدراسات العصلية فى كل حالة على فهم النمو فى شرق آسيا 
يغرض تصستيف الأهداف المختلفة لتلك الأدبيات لذا فقد قسمته إلى أربعة 
ومتاقشات أخرى. 
١ (‏ ) المفهوم النظرى للتقده التكنولوجى 

من العرضن السابق لاحظنا أن معظع النراسات التى تعرضت للتقدم 
التكنولوجى ياعتّبارء: متغير خارجى؛ غير متحسد؛ محايدا وقكا لهيكس» 
ولكى تدرك المغزى من هذا المحتوى النظرىئء فإن مايقصة بالتكنولوجى: 
تعتير التكتولوجيى منحه من السماء لذا قإنها تنفصل تماما عن عملية تراكم 
الاستثمار ورآأسس المال- التكنولوجيى تعتبر سلعة عام المتشآت عليها فقط 
أن تختارز الأساليب الملاثئمة للمجال الصتاعى؛ من ثم فإن اكتساب المعلومات 
يقترض أنه غير مكلقفء والزمن هؤ الغتصر الذى يؤكد الاكتساب المياشر 
للتكنولوجى. 

وفيما يتعلق بفرض عدم التجسد: فان مايقصد يه أن الفروق قى العمر 
الإنتاجى لرأس المال تختلف ققط بالتسبة للعتصر المقدر له الإهلاك والقناء 
0" 


منهجية الإناجية الكلية للعوامل (578) وآليات النمق فى دول شرق آنيآ 
د. هدى خيرى عرض 


وذلك بصرف النظر عَنَ أحتمال تفاوت رآس المال فى الطاقة الإنتاجية لان 
الأعمار الإنتاجية غير متساوية. 

وأخيراء فإنه لا يوجد عاند مأ يقابل إيجاد أو نشأة التكنولوجى لدأ قإنه 
يمكن تقسيم العائد بين العمل ورأس المال: وتكلفة خلق وايجاد التكنولوجى 
غير محسوية 

وأن ها افترصه كيم ولآنِو (1134) وكّان محل الاختيار أن التغير 
التكتولوجى عتصمر تراكميا (أو متحيزا) بمعنى أن التغير التكنولوجى 
يحسسن من كقاءة أداء المدخل (لذا قهو مازال يقاس عن طريق. الزمن): إن 

0( .ق) *:17)3- ,0 00( 

تيز هذه الصيغة إلى أن الإنتاج يعتمد على المدخل الكفاء 2 وهو 
دالة فى مستوئ كناءة المدخل المستخدم وكذا المستوى التكنوؤلوجى. 

مسن الناحية العملية: قإنه من المعتاد أن يفترض أن كفاءة أى من 
المدخلات تعتمد على المقادير المستخدمة قى عملية الإنتاج وأن.كفاءة المدخل 
تحسب كدالة فى الزمِن وهى كالتالى: 

,1 (2) رار - د )1 0( 

الفقرة وراء هذه الصيعة أن وجود المدخل تختلف بمرور الزمن؛ لذا 
قإن وحذء وأخدة من العمل» على سييل المكال: فى العام '1 لن تكون قى نفن 
كقاءة وحدات العمل قى العام 64:1 على أية حال فإن هذه الصميغة مازّالت 
تحمل. طابع العلاقة الأستاتيكية بين الناتج والمدخلات والزمن- 


إن قرضية التجسد تمثل خطوة أخرئ فى إتجاه الوضؤل الى الحقيقة؛ 


0 


تلة مركز صالح عيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامى بتجامعة الأزهر العدد الثالث عشر 


قعلى الرعة من أن أى من الدزاسات التى استعرضناها لم تعتبره واضحاء 
قإن عضمون التجسذ يقتضى أن المعلومات الفنية الحديتة متاحة فقط فى السلع 
الرأسمالية الجديدةء لذا فإن اضافة الأحدث الى رأس المال يتبغى أن يرجح 
بآوزان أكتر تقلا - إذا جاز لنا التعبير - بالمقازنة بالأضافات السابقة 

الآلآت الحذيئة تختلقف جوهريا عن سايقتها: الابتكار والتجديذ الفتى 
المتجسد يقصد. يه تصاميم حديئة وأساليب حديثة ومدخلات حديدةٌ خاصة فى 
رأس المال كمدخل فى العملية الإنثاجية وتلك الحالات تؤدى الى نواتج 
جديدة: وهذا يمكن تحقيقه فقظ من خلال دالة الإنتاج: 

من التاحية التحليلية: قإن التغير الفتى المتجسد يتطلب تفاضل الدالة 
ذاتها كما هو لحزمة المدخلات. رياضيا: 


(احلةى, )17ح ,0 )5 
حيكة م11 1 لل 0 
)اح 


تحتاج لأكثر من صيغة لدالة الإنتاج؛ حيث أن حزمة المدخلات قد 
تختلقف وكذلك المدى الزمنى (1) بمرور ألوقت. 1 

ومن هذا الإطار» فإن نقس الكمية من رأس المال الغيتى (على سبيل 
المثال, قإن عربة التقل) يقصد بها أشياء مختلفة عبر الأزمنة القصيرة 
والطويلة فغلى المدى الطويل يمكن أن تضع هذء العزبة من مقادير قلذلة مق 
العسل والحديد. ولا يقضد من هذا القول أن تمادّج التكتولوجى المتسجد 
تشبه على سبيل المثال تماذج العمر. الإنتاجى والتى تختلف بشكل واأصح عن 
نعاذج التكنولوجى غير المتحسد وثقا لنظزيات العمر الإتتاجى- 


“أن اخمار_السلع الرأسمالية الأكثر تحديقا تكون اكثر كقاء» لآن التقدم 


بنش 


متيجية الإخاجية الكلية للعرافل (013:5) وآليآت انمو فى دول شرق آسيا 
ذ هدى خترى عوض 


الفتى غير مكلف على حد تعبير سكوت7'). فلو افترضنا لمدة مائة عام قادمة 
وحجود حالة هن الاقتصادالمغلق للغالم كله فإن كل الاستثمارات تتوقف 
وكذلك النمو السكانىء ويتبغى فى تلك الحالة وخلال تلك الفترة ان يتم صيانة 
الأصول الرأسعالية والحفاظ عليها وذلك لكى يظل الناتج على المستوى 
الجزنى والكلى ثابتاً. وبعد مرور قرن من الركودء ومع البدء فى العودة الى 
الاستثمار فما الذى يحدث؟ وققا لنظرية العمر الإنتاجى النمطى فإن الآلات 
الحديئة يمكتها إنتاج الطائرات» الفينى كن بيوتر والأدؤية الحديئة وكافة 
السلع. وباختصسار قانه يدون الاهتمام بالتكوين الاسمار” فسوف يقحدى 
خلى التقدم الفتى وأن العمر الإنثاجى الحديت المتاح عملياً من السبتحيل أن 
يتاح,فئ ظل الفرض الحالى. 
دراسة جورجنسون (1555)!" 

تطرح هذه الدراسة أيضا القكر المفعاكس لقروضى التجسد على أساس 
أن النطرية لم تتضمته عمليا حيت أن التقدم الفتى لأيعكن أن.يكاس بن 
اليياتات. 

السؤال. المطروح عن فكرة التقدم الفتى المشار إليه قى الفكر. المثار 
حول مضصادر النمو فى شرق آسيا هاما وجوهرياً. يدور حول على أئ من 
الأسن يمكن أن نحدد أن نمط ما من التقدم الفنى نعتبره متغير خازجى وخير 
متجسد ومحايدا لهيكس فى الواقع العملى. ولايقصد من هذا التساول أن هذه 
القكرة خطا. قمفهؤم التقدم الفتى نظريا ولاعراض الدراسة يعتبر صحيح 
تماماً. على كل؛ فمن البذيهى أن معظم التقدم التكتولوجى - أن لم يكن كله 


فنوسمععممة8 كه اومعنا1 وولل ةق" ,1992 للمعع عاذ عداسندك18 بلامهن5 (1) 
29-42 بترح ,4 ,110 ,5 1701 عنام عسرمومعظ كه اوععةا لدةتى0 ,أطاماه1 

لقعنام) فى مهم أمقع مذ طابوممن: “طكلاتاعدلمع5 رماعة؟! لهاه1 ,كدع[ عوئاء (02) 

60.11 ,1999 أزوجوم 4 5ل ركد زملا بكعتلباك أمعنومماءبع ط أسوة1 ع" رمصنرة 


نا 


مملة موكر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاهى جافعة الأزهر العذد الثالك عَشو' 
52 2 2 1 
- يتبغى أن يكون متجسدا فى المنخلات الجديدة (كالدور )١51‏ وهو عملية 
الشراء لآلة حديتة - ويقصد يه الاستثماز - يمثتل التقدم الفتّى فى مضموته 
والدى يقتضى استخدام أساليب محتئفة للإنتاج. إلا أنه من غير الواضح أن 
شراء الآلة يمثل بالتحديد تراكم رأس المال حيث ان عملية التراكم تتوقف 
على الاستخدام. الجيد للآلة وفى تلك الحالة فهو يعبر عن التقدم الفتى ‏ كلتا 
العمليتين .يمكن يبساطة أن تنقصل عن الأخرى, 8 

أيضا يرى كل من سولو (1570) وأرو. )١1457(‏ أن معظم التقدم الفتى 
-.فيما عدا يعض التطؤرات الضثيلة والتى ترجع الى التعلم عن طريق 
الصتع خلال فتزة زمنية - قد تجسدت قى السلع الرأسمالية. حيت أن الجدل 
الذائر لم ينكز دور يعض العوامل متل الاستقرار السياسى أو دور 
المؤسساتء هذه العوامل إذا لم تتجسد قئ رأس المال قلن تؤتر على النمق, 
السؤال المطروح هو أى من هذه الغناصر يتضمنه عتصر العتبقى؟ الاجاية 
عن هذا توضح إلى أى مدى استخدام صيغة الإنتاجية يتسم باليساطة: وذلك, 
لأنه قد تم صياغة نماذج التجسد على شكل مصطاحات أو مقاهيم لنظرية 
العمر الإنتاجى: وهى شديذة التعقيد لدرجة أنه يصعبه .أن يتم تصميتها عملياء 
نذا فإن تلك التماذج تتطلب تقديرات: لقيآس التغير فى الفجوة القائمة بين 
المستوى المتوسط للتكنولوجى القائم, والتطبيق الأمتل للتكنولوجى ويقصد 
يه الأنواع المختلفة لتقدير النمو حسب نوغية متوسطة لرأس المال. 

قى الأعمال التطبيقية الحديثة قى عامى (15111و1151) أستخدم ولف 
تحليل الاتحدار؛ وتوصبسل إلى أن عمر رصيد رأس المال يؤر على 
الإنتاجية. 

)١(‏ مشكلات القياس: هناك مجال هام للعمل يظرح تساؤلاً عن امكانية 
تقدير مايطلق عليه التقدم الفنى كعتصر مستقل وقد ناقش كالدور )١561/(‏ 
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نهجية الإنتاجية الكلية للعوامل ز17) واليات الدمو فى ذول شرق آسيآ 
د. هدى خيرق عوض 


وحخديئا سكوت )١145(‏ مخاولة للتمييز بين الاستثماز والتغيز الفتى أو بي 
التحرك على ذالة الإنتاج أو انتقال ذالة الإنتاج: الا أن هذا لايمكن تحقيقه 
على أرض الواقع لان.دالة الإنتاج لا توضغ تحت الملاحظة: ولكن فط 
التوليفآت الفعلية للعناصضر والناتج خلال عملية ديناميكية: يعتبر رأس المال 
وسيلة أو أداة لآنخال التغير الفتى فى العملية الإنتاجية: لذا قإن كالدور استمر 
ابحسرار أن التمو السنوى للتكنولوجى (كمتغير خارجى؛ غير متجسد» 
محايدا لهيكس, للتكنولوجى باعتباره 2 99 لفترة معينة ينون معتى. 

وفى الوقت القريب : ققد تيتى كل من ناديرى )١517+(‏ ونيلسون 
)١1341(‏ وشاو (1359)!') مفاهيم مشابهة فى إطاز .ما يطلق عليه " مشّكلة 
المزجعية" التى تتساءل بشكل مباشر عن حقيقة. المحاولة النيوكلاسيكية لقصل 
عناصر النمو حيت تفترض تماذج التمو النيوكلاسيكية الاحلال بين المدخلات 
تبعا للمعادلة (5)قإن 96١‏ زيادة قى الناتج يمكن أن تتخقق سواء بزيادة 
فقدازها 01؟ فى تمعو الإنتاجية أو (6)1-8؟ زيادة فى العمل أو 
((1/)1-2) 96 زيادة فى رصيد رأس العال. وقد تكون هذه التغيرات ضئيلة 
للغاية» إلا أن العملية الإنتاجية تتم من خلال تكامل وتشابك بين المدخلات 
الأمر الذى ,يطرح مشكلات تتعلق يفهم العملية الإنتاحية قإدا ما تضافرت 
العناصرء وكان النمو الكلى للناتج يفوق نمو المنحلات يمعنى انه اكير من 
مجرد مجموع معدلات النمو الفردى لكل مدخل. 

دالة الإنتاج النيوكلاسيكية فى ظل عملية الإحلال كد تصبيح يدون بعد 
رَعتّى عندما يحل العمل محل رأس المال؛ بأفتراض ان الآلات الجديدة تماتل 
التكنولوجى الحديث؛ ومن الممكن أن يحدت فى ذات الوقت وبدون تكلفة 
وقى هذا مغالطة للواقع العملى: 


١بلا‎ 


.3 تمه ,[ يعمتاء1 (1) 
القن 
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إذا كان لذى متشأة ما كم معين من الآلات: اضيف أليها مقدار اكبر من 
العمل اللازمح لما صسممت له فإنه من الصعبا إعادة فيكلتها ويشكل 
آتوماتيكى لكى تضبح كثيقة العمل /,رأس المال. هذا يعنى أن عملية الإحلال 
تعبر عن فكرة تتحقق مجردة من الزمان والمكان. 

على سبيل المثال» قديتم اختيار تكنيك (آلات ومعدات لليترول) 
ولايمكن تحويلها إلى أى قلىء آخر. فقى قطاع الصناعة يالذاتء تطوير 
الإنتاجية يتم عند تقطة معينة من الممارسة العملية تعكس ها أطلق عليه 
التعليم المحلى. وقى الؤاقع العملى فإن المنتجين كن دوفا عن وسائل 
للتقليل مت تكاليف أحد الندخلات على الأقل» فضلاً عن حساب الفرق قى 
التكاليف لمحخضلف التوليفات ذاتا الناتج المتكافىء. ومن ثم فإنه قى حالة 
تضافز المندخلات قى العملية الإنتاجية: فإن الناتج المتساوى سيكون مرتبطا 
يتمط المعاملات الثابتةء ومن ثم فَإنَ حساب أداء التمو يتبغى أن يكون محل 
للنقاش, تقترض حسايآت النمو أن عملية التفاعل بن الغناصر يمكن تجاهلهاء 
ومحل النقاش هنا أنه يصعب الإدراك التام.لفكرة الإنتاج.بدون التفاحل بين 
العناصر. 

ذلك أن فكرة التضافر بين العناصر هو جوهر أية عملية مَنَ عمليات 
الإنتاج. وقى ظل هذء الظطروق ليس من الواضمح ها هو المقضبود يقصل 
مساهسمات العدخقلات متل رأس المآل. البشرى والعدتى.. غلى سبيل المثال؛ 
الفصل بين مساهمات معد برامج الكمبيوتر والكمييوتز ذاتهد 

هناك مشكلة هامة تتعلق يحساب النمو وهى أن قياس 1151 موضوح 
شنائك لأنه يعتمد على قروض تتعلق بدوال الإنتاج. اختيار طريقة قياس 
الناتج (القيمة المضأفة عكس إجمالى التاتج) استخدام رصيد رأس المال 
عكس رأس العال المتدقق» توعية المدخلات؛ نوعية المكمشات وخاصة 
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مهجية الإنتاجية الكلية للغوامل (558) وآلات النمو فى دول .شرق آميا 
د. هدى خبرى عوض 


لرأس المال. .درحة الاتساق الزمنى ٠»‏ الفترة الزمنية محل الدراسة: أخطاء 
القياس. التى تتعلق بالمتغيرات وكهذا. ولاشك فإن اختلاف؛ الفروض .ينتج غنه 
اختلاف البواقى (عمليا). ويصفة خاصة فإن لسنغافورا نصيب كبير يزيد عن 
يرجع الى المدخلات الوسيطة. هذا يعنى أن مقاييس.الناتج الحقيقى 
ينبغى تقديرها باستخدام القيمة المضاقة الحقيقية. تلك المقابيس المعيبة تتحيز 
يسهولة بسيب مشكلات تحذيد النوعية وخاصة فى حالة التغيرات الهيكلية 
السريعة. ومن الممكن أن ,تقيم النتائج ويتم هذا على أسباس ان ستغافورا نمت 
بشكل أسرع من المتوقع ويعلق كيروحمان )'!)١495(‏ على هذه النتيجة 
ألنهاتية » لسؤال يطرحه وهو “ماهى القيمة المضاكة الحقيقية"» وما مدلول 
هذه الفكرة؟ القيمة المشافة هى ررقم يدون مدلؤل عينى؛ يمعنى أن, المنشات 
لاتعطى قيمة مضافة؛ ولكن إجماك للناتج تتتج القيمة المضافة عن طريق 
طرح المدخلات الوسيطة من إجمالى الناتج» يأتى هذا من تعريف إجعالى 
الأجور والأرباح» مفهوم القيمة المكمش قد لا يكاقىء القيعة العيقية- 

عسلياً: لآتوجد مقانيبن للناتج الآجسالى كَمَقَادِير عيتية» لذا عن 
الضرورى استخدام (الأسعاز الثابتة) كمؤشر للبيانات قى العمل التطبيقى 
مشكلات قياس.رأس المال 

آثاز التقاش الدائر خول مصادر التمو قى شرق آشياء شكوى يعض 
الكتاب فيما يتعلق " عدم الثئة قى مؤشرات رأس المال” الباحتين عادة 
مايقدرواً رصيد رأس المال ياستخدام طريقة المخرون الثابت هذا الرصيد 
المبدئى لرأس المال .هو إجمالى الاستتمار السابق (المتاح) مع اقتراض معدل 
الافلاك. وقذ تم تطبيق هذا الأسلوب. قى تحليل المحاكاه الحد من التغيرات 


25م 10[ ,ل عمتلعع (1) 
ا 
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فى معدل الإهلاك ومن. يذاية تراكم زأس المال7'؟ ب 

على كل فانه ليس من الواضح ما فو الحل بالنسية للعيوب السابقة 
حيت ان مغدلات نمو أرزضدة زأس المال قى دول تلك المنطقة تتضاعد 
تلك التقنيرات التى تؤدى الى معدلات مرتقعة موجبة أنمو 7777 

القضمية المطزوحة هنا أن تقديز أرصدة رأس, الما باستخدام طريقة 
المحزون التايت يتم لسنتكدامها نظا لعدم وجود سلوب لتقتيا الأرصدة 
الحقيقية لرأس, المال العينى. الخلاق القائم بين مدرسة كمبردج والمدارس 
الأخرى خلال قترة الخمسينات والستينات نتج عن مشكلات متأصلة بالنسية 
لمقهوح وطرق قياس رأس المال. نتأتى تلك المشكلات نظرا لصعوية إيجاد 
وحدة يقاس على أساسها رأس المال كرقمء أى كمؤشر مستقلا عن الأسعار 
والأنصية التسبيةة 

مدرسة كميرنيج الأنجليزية ترى أن إُجمألى رصيذ رأس. المال يمكن 
قياسه كقيمة تتضب الى الغقهوم؛ وعملية التكميش لاتؤدى آلى مقاديز عينية 
بل يظل رصيد راس المال الذى يتم تكميشة ذو مدلول كيمى يتأثر بالتغيرات 
فى الأسعار التسبية للعناضر ومعدلات الفائدة ومعدلات الأجور. قيمة رآأمن 
المال هو المجموح المكمش لصاقى التيارات. للعوائد المستقيلية؛ أى المجموح 
الذى يتغير إذا ماتغيرت معدلات الفائدة والآسعار المتوقعة. ومن ثم :قلم يوجد 
رصيد موحد لرأس المال. 
- مشكلات قياس الناتجة 
6 إسالا قد ميت 96 إمطفا - عتم سفت نا للرما0» ,5و1 1:6 لفق ل 
بأد سهمين ج17 تعممععع؟! ,لمن ممتعصوكة لقدة1لقمعاما ,"11 نمهعا ععلصا أممووة 

-[1مع5) خزو/كورع را 
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عنهجة الإنتاجية الكلية للعوامل م57 وآليات النمو فى دول شرق آميا 
د: هذى خيرىق عوض 


والطريقة الوحيدة للتعبير عن اجمالئ الناتج العيتى عن طريق قيمتا» 
وتكميشه لن يؤدى الى بان حجم الناتج: أساساً العمل فقط يكن قياسه فى 
كله العينى. على الرغم من انه يمكنَ طرح مشكلات مشابيه قى خالة 
تجمييع الأنواع المختلفة من العمالة: ومن ثم ومع المرّج .بين تلك الوحداتا 
فإنه يصعب معرفة ماهية الوحدات الاقتصادية التى يتكون هنها معدل نمو 
اد 

كلك هى الأسس أو القواعد التى تم إغقالها تماما قى الجدل الدائر خول 
مصادر النمو'قى شرق أسيا. على كل فانه يمكن .معرفة المقاييس الإخصائية 
التى تقيس بيساطة رأس. المال فى شكل " قيتى" وليس 'كمى": كمؤشرات 
لآيِد ان تؤخة بالاعتيار- تلك 'المؤشرات لايمكن أن تمائل القيمة العينية 
المكاقثة وقد بين ساريل )١39357(‏ أن تقاوت النصيب النسبى .لرأس المال 
يتراوح مابين ٠.‏ الى 5.٠؛‏ هذا ومع يعض الأروض قمن المعكن أن, تصل 
الى عدى واسع من تقديرات نمو الإنتاجية لدول شرق وحِنوب شرق آسيا. 
ومن ثم فان كتير من المشكلات يمكن تجنيها إذا ماتم اتخاذ وخدة يقاس راس 
لقال على أبنابتها 

إن مدئى صسلاحية طرق حسابات النمو يتوقق على تقارب فروض 
المنافسة التامة للأسواق مغ المستوى الكلى الحقيقى-اذا لم يكن هدا التقارب 
تعاماء فلا ينبغى استخذام اسعار العناصر لتقذير النواتج الحذية للمدخلات» 
وبالتالى فإن ترجيح اوزان لمعدلات نمو مختلفه العناضر المساهمة عن 
طريق انصنيتها النسبية فى الدخل القومى لحساب اجمالى النمو تمتل مشكلة. 
إذا لم تكن الأسواق تنأقسية قإن مرونات الناتج لن تكون مساوية للانصية 
النسبية للعناصسر. والسؤال الذى يطرح وبصفة خاصة بالتسبة لدول شرق 
آسيا ماهو مدئ انطياق انصبة العئاصر " عمليا' مع معدلات نمو للمدخلات 
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وفقا لحسايات. النمو) وبصفة خاصة بالنسبة لرأس المال الذى يتميز 
بالضخامة؟. 


خالياً يطرح اليعض تساؤلاً حول الأساس الذى وضغ على أساسه 
الأجور قى سنغافوراء على سبيل المثال هل من المعقول أن الأجور قد 
وضعت عن خلال عملية تنافسية فَإذا كان الأمر كذلك فاإن الأحور الحقيقية 
تساوئى الناتج الحدى للعمل كما تفترضه معظم الدراساث. 5 

وعلى الرغم من أن كل من استجلتز وماديسون )١351/(‏ يؤيد ويدافع 
عن حسابات النمو إلا أنهم يزوا انه ينبغى أن نتحقق من الأسس التطبيقية 
التى تشتق منها الأوزان لكى نرئ مدئ تجرد النظرية التيوكلاسيكية. 

أسمواق العناصر يمكن أن تشوه فى الدول النامية وترجع الى عدة 
أسباب مثّل: التنظيمات التى تتعلق بتأمينات العمل؛ تظم التأمين الاجتعاعى» 
وضع الحد الأنتى للأّجر: سياسات الأجورء العمل فى القطاع العام - على 
الرعّم من قصور النقابات وخصائص حقوق العمالة المميزة لسوق العمل فى 
معظم أسواق العمل فى الاقتصادات النامية وزالتى تؤدى الى اتخقاض اتصبية 
العمل.- متل تلك الأوضاع قذ تماتل خال. الاقتصاذات. حذيتة التصتيع قى 
ترق وجنوب شرق أآسياء لذا قانه من غير المتوقع وجود أسواق تنافسية 
تؤدى الى التقارب نين سعر الوحدة من عنضصر العمل وقنمة الناتج الحدئ 
لذات الوحدة: 

فى الحقيقة قإن اراء كل من شن )١151(‏ وكيم ولايو )١1131(‏ تمفق 
بالتسبة للأربع نول هى: (سنغافوزة وتايوان - كوريا الجتوبية - هونج 
كونج) . حيت يروا: انه فى ظل شروط المنافسة الكاملة فإن مرونات الناتج 
لن تساؤى مع انصبة العناصرء لأن الناتج للعنصر سيكون دالة فى المرونة 
السعرية للطلب. على الناتجء ومرونات عرض العمل ورأس. المال.فى مرحلة 


لخر 


فنهجية الانتاجية الكلية للعرامئل 1585 وآليات النمو فى دول شرق آنا 
5 هدى خيرى عوض 


لاحقة: لذا فإنه بشكل حام:هذا العنصن سيكون أكبر من الواخد (حيث عدم 
الطلبي غير مرن) لذا قإنه باستخدام انصية العناضز قى ظل شدروط المنافسة 
الكاملة تؤدى إلى تقدير أقل لمساهمة إخلال الغناصر وتقدين زائد التقم 
القنى. هذا لن يوضح يشكل مباشر النتائج الغير متوقعة لدول شزق آسيا. من 
أجل .هذا يتجه " المتبقى* الى التذنى. علينا أن نفكر فى أنه اذا لم تكن 
المرونات لانهائية (حالة الأسواق.التنافسية) فإن استخدام أسلوب أورّآن نمو 
المدخلات عن ظطريق أنصية العناصر سيكون خظأء ومن ثم فإن المتبقى 
لسولو لن يكون مقياسا صحجيحا لنائج مساهمة العناصر إذا لم تتوافر شروط 
يات العناصر و/أو المنافسة الكاملة: 


لادلا 


مجلة مركز صاح غبد ال كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثالك عشر' 


النتائج وسياسة الأستنباط 


من التاحية النظرية يتضح وجوذ. علاقة بين النمو الصقرى (1119) فى 
ستغافورا وإمكاتية أن تكون الأوضاع القائمة فى تلك البلد كد دفعت بها الى 
تكتولوجيات هتقدمة مكنتها من الاستفاذة من التغلم. عن طريق الصنعء وتفسشسن 
الإطار يمكن أن يتطبق فى مجال النقاش حول التحررية قى هوتح كؤنج - 
أيضا قإن العلاقة النظزية بين الصفر. كمتبقى وضغف: وهشاشة السياسة 
الصستاعية علاقة غير واضحة بمعنى انه لاتوحد دلائل عملية تؤيد تلك 
العلاقة: 

تقتضى هذه النتائج كَمتيا أن تخصصصن تلك البلاد فى شرق آسيا نسبة 
صخمة من مواردهم فى أنشطة النحث والتطوير» كما يرى كل من كي ولايو 
(555١).فإن‏ هذه النقطة الآخيرة تكقتصى صَّعنا وبطريقة أو بأخرى ضحه ما 
يطلق عليه وجود نمودج علمى محقز على الابتكار والتحديد. وبئاء عليه كان 
هذا النمودج مستخلص مِنْ آبحات علمية خالصة» ومعامل لأنشطة البحت 
والتطوير؛ واستخدام تلك البحوث عمليا لحل المشكلات الصناعية وتستهدف 
المنشنات تطبيق تلك النتائج وتشرها. 

وعلى كلء فإنه من المسلم به حاليا فلكى يتم شرح وتوضيح عمليات 
الخطأ أو عنم الدقة. فى حين أن التكنولوجى ليست عملية آلية تحدت وققا 
للطاقة الإنتاجية وحتى فى الدول المتقدمة قمن النائز أن يكون البحت هى 
مسلب النتقساط قى ظل التراكم التكنولوجى- المعلوفات الهندسية والعلمية 
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هنهجية الإنتاجية: الكلية للعوامل 0178 وآليات النمؤ قى دول شرق آسيا 
د: هذى خيرى عوض 


متكاملة من المحاسبة والإدارة: الجودةء المعلوماتية الائتمان والتمويل والنظم 
ألقانونية. 

أماليب وحسابات النمو مجرد أساليب للحساب» بمعتى أنه :لا يوجد 
اختبار متهجى لأى من القزوض. وكذلك. لا توجد فروض تشرح الغلاقة 
السببيية السلوكية بين نمو مدخل أو عنصر ما وبين المتبقى لتمو الناتج» 
وكذلك الأمر عن الفوائضن التكنولوجية وياعتبارها متغير خارجى يمكن أن 
حَوؤدئى وفى ذات الوقت إلى تمو التاتج وز أبن المال. المشكلة أن معظم 
الدرآمنات تدحض ذلك التحليل لمعدل التمو الكلى(11:5) وكذا تفسيراته. تآتى 
تلك التيارات الفقرية المعاكسة من رقص الجدل الذى يربط بين المتيقى 
وقكرة التقدم التكتولوجى عندماً الأ يتضح وحِود هذا الترابط. 

وقى عميارة لجيرليغز وسكوت على الرغم من كل الجهد الميذول 
قمازال هتاك حدخ. اتفاق حول ما تحسيه هكاييئن الإنتاجية بالفعل: وكيقا يمكن 
تفسيرها وما هى المصسادر الرئيسية لتقلياتها ونموها والسؤال الذى تحن 
بضدد عحاولة لاحايته أن عتصر المتيقى يتأثر بالتقدم التكنولوجى وكذلك 
بأشياء أخرى هامق ويتير الكتاب مجموعة من الشكوك تتعلق يتعريف التقدم 
التكنولوجى بانه مقياس أو معيار تأثير الانقاق على أنشطة البحت 
والتطوير. فقد لايكون لهذا القياس؛: مردود متظفى فى حين. انه مقياس مكبول 
متطقيا باعتارء الفرق بين الزيادة الفعلية قى الناتج والزيادة النظرية اليحته 
التى تغتمد على مجموعة من المقاهيم. 

على الزغم من ذلك اتجه الكتاب الى تفسير نتائج عن تقديرات (1122) 
كمقاييس القدم التكتولوجى وكمحاولة للتوصل الى تتائج تشير الى مدى 
فعلامة وققة مختلف السياسات واستراتيجيات التمو. وتطوير السياسات 
الدى يتيعى أن يتجه الى زيادة المدخرات وتطوير وتحسين التعليم وكذلك 


اوضر 


محلة مركر حالم عبد الله كامل للاقتضاة الإسلافى بجافعة الأزهر العدذ الثالث عكر 


رفع المستوى المهارى للقوى العاملة وذلك يصرف. النظر عن (1172)- هذا 
الاتجاة بلغ تروته قى مقالة لكيرجمان :)١154(‏ والثى اعطت تقييما سلبيا 
لنموذج النمو للدول حديثة التضديع فى شرق آسيا على أسان نتائج يانج 
ولايوء 

قى بعض الحالات؛ قام الباحثين بتطديق أسلوب, الأتحداز لقياس مغدل 
نفو (111) كمتغير تابع لعذة متغيرات مثل الانفتاح والتضنخم والإنفاق 
الحكوهى؛ هذا النمط من الاتخدار - بعيدا عن مشكلات التفسير>- يؤدى إلى 
مشكلات هامة ثاتجة عن عملية القياس. حَيت يقاس المتغير التايع مغ الخطأه 
عَانْيا ها تكون المتغيرآت المستقلة قى الجانب الأيمن؛ وياستخدام طريقة 
المريعات. الصغرى العادية: فالنتائج قد تتحيز وقد لاتكون متسقة. 

يرى كل من ليفين ورينليت (1514)!') ان عيوب عمليات الأنحدار 
يرجع الى المتقيرات البتيلة واختيار الدول وقاعدة البيانات: 


آراغ ومناقشات أخرى 

مدرسة الاستيعاب والتطويع: 

يروا أن التحليل الذى يعتمد على نتائج المتيقى أو تقدير دوال الإنتاج» 
على الرعم من تفعها المحدودء إذا ما أستبعدنا مضعون البحث عن عمليات 
التمو فى تبرق أسيا خلال الثلاثين عاما الأخيرة: ويالذات دور استيعابي 
التكنولوجم من آلذول المتقنمة. يرى اصحاب تلك المدرسة أن لكى يتم 
إدراك الكثير من مشكلات تلك العملية فإن الأمر يتطلت: 

أ - تسط مختلف من التحليل؛ وكذا إطار مختلق يركز على الاقتصاذ 


61 .م6 ممعم 67 
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هتهيجية الإنناجية الكلية للغوامل (57) وآليات:النمو قى دول شوق آسيا 
ذ. هدى خبيرق عوض 


الجزئى فى مصهوتة. وحيت يتم دراسة التقدم الفنى: التنظيم والإدارة 
والسياسات الحكومية بشكل واضح- 

ب -فإن غمليات التعآم لايمكن أن يتم ضيآغتها على شكل أفكار 
تطرحها نعاذج النمو التيوكلاسيكي؛ مثل التعلم عن طريق الصتع أو أنشطة 
281 حيت أن التزاكم التكنواوجى يعبر عن أنشطة بدون تكلفة وغير 
واضخة:» فهو اذن مجرد متغير آخر من غير الواضبح قياسه ياستخدام دالة 
الإنتاج التجميعية. 


ج - أن التقدم التكتولوجى كعملية ديتاميكية يصعب قياسة يسيب 
شسكوك أساسية تفيزه: على سييل المثال فى حالة تطبيق حساب النمو وها 
استند إليه يانج بالتسبة لسنعافور! هو أن التوقيك يعتير عير ملاثم للتعلم عن 
طريق الصنع والصعود السريع إلى أعلى سلم التقدم: 

د - أن عدخ القدرة على فهم سرعة وطبيعة الأتطلاق بالنسبة لمنحثى 
التعلمء وكذلك العوائد المحدودة وبالدات فقئ لل الخلاف الدولى حول ركائز 
عصلية التصنيع فى سنغافورا. فى حقيقة الأمر أن ستغافوزا قد استقادت؛ من 
القيمة المضافة الفرتفعة للانقسطة حتى فى بعض الأجزاء من قطاع 
الإلكقتروتيات. كما تزايد عمل السنغافوريين فى الوظائف الفنية والإشرافية. 
ولكن بالنسبة لقطاع الإلكترونيات قان ضخامة التقدم التكنولوجى ومكاسي 
التعلم موجودة فى الدول المتقدمة حيت تتركز آنشطة البحت والتطوير 
وعمليات وضع تصاهيم للمنتج والغمليات الإنتاجية. 


دنا 


مجلة مركز ضالم عبد الله كافل للاقتصاد الأسلامى يجامغة الأزهر العذد الثالث عشر 


متخص دراسات الهالة عن الدول الصناعية فى شرق آسيا لهؤبداى ذكر 
فيها مايل !(1): 

أن المنشآت المحصلية قى شرق آسيا تعمل بأعلى أذاء ممكن وعملية 
التراكم. المعرفى للتكنولوجى غبارة عن: عمل شاق ومستمر لفترات طويلة 
بالإضافة إلى الانتقال من: مرخلة تكنوتوجِية الى مرحلة أخرى. 

أَفَتَمَاءَ المتشات الفحلية قئ ذول شرق آسيا فى تحقيق 'أغلى ممنتوى 
أداء ممكن وعمليات متواصلة للتعلم التكنولوجى: العمل الشاق المستمر 
فضلا عن الققزات التكتولوجية: وحيت أن طريق السوفت وير والمعلومات 
التكتولوجية المتقئمة كد تحكق من خلال عمليات تعلم طويلة وشاقة انطلقت 


قد تؤوصلت الد راسات الى الأتى: 

ييدو أن الآثار الديتاميكية لإغاذة الهيكلة الاقتصاذية وصعوذ السلم 
التكتولوجى قذ أهمل قى التحليل :. وأن التقنيم الحقيقى للثورة الصئاعية 
لاتتصاديات ترق آسيا تحتاج إلى أن تأخد قى الاعتبار التغير الهيكلى 
والاستتمار الضحم فى رأس المال اليشرى. 


كن عققع امع ثر نعنه ترمع2 51 1 عالتمعمه1 ل نمه اممطاعه] ,1994 إعدراعناك؟ رجمةفطه11 (1) 
بلكرجف 8103 ,6130لا ,قعتننا5 امع زمماعبع6 عه ادمدول عنل؟ بعموو مامت 
531-57 من 
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سنهجية الاتاجية الكلية للعوامل (3:8) وآليات النمو ى ذول شرق آما 
د. هدى خيرى عوض 


دراسة نيلسون وياك (0()1555: 
تطرح هذه الخراسة الحديثة هناك تساؤل عن تتائج النمو على أساس 
معيار تورنكقرّت لتقريب أنصبة الغنتاضر واعتبارها قاعدة أساسية. تتجه 
الدراسة إلى أن أنصية العناصر الصحيحة ليست هى المشاهدة ولكتها تلك 
الموجودة قى حالة عدم وجود التغير الفنى. السبب قى ذلك أنه فى حالة تحيز 
التغير الفنى فإن مرونات النائج ستتآثر يمعدل التقدم القنى الذى سيحدث أثتاء 
الفترة محل الدراسة. لذا فإ أنصبة العناصر الصحيخة التى يتم استخدامها 
قى حسابات النمو ينبغى أن تحدث: وفقا لسنه أساس تكنولوجىء والتى تعتعد 
غلى هرونة الاخلال. 
قإذا كانت دالة الإنتاج الأساسية هى دالة كوب - دوجلاس قى تلك 
الحالة لا يوحجد اختلاف؛ ولكن إذا كان التقدم الفنى متحيزا فان الأنصية 
المشساهدة والمعتادة ستختلف. هذه الرؤية تنطبق فى حالة عدم معرفة قيمة 
مرونة الأحلال ومن ثم فلا يمكن تحديد عناصر النمو الكلى ما بين تكثيقف 
رأس المال وتحيز التقدم الفتى. وهو ما يطلق عليه الانزلاق فى " نظرية 
العستحيل" ولذا فإن طرق حسايات النمو لا يمكنَ أن تميز .بين تفسيريت 
سحت لفين فى إطار تحليل النمو إلى مكوناته فى حالة استخدام ديانات السلسلة 


الزمنية: 
الأول : يتأتى من دالة الإنتاج مع مرونة الوحدة والتغير الفنى المحايد 
لهيكس.. 


الثائى: يأتى من دالة إنتاج ومرونة أقل هن واحدء وتغير تكنولوجى 


61 لزيد من التفاصيل ينظر- 

االتعمولوء8 نمه طاده باتاعنورم ره للعتقمععة ,1996 ,لمماعيه يومكءلة 

لاقع )نآ عللترمسمن 1 ذه لتتتصنان1 ركعاتائدموء بوع[8 لمة كلمة1 لكآ جعممععكادا 
.681029-55 يإوعق 101303 


رنرف 


تجملة هركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثالث عشر 


موقر للعمل- 

مضمؤن التفسير الأول» وباستخدام دالة إنتاج معقدة تزجع الى مروتة 
إحلال مرتفعة وأكل نسبيا مع النمو الكلى الذى يرجع الى انتقال دالة الإنتاج. 
ومن ناحية أخرى يأتى مضمون التفسير الثانى: يدلى بإنَ مرونة الإحلدل 
الضثئيلة تعتى أن ضآلة تمو الناتج يمكن أن .يرجع الى تصاعد تكثيف رأس 
ألمال وأن التمو قى معظمه ينبغى أن ينسب الى التطوير التكنولوجى؟ 

يزى كل عن نيلسون وناك أن الفكر التراكمى النمو فى شرق آسيا فى 
إطار التفسيز الأول مجرد رأى ويعتقدوا أن التفسيز الثانى يعكس يشكل جيد 
تجرية سَرَقَ آسياء ومن المحتمل ممارسة هذه المتطقة لقدر ضخم من التقدم 
الفنى الموقز للعمل. 
8 - فيليب وماك كوميى )1١531(‏ 

لاخحظا أن الجدل الدائر حول محندآت النمو فى شرق آسيا يعتمد على 
مدى وضوح أو عدم وضوح قرض وجود دالة الإنتاج التجميغية التى تلخمن 
العلاقة التكنولوجية على المستوى الكلى. هدا.الفرض يمثل معيار لم يكن 
محل تساؤل مطلقا عن مدى صحة فكررة دالة الإنتاج التجميغية كملخص 
التكنولوجى التجميعى المقتزح؛ على كل فهناك الكثيز من الشكوك التى 
تحوم حول الادذب المرجعى وهو مايطلق علية مشكلات التجميع: 

النتيجة الرئيسية لهذا الأدب تتلخض فى عدم وجود الأسس النظرية 
لمقاهيم: الناتج التجميعى: رأس المال التجميعى؛ العمل التجميعى: ومن ثم 
فكرة دالة الإتتاج التجميعية وهو الأمر الذى أدى بالدول الأقل نموا الى 
تجميع تكنولوجيات الإنتاج: القطاج الريفى: المنشات الصغيرة المتلدصقة» 
والعصانتع الحذيكة المتعندة يمعتى انه تم أدماج كل هذا فى دالة إنتاج 
وااحذة!! 


اتنا 


حهجية الإنناجية الكلية للعرامل 781 وآليات النمو فى دول شوق آميا 
ذ عدى خيرى غوض 


قى ظطلل هذه الظروف الاقتصادية المختلفة؛ ماذا تعتى سرونة الاحلال 
"التجميعية"؟ هذه الاعتبارات دعت كل من 'ثيليب وماك كومبى )١3151/(‏ الى 
طرج قضية حسابات التمو وكذلك التقديرات الكمية لتوال الإنتاج. وتتجه 
أرائهم إلى أن تلك الطرق يمكن أن تؤحد هجرد أساليب زياضية لحساب 
الدخل القومى وهى تناظر القيمة المضافة المساوية لقيمة الأجور يالإضافة 
إلى الأرباح وتبعد عن تقدير معدل التقدم التكتولوجى: وقد أعطوا فقظ 
أورّان ترجنحية متؤفظة لمعدلات نمو الأجر ومعدلات: الفائدة. وقد أتيتوا أن 
هذه الميعة لا يصح أن تطابق معدل تمو التغير القنى؛ لتوضيح ذلك: كما 
نلحظ فإن الدخقل القومى هو مجموع قيمة الأجور بالإضاقة إلى الأرياح 
ورتكتب كالتالى: 

1 0-71 لله 

حيث 0 ,11/7 .1:1 يكآ هى الدخل القومى؛ معدل متوسط الأجر؛ 
التوظفء معدل متوسط الفائدة» و رأمن المال» على الترتيب (هذه هى العلاقة 
المعتادة): وإذا عبرتا عن المعادلة (11) فى شكل معدلات للتغو نخضل على 
الْشَكل التالى2 
قحم ارفج 8د ي)(بهحا) ارو رقزبه )ع8 ,مدن (1) 

حيت تعبر الخرف معكوق حنْ معدلات النموء ىع 3 (,1-3) هى أنصبة 
كل محن العط وان المال» و ]ب/ان؟ ا 11] شى معد لانت نمو كل من معدل 
الأجر ومعدل الفائدة على الترتيب. 

الشكل الهاآم لهذه الصيغة أنه يوضمح أن الجزّء الأول من 
)١4(‏ وهوا! ( ه -1])' /ناءآ ,ه> نا يطلق المعادلة (1) حيت المتيقى 
لسولو المشتق من .دالة .الإنتاج وبأفتراض المئافسة الكاملة وتعظيم الريحية: 


كى23232 


مخلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد.الإسلاهى مجبامعة الأزهر العدد الثالث عشو 


تجد ان تفش الصيغة وبدون الزجوع إلى أى تموذج أو فروض: تأتى ويشكل 
مباشر من تحويل رياضى لحساب الدخل القومى بالتحديد. أى إن كل هده 
الصيغ قد وضعت لمعالجة عملية الحباب قى حد ذاتها ويدون ذكر شىء عن 
معدل التغير الفنى: 

ويعيارة أخرى ما هى الزكيزة التى تستتذ عليهاً صحة الدرآسة العملية 
لذالة الإنتاج التجميعية (وفقا لما هو قائم) فهى مجرد تجَميع للتكنولوجتى 
التراكمى. 

على أساس تلك المناقشات فإن قيليب وماكومبى (15517) درآسة يائج 
وكيم ولايو وبيتؤا أن تحليلهم يمكن إعادة تفسيزة فى ضوء المناقشات. وأن 
ما توصلوا إليه من نتائج ستكون محل تساؤل وتحفظ. 


لاا 


متهجية الإنتاجية الكلية للعوامل (555) رآليات النمو فى دول شرق آميا 
<. عدرى خرى عوض 


النتائج والتوصيات 


فى هذه الؤرقة بحتنا الوضع .الحالى اللدّدب المثار حول تمو الإنتاجية 
الكلية فى مستطقة شرق آسيا: هذا الأدب له طابع عملى واضح. حيت أن 
قكرة الإنتاجية المستخدمة فى * المتبقى" لسولو تم تقديرها عن طريق حسابات 
النمو أو عن.طريق التقديرات الكمية لدوال الإنتاج. القضية الهامة المطروحة 
قى كلك الدراسة تتعاق بالذى خلصنا او توصلنا اليه عن طبيعة النمو قى 
منطقة شرق أآسيا ويسانئد تجارب ثلك الدول: 

الإجابة قد يحوطيا الشكوك الى حد ما . ذلك أن أستخدام الكتير أو 
القليل هن الأساليب الكمية المتمثلة فى دالة الإنتاج التجميعية مخ معلمة تعبر 
عن التقدم التكنولوجى يمكن أن يبون مذى قصور المتهج الكمى, 

على النقيض من.ذلك.فإن ماديسون (15417) يوكد على أن .حسايات 
النمو وباستتناءه من اقتصبادى كمبرديج .. يفكن أن يستخدمها معظم 
الاقتصاديين- أوضح هذا البحت أن تلك المتهجية تعانى من مقكلات غامة: 
قضلاً عن تلك فإن التطبيق الحالى لثلك الأساليب فى دراسْتها لاقتصادات 
دول شرق وجتوبٍ شرق آهنيآ أنت إلى نتائج غريبة: تم عرضها يشكل 
مستفيض فى الحِرّء السابق. وقد تم مناقشة العديد من الآراء التى تبرز هذه 

أولاً: أن افكرة التقدم التكنولوجى التى أشازت اليها العديد من الأبحات 
كمتغيز خارجى: غيز متجسد؛ محايدا وفقا لهيكس. فعلى الرغم من ضحتها 
تظرياء فإن هذه الرؤية للتقدم الفتى لايصح أن تؤخذ كرؤية تدعو إلى التخلى 
عن تحليل نمو الإنتاجية. حيث أن الجزء الأكبر من التقدم الفنى:يتجسد فى 
عتاصير الإنتاح: ' 
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مجلة ركز حال عيد الله كافل للاقتصاد الإسلافى بجامعة الأزهر الغدد الثالث عشر 


ثاتياً: هناك عدة اعتراضات هامة على المغزئ الحقيقى لتخليل النمو 
الكلى (مشكلة المرجعية) حيت يتوقف صنحة هذا الأسلوب على مدى التكامل 
والتضافر بين العناصرء لذا ينبغى أن نتخلى عن محاولة فصل مساهمة التقدم 
القنى. كذلك قإنه فى حالة سيادة المنافسة الكاملة فإن كل من أتصية الغتاضر 
والمرونات ستختلقف. 

ثالتاً: أن النتائج المستخلصة من استخدام أساليب خسايات النمو أو تقدير 
دوال الإنتاج لن تسمح يعمل تقييم شامل السياسة الصناعية ومدى التدخل 
الحكومى يسرى ذلك على أية دولة: على سييل المتال فإن المقارنة بين 
ستغاقورا والهونج كونج فى ظل سياسات التحررية: ليست كافية لكى نتوصضل 
إلى أن الأخيرة فى الأفضئل أداء. 

أن تطبيق كل من أسلوب.حسايات النمو بهدف تحليل النمو الكلى الى 
عناصره أو اختيار أفضل توفيق ممكن لذالة الإنتاج قد لايتفقا قى توضبيح 
الأسباب. النهائية للتمو. لذا قإن معظم التفسيرات المقدسة كشزوح للنمو قى 
الذول محل الدراسة» بدون تحفظ قد تكون مصللة بعبارة أخرى؛ توجد قجوه 
أؤ هوه واسعة بين حساب انمو الإنتاجية الصفرى واستناده إلى قشل السياسنة 
الصتاعية. 

زابعا: مدرسة الاستيعاب والتطويع وضحت أنه لكى تدرك ونستوعب 
كيف نمت دول شرق آسيا قَإن عليتا أولاً أن نعى كيف تم استيعآب 
التكدولوككي المستقدم من الذول المتقدمة, 

خافسا: تم عرص العمل الحالى هن خلال وجهات نكر مختلفة نظرياً 
اتجهت ألى تطسبيق أساليب مختلفة قى حساب التموء وكذا ذوال الإنتاج 
له 

أخير!: هناك تقفاوت شاسع لمختلقف التقديرات المستخدمة فى نمو 


0 


منهجة الأتتاجية الكلة للعرادل (775م وآليات الهو فى دول خرق اميا 
ذ: هدى خيرى عوض 


الإنتاجيةء حسبت باستخدام تماذج مختلقة وإن. كان استخداما ضئيلا: قمن 
الغريب أن معظحم الياحتين الدراسين لمعجزة آسيا قد استخدموا مقائيس 
الإنتاجية بدون تحفظ على عشكلات الطرق المستخدمة. تتوصل الدراسة الى 
أن معدل (118) ليس كاقيا من الناحية الاحصائية للتوصل إلى نتائج تمكنتا 
عن تقييم سياسة'النمو فى شرق آسيا وان أقل. القليل هو ما يمكن التنبقٌ 

لاينبغى أن تتوضصل من النتائج السابقة أن منهج البحث المعنى ينمو 
الإنتاجية قى شرق آسيا برمته دون جدوى. 

ولا يقتصد من هذء النتائج الإقصاح عن معرقة:القليل عن طبيعة النمو 
قى الفنطقة ولمدة خمس سنواات مضتء وأن مأ أثير من جدل حاد حول 
مصادر التمو لع يكن له جانب ايجابى- أهمية هذا الأدب انه يثير انتياه 
الباحتين إلى عملية النمو قى شرق آسيا هذا من ناحية ومن ناحية أخرئ فإن 
هذا الأمر يجعل الدول قى المنطقة تدرك أهمية الإنتاجية. 

ان معالجسة المشكلات كل على حدى توضح أن. فكرة 11777 كمضمون 
تؤكد أهمية زيادة 'الإنتاجية” لها جوائب ايجابية عديدة كما ينبغى أن تصيج 
هده حقيقة هامة توضع كقاعدة أساسية. تتبتاها كل دولة من الأختى الى 
الأققرء ومن الأكثر تقدماً تكنولوجيا إلى أشّدها تخلفا وأن تكافج كل منهأ 
لأجل زيادة الإنتاجية. لاشك أن عدم الإدراك والفهم الخاطىء لفكرة نمو 
الإنتاجِية الكلية للعواملء والتحدث. عن الإنتاجية وتٍصقة خاصة التقتح الفنى 
أفر قد يققدنا الإدراك. الكامل والوعى السليم الى درجة تجعل كل النقاش 
بدون جذوئ. ربما يمكن استتتاج الكثير عن السياسسات قى تول شرق أسيا 
يداية من الأساليب البسيظة فى الاقتصادات النيوكلاسيكية الى تقدير مساهمة 
الإنتاجية بالنسبة. الى النمو الكلى. 


ااا 


كر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العذد الثالث عضر 


تجه الدراسة إلى أن 'استخلاض عنصر * المتبقى* لسولو الاقتصادات 
ة بشكل جوهرى. 

عد. أصحاب ,مذرسة الاستيعآب والتطويع الجدل حول أسية معرقة 
استطاعت دول شرق آسيا تطويع التكنولوجيا الأجنبية وبطرق سليمة 


تحليل نمو الإنتاجية فى شرق لمر د الإنتاج 
الى تحليل وفحكن للعديد من الدراسات التى تنتمى الى هذا الحقل؛ 
_ الواضح أن دالة الإنتاج التجميعية ذات إطار نظرى محدود اذا فنحق 
عة آلى دراسة تجارب تلك الدول فى إطار يستوغب كيقية نماء دول 
سيا انا التلسين عانا الأخيرء؟ 
عليه فنحن تحتاح الى أساليب جديدة للبحت قى الإتجاهات التاليةة 
هم وتحديد مافية التكنولوجى وكيقية حدوت. التغير التكنولوجبى 
.أسس الاقتخناد الجزئى المخددة لعملية تقل التكنولوجيا على سييل 
أمتال الاستتثمار الأجدبى المباتسر قى المتطقة حيت أن النموذج 
لتيوكلاسيكّى الأصلى والأشكال والصيغ الحديئة لنمادج التمو لم يكن 
ها جهد حقيقى لتوضيح ماهية التكتولوجى: وياستتناء ماركس أو 
ومبيتر فإن الاقتصادات الثيوكلاسيكية لم تعنى بالبحث عن أهمية 
التقدم الفتى. 
الجهذ الذى يذله كل من نيلسون وويتتر )١347(‏ تعلق بنظريته التقدم؛ 
كان جهدذا حتيقياء وفى إطار هذا العسل فإن اكتشاف أو خلق 
التكنولؤجى الجديد والتى تدرك انها أعمال غير مؤكدة الحدوت: 
ودون تكلفة. وأن قدرة المنشات على تقليد التكنولوجيات من. المنشآت 


متهجية الإنتاجية الكلية للعوامل (778) وآليات النمو فى دول شرق آنيا 
ذ. هدىئ خيرى عرض 


الأخرى. هو الشكل الهام واللازم لقهم كيف تمكنت منشات شرق آسيا 
من استيعاب التكنواوجيات الغربية التى تعتير ذا خصوصية. وكتلك 
فإن ديناميكية المنافسة من خلال عملية الابتكار والتجديد المستمر 
والتقليد والمحاكاةء كل ماسبق مع عدم التوازن وعدم التأكت أيضا التعلم 
والتفاؤت: القائم بين المنشآت وبين الدول من حيت الغنلوكيات. كل هذه 
الأمور يتبغى متاقشتها: 

يظرح خان (/119) تمذجة للتكنولوجى بنظام غير خطى معقد داخل 


الفياق الاجتماعى لفهم كيف تخلق الدول التكنولوجى وكيف تستوعيها: 
وكيفية التحام عماية الاستيعاب: بعملية التنمية(!): 


لق 


ل 


1 


اله 


إعطاء توشضيح جيد للتفاعل بين رأس العال البشرى,والعينى العمل 
الحالى لبوبذائ )!)١1535(‏ عن الايتكار قى شرق آسيا يأخذ المتشأة 
بصسفتها المحزك الرئيسى فى عملية التراكم التكنولوجى تعتير خطوة 
فى الأتجاه السليم: اعطى كل من ماسون اولتون )١533(‏ رؤى غامة 
تستشف مدى أضمية مستوياث المهارة للقوى العاملة للإنتاجية؛ توعية 
المنتج؛ الأداء الاقتصادى عن طريق المقارنة العياشرة بين المتشات؛ 
ومنهج ونمط التحليل يمكن أن يستخدم لقهم معجزة شرق آسيا: 

كما ذكرنا سابقاً فإن فكرة الإنتاجية للعمل تعتبر مؤشر لكقاءة الأداء 
الإتتاجى وهى هفهوم يتسع ويمكن أن يستخدم على المستوى الكلى: 
على أاسا هذا المقياس فليس هناك أدنئ شك قى آن دول شرق آسيا قد 
حتفت جاور لك هامة كنا التدكن طامة الفخبراي 


“ع6 مندك10 قتة أل لموملعك8 ,جرماممراعة؟' 1998 .4ق ععليقط يمدراءا (1) 


20-215.مم بالعرمل] أدسصيه[ عتدممدوءء 
مزجع سبق ذكره. 
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تجلةَ مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلاني يبامعة الأزهر المدد الثالث عبشر 


(4) .على المنتوئ الكلىء يوجد بالقعل دراسات وطيدة الصلة يهذا 
الموضوع فصلا عن النموذّج النيوكلاسيكى الذى يمكن أن يساهم فى 
توضيح كيقية نماء دول شرق آسيا قد بين أن التزايد الضخم فى تراكم 
رأس الال وقى القوى العاملة وأن هذة.المتغيرات ياعتبارها مؤثرة 
على الناتج: إلا أنه لايد من وجوذ يعض القوى الخارجية تستمد من 
دواقع الحقز على التصدير. 

(ه). اليج النهائية والتى كبناها المقترخات: السابقة هى أنه ينبغى أن يكون 
لدينا القدرة على الفهم الضحيح الدقيق والأكثر شمولاً لكافة القوى التى 
دفعت عملية الفمو قى شرق وجتوب شرق آسيا خلال الثلاثة عقود 
الأخيرة لا أن يكون لذيتا القدرة على قياس ما أطلق علية معدل نمو 
الانتاحية الكلية للعوامل (172) , 


اال 


محددات العرضن النقدى فى المملكة المربية السنعودية قَى ضرء الاقتصاد الإساتهى 
د - محف سعردق الجرقف 


محددات العرض التقدى فى المملكة العربية السعودية 
فى ضوء الاقتصاد الإسلامى 
د. محمذ سعذو الجرف (*) 


المقلمة : 

الحمد لله رب الغالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
ا مقن . 

تهتم النظرية النقدية توشع تعريف مناسب ٠.وواطح‏ للنقود. .. وتحديد 
مايصلح لأن يكون نقودأ : وما لا يصلح أن يكون كذلك : 

فالتغغير المتوقع ٠‏ وغير المتوقع ٠‏ قي العرض النقدي ؛ يصاخية تغير 
في المتقيرات الحقيقية » ولاسيما الثاتج الكلي . ومستوى العمالة . حتى 
نى ظل التوقعات الرشيدة . : 

كما أن التغيرات قى العرض النقدي تؤثر على المستوى العام 
للأسعارء ويكفي للعدليل على ذلك أن التصحم فى بعض جوانيه ظاهرة 
تقدية كما يقرر «فريذهان» ؛ وطبقا للتموذج التقدي لسعر الصرف ٠‏ فإن 
التغيرات في سعر الصرف الحقيقي لعملة بلذ مآ : يكن تفسيرها يمتغيرات 
تقدية : ولآسيماً العرض النقدى )١(.‏ 

ويقرر 1208115117 12101861" . أن الحععسرات الكبيرة . 
والملاحظة في سعر الصرف - تفسر بالعغير في العرض النقدي., وقي معدل 
كمية لقره 0 

وللتقود أيضآً دور مهم في تماذج النمو الاقعصادي . فالتغيرات قى 
العرض النقدي ‏ والطلب .على التقود : تؤتر على معدل التراكم الرأسمالى : 
ألذي يتحله بالتقاعل بين الانكمار . والادخار . 


(*) قسم الاقتصاد الإسلامى - جامعة أم القرقى 


وذالا 


مججلة مركر صالح عيناللة ثامل يجامعه )2 زهر انعد انتابب سسر 


ذلك أن التقيرات في العرض التقدي ٠‏ أو قي الطلب النقدي ٠‏ أو قي 
كليهما ٠‏ قد تنمج معدلات مخعلفة للمدخرات ٠.ومن‏ ثم تنتج معدلات 
محتلفة للتكوين الرأسمالى ؛ وتنتج بالتالي معذلآت قو مختلفة (9ا) ‏ 

ولا يمكن في هذه المقدمة حضر الدور الاقتصادي للتقوذ ٠‏ ولن يكن 
القول يصورة ميختصرة : تعد كهية انتقود متقيراً له تأثير جوهري من 
الناحية الاقتتصادية مما يتطلب وضع تعريف متاسب للنقود : يمكن من 
تحقيق سسياسة نقدية مناسية ‏ 1 

ورغم أهمية هذه الأسياب ؛ قإن الاقعصاديين لم يتفقوأ على تعريقف 
شامل لما يعتير تقودا ٠‏ ومن ثم لم يتفقوا على العناصر العى تدخل تحت 
مايسمى نقوداً : حيث إنهم مختلقون في محددات العرض النقدي + 

وقد اتطلق الاقتصاديون فى تعبريفهم للنقود من أهم وظائف التقوذ 
التي تؤثر على المبادلات » ومن تم تؤثر على الائفاق الكلي ؛ وعى وظيفة 
وسيظ للتبادل » ووظيفة مخَزن للقيمة - أي أن فعيار النقدية.في أصل من 
الأضول هو مدى القدرة على أداء غاتين الوظيفتين , 

ونظراً لكقرة » وتعدد عناخر أشراه النقود : ومنها آلودائع الادخارية ٠‏ 
أو الاستقمارية طويلة الأجل ٠‏ التي نفوم بدور مستودع للقيسة - وظهور 
أشكال متجددة من يذائل النقود . التي تؤذي وظيفة وسيط للتيآدل ٠‏ ومنها 
البطاقات البنكية . وإيجاد أنواع جديدة منها ؛ مع التجديد القنية في 
أسواق المال ؟ فإن الأمر يحتاج إلى معايير للقصل بين العناصر التي لها 
خصانص نقدية » وتتفق مع الشريعة الإسلامية ٠‏ والعناصر الأخرى التى 
يجب استيعادها ١‏ وهذا يقوذ إلى هف الدراسة ‏ 


"4 


د محمد سعدو الجرف 


خدق الذراسة : 

تهدف الدراسة إلى بيان أو تحديد مكونات العرض التقدي في المملكة 
العربية السعودية في ضوء الاقتصاد الإسلامي : ومن ثم تعريف التقود ٠‏ 
وذلك من خلال تحليل تتعريفات التقود , والمال ء عند الفقهاء . تم تحليل 
تعريفات النقود ٠‏ وبيان مكونات العرض التقدي , في النظرية النقدية.؛ مع 
بيان مدى الاتفاق ٠‏ أو الاختلاف ؛ مع معتياز التقدية إسلامياً . ومن ثم 
قيول . أورفض تعريقات , ومكونات العرض التقدي ٠‏ من وجهة نظر 
الاقتصاد الاسلامي - مع استخذام الدليل التجريبي تطبيقا على المملكة 
العربية السعوذية , لتحديد مكوتات:العرض النقدى فيها ؛ الأكتز التضاقاً 
بالنشاط الاقتضادء. ٠,‏ والأفضل استخداما قي السياسة النقدية لمحتيق 
أغراض معينة . 
خطة الدراسة : 

اقتضى الوصون إلى هدف الدراسة السير وفق المخطط التالى - 

اليه 

, المدخل النه بي للتقود.‎ - ١ 

؟ - مداخل النطرية النقدية قي تعريف التقود . 

" - تعريف مؤسسة التقد العرتي الشعودى للتقود. . 

- الذليل التجريبى لعناصر العرض التقدي فى المملكة العربية 
السعروية . 

 ةقاحلا-‎ 
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1 المذخل الفقهي للنقود‎ - ١ 

تحدث الققهاء عن المال - رغم أن اصطلاح امال عير مسعخدم في 
النظرية الاقتصادية - ووجد لهم ا تجاهات في تعريقه . انجاه يوسع دائرة 
مكوتات آلمال لعشمل الأعيان : والحقوق ٠‏ والمتاقع ‏ أي + السلغ ومتها 
الأحول الحقيقية . بالاضافة إلى الحقوق والمناقغ والخدفات التي يباح 
الانتفاع بها شرعاً : فى حال السعة والاختيار (2) . واتجاه يضيق دائرة 
مكوتات المأل لتشمل ها يباح الإنتقاع يه شرعا في حال السعة والاحتيار : 
ما يمكن أدخاره لوقت الحاجة (65).. أي الأعيان ؛ أر السلع ومنها الأضول 
الحقيقية فقظ . أي أن معبار المالية بمقتضى كلا الاتجاهين هر إباحة الانتفاح 
فى حال السعة والإختيار وعلى كل الاتجاهين فقد اصطلم الاقتصاديرن على 
ل التى تصلح لاشياخ حاجات الانسان عامة باسم الأموال . 

كما تحدئوا عن التقود من خلال وظائفها وه وسيط للتبادل . ومعبار 
للقيم : فوضع يعضهم تعريقا للنقود من خلال هاتين الوظيفتين . فقال قي 
تعريف الثقود - « أضل النقد فى اللغة الاعطا- . ثم أطلى على المنقود من 
ياب إطلاق المصدز على اسم المقعول . وللتقد:اطلاقان . أحدهسا + ما يقايل 
الفرض - أي السلع ومنها الأصول الحقيقية - ..والذين . قيشمل المضروب 
- آي ماكان على هيثّة عملة من | لذهب والفصّة - وغيره (أى عير 
المضروب) ٠‏ وهو المراذ هنا ... والثاني : على الضروب خاصة ... والنعدان 
من أشرف تعم الله تعالى على عياده . إِذّ بهما قوام الدنيا ؛ ونظام أحوال 
الخلق ١‏ لآن حاجات الناس كثيرة ء وكلها تنقحي بها بخلاق غيرفسا من 
الأموال (5) فتخرج السلع ومنها الأصول الحقيقية . والخدمات ٠‏ والذيون» 


1 


قء محمل ستعذنو الجرقف 
أو القروض ؛ والحقوق ٠‏ والمنافع ..والخدمات : من تعريف النقود , لأنها 
عير قابلة للتداول ٠‏ (ليست وسيطأ مياشرا للمبادلات) ١‏ ويققضر التعريف 
على ماكان قايلاً للتداول ٠‏ أو التباذل يشكل مباشر ٠‏ كالعملة ؛ ولم يضع 
البعض الآخر تعريقاً محذدآ للنقورد مكتفيا قى اطلاق التقذ على المضروب 
من الذهب والقضة خاصة فى فيئة دتاتير أو دراهم . يقول الغرالى ٠‏ 
خلق الله الذتائير » والدراهم . جاكنين : ومتوسطين بين ساثر الأموال ٠.‏ حتى 
تقدر الأموال.يهما . فيقال : هذا الجمل يساوي مائة دينار : وهذا القذر من 
الزعفران يساوي ماثة ؛ فهما من حيت إنهما معساويان بشيء واحد ؛ إدن 
معساويان . وإفا أمكن التعديل بالنقدين إذ لآ غرض في أعيانهما ولو 
كان فى أعيانهما غرض ٠‏ ريما اقتضى خصوص ذلك الغرض فى <ق صاحب 
الغرض ترجيحا ولم يقعض ذلك فى حق من لا غرض لهاقلا ينظمر الأ . 
قإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأبدي . ويكوثا حاكمين نِين الأم وال 
بالعندل . ولحكمة أخرى : هي التوسل بها إلى سائر الأشياء.: لأنهما 
عزران فى أنقسهما . ولا غرض في أعياتهما . وتسيتهما إلى مائر الآموال 
نسبة وأحَدة فكذلك النقد ل غرض.قيه : وهو وسيلة إلى كل غرض ٠‏ (17].- 
ويقول ابن تيسية': « وأما الدرهم ؛ والديتار ٠‏ سا يعرف له حد طبيعي ؛ 
ولا شرعي .يل مرجعه إلى العادة ٠‏ والاصطلاح : وذلك لآنه في الأصبل ل 
يتعلق المقصود يه ؛ بل الغرض أن يكون معيازا لما يتغاضلون به - والدواهم , 
والدتانير ؛ لا تقصد لنفسها . بل هي وسيلة إلى التعامل بها , ولهذا كانت 
أتماناً يخلاف سائر الأموال , فنا المقصود الانحفاع يها لنفسها , قلهذا 
كانت مقدرة بالأمور الطبيعية .أو الشرعية . والوسيلة المخضة التى الا 
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يتعلق رض لا مادتها . ولا يصورتها . يحصل يها المقصود كيقها 
كاتت»(4)- ويقول!ايضآ  -‏ فإن المتضود من الأثمان أن تكرن معيارا 
للآموال . يتوسل يها إلى معرقة مقادير الأموال ٠‏ ولا يقصد الانتفاع بعينها 
.... واشعراط الحلول والحقابض فيها عو تكسيل لمقصودها من التوسل يها 
إلى تحصيل المطالب ... فإذا صارت الفلوس أتثمانآ (أى زائجة) صار فيها 
المعنى »(3) .. فقد أراد الققهاء لوجذة النقد أن تكون معياراً منضبطأ فى 
ذاتها :؛ حتى عكن أن تكون مقياساآ تقاس يه سائر قيم الأشياء الأكترى غتد 
البائلات .. ولعل هِذَا مسحون من حَلدل الذهب والفضة ٠.وكد‏ يلجن يهمل مآ 
اصطلح على جعله وسيطأً للتباذل . كالعسلة في الوقت الحاضر بشرط آلا 
يرتبظ يعينهاً ولا بإصدارها عَرْض لجهة الاصدار وإلا ققدت صللاحيعها 
لأعتيارها معبارا منضبطأ للقيمة وقاعدة للندقوعات الآجلة . 

وقى حاشية ابن عايدين < ٠‏ لأن الدراهم الي غلب غشها إنما جعلت 
تمنا بالاصطلاح » ٠ )٠١(‏ وفيها أيضآً :م لأن مالية القلوس والدراهم 
الغالبة القش بالاصطلاح , لا بالخلقة . يجلا النقدين - الذهب والقضة- 
فإن مالينهما بالخلقة لا يالأضطلاح . لأنها - أي الفلوس - صارت أتساناً 
بالاصطلاح فجاز بها الديع . ووجبت في الذمة كالتقدين . وأما الفلوس 
الرائجة يستقاد من البحر أنها قسم رابع حيت قال : وثمن بالاصطلاح ؛ وهو 
سلعة في الأصل كالفلوس ٠‏ فإن كانت راتجة فهي تمن ؛ وإلا فسلغة )١١»‏ 
وفى هذه العبارة بعرق ابن غابدين كغيره من فقهاء المسلمين بين التقود التتى 
هى أثمان يأصل القلقه وهى ما ضرب من الذهب والفضية خاصة والتى لا 
تبطل تمتيهاياصطلاح التاس وبين التقود التى اضطلع أو :تعارقف التاس على 


نا 


محددات الغرض النقدى قى المماكة العريية السعودية فى ضبوء الاقتصأد الإسلامى 
ند محمد سعدى الجرق ‏ 


قبولها كوسيط للتبادل وهى كل مأ صرب عن غير المغدثين الثسبنين؛ قهى 
تعتب وسيطأ وثمتأ ما دامت رائجة وتتمتع بالقيول العام وإلا قلا . 

ومن ثم يكون مغيار التقدية فى بعض جوائبها فى أضل من الأضول 
عتد الفقهاء هو القدرة على أداء وظيفة وسيط للتبادل ؛ (مع مراعاة اعهبار 
المماثلة الحقيقية في وحدة النقد. عند الفقهاء بالالتزامات المترتية قي الذمق 
حَروجاً من نطاق الريا المحظور شترعاً ٠‏ واعتبار صلاحية الأصل المعتير نكوذآ 
لآن يكون وعاءً لوخوب الزكاة فيه . وهذا غير متحقق في الحقوق والمناقع 
وا خدمات . ولعل هذه الوظيفة:. أو هذا المغيار - وسيط للعبادل - يخرج 
السلع ٠‏ والحقوق . والخدمات ٠‏ والمناقع .من دائرة النقدية : لغدم ضلاحيتها 
وسيطأ للتيادل بشكل مباشر) . بالاحاقة إلى الاذخار لوقت الحاجة : (ولغل 
هذا الضابط وهو مخرن للقيمة يحرج أيضا الحقوق ٠‏ والمتاقع , والخدمات عن 
نطاق التقدية لعدم قابليتها للادخاز لوقت الحاجة أو لعدم قيامها يوظيقة 
محَزن للقيمة) ٠‏ وهما ضايطان مقادان من كون النقوذ أحد مكوتات الال , 
يمكن إجمالها قي ضايط واحدذ هو اباحة الاتتفاع في حال السعة والاخحيار , 
بكل ما يعنيه الانتقاج.. فالانتفاع قد يكون عن طريق المبادلة ؛ أو عن 
طريق الاذخار لوقت الحاجة ٠‏ أو بأي طريق آخر يتعارف عليه الئاس ٠‏ ويهذا 
يفتع الفقهاء الباب أمام التغيرات المسحمرة في أشكال النقود : وقي 
مكونات.العرض النقدي .مع ملاحظة أن الققهاء لم يقزنوا بين وظيقة محرح 
للقيمة وبين ا لحضول على عاتد . وهذا يمكن من تحذيذ عمفهوم النقود : 
ومكوئات العرض النقدى قي الاقتصاد الاسلامي بطريقة أقصّل مما هو 
موجود قى النظرية الاقتصادية . مادام معياز التقذية إسلامياً متواقراً - 
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: مداخل النظرية النقدية في تعريف التقوذ‎ - ١ 

تنقأ التقود عن عناضر قبي جانب الخصوم في ميزانية الوحدات 
المصرقنية [البتك المركزي ؛ البتوك التجاربة - بنوك الأدخار والاستثمار] ٠‏ 
أي أنها تنج عن العزامات على الوخد ت المصرفية . ومن ثم تغرف التقود 
فى النظرية التقدية من خلال ثلآثة مداخل . هى : المدخل النطري القائم على 
المبنادلات ١‏ والمدخل التجريبى القائم غلى أساس أن قتع العنضر يصقبة 
السيولة هو الذي يجغله يؤثر على الاتفاق الكلى ومن ثم يعحير نقودأً , 
وعدخل الأوزان ٠‏ ويتم استعراض هذه المداخل كما يلي : 
1-؟) المذخل النظري [منخل المبادلات] : 

يعطي هذا المدخل آهمية تسبية أكبر لوظيقة التقود « وسيط للتبادل » 
قهى الأهم من حيت التأثير على الاثفاق الكلى من وجهة تظر أصحاب هدًا 
الاتجاه الذين يعطرن أهمية أقل لوظيقة مخَزن للقيمة , ولذا يسمى, هذا 
الدخّل مدخل المبادلآت : 

وتغرف النقود وفقآ لهذا الماخل : أو الاتجاه : يآتها : « كل ما يقبل ٠‏ 
أو كل وسيلة لدفع مقابل السلع والخدمات » - أي أن معبار النقدية وقق هذا 
الماخل هو القدرة غلى أذاء وظيةة وسيط للشياذل ٠‏ لآن أغلب المبادلات 
بالنظر إلى القيسة تتم من خلال مجموعة واسعة من الآصول في كثير من 
الدول : 

وقد نطورت أشكال النقود عير الزمن : قها هو مقبول الآن وسيطاً 
للغبادل لم يكن كدلك قي السابق . كما أن التطوز المستمر فى ,الوعى 
التقدي,يترتب عليه تغير مستسر قي أشكال التقود ؛ ثما يجعل من الصعب 


ع 


مصدات العرضى الثقذى قى اللماكة العرئية السعونية فى ضوء الاقتضاد الإسلامى 
دكن سيو الكرق. 

غلى السلطات النقدية التحكم في كمية التقوذ المتبادلة . حيث يشارك 
الجمهور غير المضرفى ٠؛‏ والمؤسسات المالية . والبتوك المركزية ء في تطوير 
أشكال ٠‏ وبدائل التقود - ومن ثم يقرر أصحاب هذا المدخل ؛ وجود كروق 
نوعية بين الأصول التي تعمل وسيطأً للتبادل , وغيرها من الأصول.. قكل 
الأصول تقريباً تعميز بدرجة سا من كوثها ضخزناً للقيمة ٠‏ ولكن الأقراد 
يقبلون يعض هذه الأصول فقط وسبيظأ للتيادل ٠‏ ويالعالي يجب أن تدخل 
تلك الأصول ضمن فكونات النقود ٠‏ ومن ثم تدرج ضفن محددات العرض 
التقدى . وهذة الأصول هى : العملة : والحسابات الجارية أو الودائع تحت 
الطلب التي يمكن سحب شيكات عليها , والشيكات السياحية . ومن تم 
يكون تعرنق النقود رفم لهذا الماخل تعريفآ سلوكيا . لآنه يعرف النقوة 
تبعا لسلوك التاس ‏ فالدي يجعل أصلاً من الأصول نقودا هو اعتقّاة التاس 
أنه سيكون مقيولاً دن الآخرين عند إجراء المبادلات - وقد حقق عدد من 
الأصؤل هذه القاعدة غير الزمن ٠.ابتداء‏ مِن الذهب . إلى النقود الورقية إلى 
الحسايات الجارية , إلى النقود الالكترونية . ولهذا أصبح التعريف. السلوكى 
قاصرا عن أن يحدد غلى رجه الدقة الآصول الموجودة قى المجتمع ٠‏ والتي 
يكن أن تكون تقودأ . وتقعضى هذا التحديذ يتمكز الك المركزي من 
التحكم فى عرض النقود المستخدمة في البادلات +:والتي حكن أن ترتيط 
يعلاقة قوية حكن توقعها - شع الأهداف الاقتصادية القومية . 
وفي المقايل لم يسلم هذا المدخل من بض الانتقادات المتمثلة في - 

- عدم تحديد الأصول التي يجب أن تدخل ؛ أو تسجيعد ؛ من المعيار 
المحده للاقود بشكل خاسم ٠‏ وواضح , قهناك أصول يمكن انس خدامها 


نا 
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وسيطأً للتبادل : وإن كانت ليست في درجة سيولة العملة . والحسايات 
الجارية : ونمكن استخدامها مخزئاً نلقيسة قي نقس الوقت ‏ فعلى سييل 
المغال : يستطيع عملاء الشروعات العاملة قي تشاط السمسرة كتاية 
ضيكات مقايل الأضول التى ,يحتقظ ها اللشروع لصالحهم . ويمكن تحويل 
يعض الأصول مغل الوذائع الادخارية الموجودة قي الينوك إلى تقد ساتل ٠‏ 
دون تكلقة تذكر ‏ كما مكن طبقآ لنظام -15225' 216 تدماتاخ 15 
1615 الشحويل الآلي مابين حسابات الادخار ؛ والمنسايآت 
التسيكية ٠‏ أو الجازية : ولا سيما إِذَا نقص رضيد الخساب الجاري عن الحد 
الأدتى . 

- لا يحدد هذا المذخل أي مكونات التقود هئ الأفضل قيما يععلق 
يتوقع -ركة المتغيرات التي يجب أن توتر عليها النقود ومن ثم لا يحذد 
المعيار الأفضل الذي يجب تراقرة قى أصل معين لسحقيق ذلك التوقع » 
وبالتالى اعتبار ذلك الأصل تقودآ . فمتلاً - قذ ينظر إلى مقياس معين على 
أنه يعظى أفضل توقع نمكن معدل التضخم ؛ أو للحركات الدورية للنشاط 
الاقتصادي : ومن ثم يجعل ذلك المقياس هر الأقضل لقياس الغرض 
النقذى. فالتوقع المطلوب هو الذي يحذة العناصر التي يجب أن تعجير 
نقوذاً. ققد تعطي مجموغة معينة من العناصر أفضل توقع ممكن معدل 
التضخم . ولكن ٠‏ تعطي توقعاً فقيراً للتقلبات الدورية الأخرى في النشاط 
الأقختضاذي.. وفكذا ستجد أنفستا أمام مجموعات عديدة فن تغتريقات 
مكونات العرض النقدي )١17(‏ : 


محندات العرحن التقدى فى المملكة العربية السعودية قى ضوء الاقتصاد الإسلافى 
دء محمد سغدو الجرقف 


7-؟) المدخل التجريبي [مدخل السيولة] + 

يتصب اغتمام هذا المدخل على وظيفة النقود محرا للقيمة + لآن هذه 
الوظيقة - طبقاً لهذا المدخل - هي الأكثر تأثيرا ‏ أو التضاقا بالتشاط 
الاقتصادي في المجممع , ومن ثم يقلل هذا الماخل من أهمية وظيقة التقود 
وسيظأ للميادلات - أن أن معيار التقدية قي أضل ما طيقا لهذا الماخل ٠‏ 
هو: القدرة على أداء وظيقة مخزن للقيمة . 

حيث يمكن لكل أصل أن يقوم بوظيفة مختزن للقيمة ٠‏ إلا أن درجة 
السيولة تخعلف من أصل إلى آخر ‏ ويلاحظ ارتياط أداء هذه الوظيقة 
بالحضول على عائد ٠‏ أو ريح موزع . آو منفعة مباشسرة .. الخ يمعنى أن 
التقود تشعرك مع قيرها من الأصول في ضفة السيولة ‏ ويالتالي يمكن 
ترتيب الأصول وفقآ لدرجة سيولتها ايتداء من التقود : إلى الأضول المالية 
الأخرى مثل الأسهم ٠‏ والسندات » ثم إلى الأصول الحقيقية مثل السيارات ٠‏ 
والمتازل . والتقود هي أكثر الأصول سيولة , فلا يحتاج الأقراد إلى تحويلها 
لشي آخر قبل الميادلة , كما أن الوحدة التقدية هي وحدة للحسساب , قلا 
تزداد القيعة الاسمية ..ولا تقل ٠‏ لورقة.هن فتةاتلك ألوحدة , كالنل 
مضلا : فهى ريال واحد دائمآ : وفي المقايل تجد المنزل أصلاً متخقض 
السيولة» فوجود تقلبات في قيم العقارات يؤدى إلى اختلاف القيمة السوقية 
للمتزل.قى المستقيل ؛ عن قيمته الاسمية الثابتة في عقد شرائه .. يالاحاقة 
إلى حاجة المنزل إلى وقت طويل لكي يتم بيعه ؛ والحاجة إلى ذفع عمولة 
للمار مقايل تحويل العقار إلى أصل قايل للاتفاق ٠‏ والمبادلة » أو 
بالتحديد إلى نعوذ - 


لا" 


مجلة مركز الح عبدالله كادل يجامعة الأرّهز العدد الثالك عشي 


ولم يخل هذا المدخل من الانتقاد أيضاً , والمنسثل في : 

- وجوذ صغوبات في تحديد افضلالمعايبر في تعريف التقود . 
وأفكلها أيضا قي توقع حركة يعض المت رات الاقعتصادية ٠‏ نظرأً لعدم 
وجود دليل عملي في تحديد ذلك المه يار . وعلى اقتراض وجوده . فإن 
المعيار الي قد يعبح توقعاً يدأ قي فترة معيتة سايقة ٠‏ قد لا يكون كذلك 
قي قترة أخرى لاحقه. . كما أن المعيار الأفضل لتوقع التضحم , قد لا.يكون 
كذلك عند الرغسة قي توقع دوران عجلة النتناط الاقحتصادى . وهو نقس 
التقد الموجه إلى مدخل المبادلات . 

- يؤدي استخدام مذخل السيولة في تعريف التقود إلى توسيع دائرة 
التقود ؛ لتشمل مكؤتات أخرى ١‏ تضاق إلى ممايثمله مدخل المبادلات . 
وهي الأصول :ات السيولة العالية ٠‏ ويذلك يتصّح أن كل الأصول المستخدمة 
وسيطأً فى التناذل تحقق هذا المطلب : كما أن الأصول عالية السيولة التي 
يكن آن تحقق مكاسب ١‏ آو خسائر رأسمالية بسيطة., عند تحويلها إلى نقود 
سائلة [أشياه التقود ] » يمكن أن تكون نقوداً , فقا لهدًا المذخل . إلا أنه من 
غير الواضح تخديد آين توجد التقطة الفاصلة قي سلسلة الأصول السائلة عند 
تصنيقها إلى نقود . وغير النقود . 

ويرى الباحث أن هذين المدخلين يسيرانَ عكس يعضهها اليعض قى 
ترتيب الأصول وفقاً لوظائفها . قالعملة مثلاً وهي نقود سائلة تقوم بذور 
وسيط للتيادل يشكل يبلغ.[ ١ ]/٠١-‏ ولكن قيامها يدور محَرّنَ 
للقيعة١)‏ مجدن نسيياً اذ الاحتفاظ بالغملة فى صورة حساتٍ جار 
معلا لا يعطى عاتداً إيجابياً. وفي المقابل , إذا نظرتا إلى الودائغ الآدخارية 


ألكا 


محددات العرضن التقدى قى الماكة العربية السعوبية فى ضوء الاقتصناد الإسلامى 
د مسد سادق |الجران: 

الآجلة مغلا , نجد أنها تقوم يوظيفة مخَزن للقيمة بنسبة غالية ٠‏ ولكن 
قيامها يدور وسيط للتبادل أقل نسبياً . حيث يمكن سحبها وإنفاقها يشروط 
معيتة ‏ والودائع الاذخارية وإن كان ينظر أضلاً إلى وظيقتها مخزناً للقيمة 
قبل وظيقتها وسيظاً للتيادل . إلا آنها أصبحت الآن تقوم يدور وسيط 
للتيال أيضاً . لكوتها قايلة للسحب غند الظلب . )١8(‏ 
)8١-«‏ - هدخل الأوزان 1 كبديل للتجمعات التقدية الكلية اليسيطة : 
7 تلاق - عاصتجاد 16 ععدة اهميعةا ل معاعهء جوع لل برماعدره 81 - 

تسمى (القناعدة التقندية . 111 , 1/12 , 3/13) المكونات :أو 
التجمعات التقدية الكلية البسيطة 57هاء1102 تسن5 - 8[مسرة) 
(5ع1هعع7عع م : لأنها تعطى وزتاً - ,1+ لكل عنضر من العتناصر 
الداخلة في نطاقها + إلا أن يعض الاقعصاديين قام في الستوات الأخيرة 
محاولة أيجاد عرض نقود كلى بديل مرجح يسسى -8828 8 00171519) 
(9246ع ٠‏ وذلك بتقسيم مكوتات عرض النقود (1/11) المختلفة إلى أجزاء » 
بحسبت أهميحها (أوزانها التسيية) اء حيثقت تحزئة هذه المكوثات ٠‏ 
وفضلها وترتيبها . تبعآ لأهميعها في المبادلات : وقد أعطيت العفلة أكبر 
وزن.ء أو أكثر أهمية , لأنها تستخدم بشكل أكفز من غيرها فى التيادل . 
وأغطيت أورّانا أقل لأضول أخرى مثل (3515ا0ععلة  )11017‏ الى 
تسحخدم مخرناً للقيمة ؛ ووسيطأ للمياذلات بنفس الدرجة . أو على سبيل 
المثال + أعطيت حضة في صتدوق استتماز سوق النقد ء يمكن سحب شيكات 
غليها ٠‏ مع وجود قيود معينة . وزنا - +5/ ٠‏ (أي أنها تكون نقوداً 
ننسية -5/) .قى حين أعطيت الودائع الاذخارية وزتاً ت ١‏ 7/7 : 


4 


مجلة مركز صالح عبنالله كامل يجامعة الآزف العدة الثالث عشر 


ومن تم . فإن العرض النقذي وفقأ لها المدخل يشعمل على مكونات 
(3/1) ؛ بالاضافة إلى (-7/) من حصص صتاذيق الاسجتمار قي أسواق 
النقد . وإلى  )/2-(‏ من الودائع الادخارية , وبالتالي يتألف عرض 
التقود وفقاً لمذخل الأوزان من : (10/:7)+(4 ,) ودائع ادخَارية + (5:) 
خصص صناديى استخسار اراق التعد ‏ وسف _المحدى لفرض النقرد 
باسعخدام هذا الماخل (المجسوع الكلي المرجح بالأوزان) 0ع ااعاء/11 
5غاقعع معفم 1107:6131 . إذ أن كل أصل له وزن معين هعلق 
عندما تجمع المكونات فعا عته عنما يكون منفرداً - حيت تححتصل (1/11) 
قي المثال السابق علتى )7٠١١[‏ : وتخصل حخصص حتاديق اسعتمار أسواق 
التقد على (-5/) : وتحصل الودائع الادخارية على (-72) . 

ويشترط أضحاب هذا الاتجاه قى أي مجدذ للتقود أمكان التحكم 
قيهء إذا أريد اسجخدامة كلياً قى السياسة التقدية . وهذا المقياس يحقق 
ذلك من وجهنة نظرهة ٠‏ قهو أكتر قايلية للتحكم فية فى الوقت الحاضر : 
ومن ثم يمكن هذا المقياس من توقع معدل المتحم ؛ وفسهوى التشاط 
الاقتصادي . نشكا. أفضل مقارتة بالمقاييس التقليدية , فهو أكثر ارتياطا 
باللتغيرات الاقحصادية.. في حين يرى غيرهم أن هذا المدخل رما ل يحقق 
ذلك ٠‏ لآن توسيع داترة العناصر التي نشحمل عليها العرض التقدي يِجَعله 
آقل قايلية للتحكم والسيطرة بواسطة الينك المركزي ؛ وكذلك تقل القدرة 
على استخدامه لتوقع التغيرات قي المتغيرات الاقتضاذية : كمعدل التضحم 
وغيرة , | 

كما أن هناك حاجة لمعرقة مدى وجوب القصل بين وظيفة النقود وسيطأ 


لها 


مصدات الغرضن التقدى فى المناكة العربية السعودية قى ضوء الاقتصاد الإسلافى 
د. محمد سغلو الحجرقف 


للتيادل ؛ وبين وظيقتها مخزناً موقت للقيسة : بالاضافة إلى حاجة 
الاقتضاديين : وحاجة واضعي السياسة النقدية إلى تعلم المزيد غن تكوين 
الأرقام القياسية الآحصائية المرجخة ٠‏ مثل الأرقام القياشية المرجحة للأسعار 
؛ أو الأجور - ومن ثم قإن هذا المدخل لقياس النقود ضعيف إحصائيا ‏ كنا 
أن المقاييس الأخرى مثل (1/11 , 112 , 1/13) تعاني أيضأ من عدة نقاط 
ضعف أساسية ٠‏ سواء نظر إليها من جاتب المبادلات : أو من جاتب 
السيولة. وقد حقق هذا الاتجاه نجاحاً في السنوات الأخيرة ٠‏ يتمتل في قيام 
ينك الاحعياط الاتحادي الأمريكي يوضع قواعد تنظيسية وققا لهذا الماخل 
للاقادة من تلك النقسيمات تبعاً للأوزان : وقام بربظها بالمتغيرات 
الاقتصادذية الأخرى مثل : الناتج ٠‏ البطالة ٠‏ والتضخم .. وذلك على الرغم 
من استمرار الجدل حوله . 

وبرغم الخلاف في كيقية حساب الأوزان المرجحة المستخدمة في عمل 
دول الأرقام القياسية ٠‏ يبقى العرض التقدي اليسيط كما يتضح من اسمه 
بسيطاً في التعامل معه . )١6(‏ 
غ-؟) - مستقيل النقوه : 

تهتم اللججمعات غادة باسعخدام نظم تجارية ومالية تقذل تكلفة 
التبادل الكلية إلى أدتى مسعوى نمكن ‏ ومع تظور تقنية المبادلات يبل 
المججمع إلى اتخاذ وسائل عالية التقتية لعبادل السلع والخدمات ٠‏ وتقليل 
تكلفة التبادل إلى أدثى خد مكن ٠‏ وبالتالي تقليل زمن حدوث المبادلة - 

ويتسيز المججمع المعاصر الذني يعيش في زفن الحقنية المرتقعة 
بانخفاض تكلفة التيادل . وتقليل رَمَن اتما المبادلة ؛ ولعل هذا تاتج عن 


لذها 


مجلة مرك صالح عبدالله كامل يجامعة الأزهر العدد الثالك عشر 


استخداغ التقود قي رمن التقنية المرتفعة . كما يمكن القول تقليدياً - إن 
العملة : الشيكات . والشيكات السياحية في أكثر وسائل اتام الميادلات 
استخداماً ‏ إذ يسعخد. الأفراد والمشروعات العملة والشيكات في تحو 
937:91 من الميادلات التى تم . في الولايات: التحدة من 
"19917 وتشكل هذه الوسائل بالاضافة إلى وسائل الدفع الأخرى 
غير الالكترونية [الشيكات السياحية + أوامر الدفع] 17/٠١١1‏ من وسائل 
الدذفغ . وتستخدم وسائل الدفع الالكترونية التي تنم باسعخنام الأجهرة 
الالكترونية في أقل من )/1١/15(‏ من المبادلات في الاقتصاد:الأمردكى قفي 
نقس الفحرة ‏ وهذا لا يعني عذم أهمية هذه الوسائل - فالتقد الاتل 
والشيكات الشخصية والسياحية تستخدم في الميادلات صغيرة الحجم أما 
المبادلات كبيرة الحجم فتتم الكتروتياً . إذ تشكل وسائل الدقع الالكترونية 
للمعادلات كبيرة الحجم 1/8171 من اجسالي المبادلات منتة 1597م ٠‏ 
وتشكل التقوذ والشيكات الشخصية والسياحية 1/١11‏ من اجمالي 
الميادلات كبيرة الحجم لنفس الفترة . 

توقع الناس قبل غشرين سنة عدم استخداع العملة والشيكات فى 
اجراء البآدلات مع نهناية القرن العشرين ٠‏ وأن تتم المبادلات عن طريق 
الكمييوتر عير أسلاك نحاسية » أو غير وسائل أكثر تقنية فتل الآلياق 
الك 2 

ويتوقف تحذيذ مذى صحة هذا التوقع غلى كيفية اختيار أو تحديد 
تعريف النقود - إذ يجري الناس نسية كييرة من ميادلاتهم ياستخداء التقد 
السائل والشيكات ؛ فإذا كان مايهم هو أي وسيلة تبادل يستخدمها التاسء 


نذا 


عحددات الغرضن التقدى فى اللملكة العربية السغودية قى ضوء الاقتصماد الإسلامى 
د محمد سعبو الحرق 
قتكون هذه الوسيلة هى المؤترة قي الاقتتصاد القومي ٠‏ ويكون ادراجها كتقود 
مناسياً . وبالعالي يشبت خطأ توقع عدم استخدام التقد ٠‏ ويبقى (1/11) 
كمقياس للنقود وقى مدجّل المبادلات مقياساً تامأ برغم التطورات الفتية 
المعاصرة . 
ويخطيء آيضأ من يفحقد أن استخذام وسائل الذفغ الالكتروتية 
الخديثة يجعل المجتع ذا استخدام أقل للغملة . لأنه يلغي مدخل السيولة . 
هناك بيائات توضح أن العملة والشيكات [مكوتات 1011 تشكل نسبة 
ببسيطة من النقود السائلة المتاحة في اقحصاد التقنية المرتفعة . قهي تظهر 
(141) كمقياس ضيق للنفود .ومن ثم يرى أنصار مدخل السيولة أن 
اسحمرار التظور في تكتولوجِيا وسائل الدفع يتطلب أن تستحام اليتوك 
ال مركزية تعريقاً أوشع للتقزد مثل (8/12 , 813) ١‏ أو  )1:(‏ 
اذن : يتح توقق مسحقيل النقود على المدخل المستخدم لتحديد 
النقود. ‏ فمن نتبتى ملخل الميادلات لتعريف التقوذ يرى ان التعريقف 
الخيى للتقوذ كالقاعذة النقدية .: و (1/11) ٠‏ ييقى تعريفاً مهما 
مفيداً فى الستقيل د ومن يتينى مدخل السيولة في التغريف يرى أن 
استخدام مقهوما أوسع للتقود سيكون فتاشياً . أي أن بقناء أو 
احَتَفاءِ أي مكون فى المستشقبل في خوء هذه التطورات متوقف 
على تظرة القرد للنقود ء أو تحديد فاغيتها .(15) 
)٠*‏ - تعريف موّسسة التقذ العربي السعودي للتقود : 
)١-(‏ القاعدة النقدية (ن- . أو.110) : وتسسى أخيائا التقود عالية 
القرة (/إع1102 لعرء بدو دلع111) 


ونه 


مجلة مركز صالح غيدالله كامل يجامعة الأزفر العذد الثالث عشر 


تتكون القاعدة النقدية في المملكة من العناصر التالية : 

العملة الورقية ؛ والمعدنية المستخذمة: في التداول : التي تصذزها 
مؤسسة النقد العربي النسعودي ٠‏ والمماوكة للجمهور غير المصرقي : 
(النقد المتداول خارج المضارك) . 

+ احتياطيات المصارق : وتتكون من الاحتياطيات التي حتقظ يها 
الصارف (تجارية أو غير تجارية) لدئ مرمسة النقد » شواء كاتت 
احتياطيات قاتوتية أو غيرها ٠‏ بالإضافة إلى الاحتياظيات التى/تحتفظ 
يهنا المضارف فى خؤانتها سواء كانتت اجحياطيات زائدة » أو اأية 
احتياطيات أحرى » وتظهر احتياطيات الصارف لدى مؤسسة التقّد فى 
جائب الخصوم من ميزائياتها ‏ 

ونظرأ لأن الأقراد يقيلون العملة ٠‏ والتزامات المصارف التجارية في 
كافة المبادلات . فإن القاعدة التقدية تحقق الجد الأدتى لمتطلبات مدخل 
المبادلآت لتحديد النقود - كما تمن الحكومة أن كل وحدة نقذية ٠‏ وكل 
وحدة احياط مصرقية لها قيمة إسمية تساوي ريالاً واحدا ؛ ومن هئا كانت 
القاعدة النقددة أكقر مكوتات التقوذ المفكنة.سسولة » ولذلك تسمى التقود 
غالية القرة ؛ وهذا يجعلها تحقق أيضًآ متظلبات مدخل السيولة لتخديد 

النقوة -(3197) 

؟-"1)) التعريف الضيق للعرض التقدي (ن1 أو 1/11) : 

هو تعريف ميني على أساس وظيقة النقود وسيطأ للعبادل + [عدخل 
المياذلات] : وهو يتماثل مع تعريف النقود وفى المذخل النظري . 
ويتضمن العرض النقدنى وققا لهذ, التغزيف : التقود المملوكة للجمهور 


ذا 


محددات الغرعن التقدى فى المملكة العربية النعودية فى صَنوم الاقتصناك الإسلامى 
د محمد سعدو الجرق 
غير ا مضرفي [التقذ المتذاول خارج المصارف] ؛ والودائع تحت الطلب أو 
الحسابات الجارية » حيث تستخدم هذذ الأصول في المبادلات يشكل مباشر . 
النقد المتداول خارج المصارف ‏ تراجعت الأهمية التسبية للعملة 
بوضفها أحد أهم مكوتات (141) . حيث اتخفضت نسيتها إلى (111) 
من (7/96) سنة “1451م ء'إلى (-71) قي شهر مارص : . - 1م - 
»* الحسابات الجارية [الوذائغ تحت الطلب] المملوكة للجمهور غير 
المصرقي : ازدادت اهمية الحسابات الجارية النسبية.؛ بوصفها احد 
مكوتات (111) ؛ وذلك.في صورة ارتفاع نسبحها من (1/11) من 
٠ )/79(‏ سنة “1551امء.إلى (-7/19) ء قي شهر مارس (- ١‏ دام) 
(1) . وريما كان السيب قي هذه الزيادة قسام الدولة بتحويل رواتب 
موظفيها إلى المصارف التجارية » في شكل حسابات جارية . 
"1-"1) التعريف الواسع للعرض النقدي : 

(382 . ن؟) ء مدخل السيولة : تركز (82) على دور التقوة 
هحَزتاً للقيمة ..ومن ثم فإنها تتكون من مكونات 1/111 : ن١]‏ , بالأضافة 
إلى اللكونات الثالية - 
الودائع الزفتية أو الآجلة ٠‏ والادخارية لدتى المؤسسات الادخارية - 

ازذادت أهمية هذه الودائع بوصقها أحد مكونات (1/12) » وذلك في 
صورة ازتفناع تسبحجها إلى (1/12) من (58/) عام 1551م ؛ إلى 
(7/5480) :.شهر مارس عام ١‏ -؟م: وهذا يعكس التغير في محفظة 
أصول الأفراد . وتفضيلهم للأصول التي تعطي عائداً . على حساب الودائع 


ذا 


سجلة مركز صالع عبدالله كامل بجامغة الأزهر العدد الثالث عشر 


التي لا تعطي أي عائد , ولأن الأفراد أصيح لديهم تأكد تسبي كبير من 
إفكان سحبها قي اي وقت ٠‏ مع التصحجية بالعائد اللمكن الحصول عليه . 
(14) 
)٠"-‏ - التعريف الأوسع للعرض التقدي + 
هر تعريف أكثر اتساعاً للعرض النقدي ٠‏ ويغتمد أيضاً على وظيقة 
التقود مخزتاً للقيمة ويرمر له غالياً يالرمز (0/13) أو (ن1) .. ويضيف 
تغريف (8/13) أصولاً أقل سيولة إلى جميع مكرثات (1/12) وفي الودائع 
شيه النقدية المتمتلة في وداتع المقيميت بالعملات الأحتبية ٠‏ والودائع مقايل 
اعتسادات مستندية وخماتات . والتخويلات القاتمة . وقد اتخقخت 
آهسية هذه الودائع النسبية يوصقها أحد مكونات (1/13) , حيث انخقضت 
نسيتها من (0/13) من (7/175) عام "1591م , إلى )/1١5(‏ في شهر 
مارس عام -- -لاع . ([19) 
1-6) مقارنة بين التعريقات للعرض النقدي : 
لتحديد أقضل تعريف للنقود من بين (1/]3 , 112 , 2/1) ؟ لايد 
من ملاحظة أن السياسة النقدية القعالة تتظلب ما يلى : 
- وجود توافق إلى حد ما . بين التسغريف النظري : وبين التعريف 
التجريبي للنقود . 
3 امكان تحكم السلطات التقدية في الغرض التقّدي رققاً للمدحّل 
التجريبي - 
- غلاقة قابلة للتوقع ٠‏ بين التغير فى العرض التقندي ٠‏ وفقا للمدخل 
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هحنذات العرض التقدى فقن الممالكة المرينة السعودية فى صَوء الاقتصناد. الإسلانى 
اذ . محمد سغلو الجرقف 


التجريبى , والأهذاق الاقتصادية الكلية. 

ولتحقيق الأمور السابقة ؛ تفترض النظرية الاقتصادية مدخلين يتم من 
خلالهما تعريف النقود : وتتوقف المفاضلة بيتهما على معرقة أيهما أسهل 
5 التحكم قيه. : وأيهما أكثر العضاقا بالآهذاف الاقتصادية الكلية . ولعل 
كلا المدخلين يحقق ذلك : ومن ثم فإن كلا من (1/13 , 1/2 , 1/11) يحقق 
ذلك.. 

أما في يتعلق بالمقاضلة يينها : فلايد من وجوه ذليل يدل على أن 
أحدها هو الأفضخل . لجعله مقياساً عملي للنقود ‏ ومن ثم توضيح إذا كان 
يكن استخدام أحدهما مكان الآخر (اسعخدامها بشكل معيادل) من قبل 
واضْغ السياسة النقدية ٠‏ للحصول على أفصل ترقع ممكن لمعدل التضحم ؛ 
وللعدل مو النشاط الاقتصادي فهناك صعوبات عديذة تواجه عملية تحديدٍ 
أفضل تعريف ؛ وأفحّل مكونات للتقوة كما .تظح من الجذاول 
زا ك”عنءة) 


يذها 


مجلة مرك صالح عبدالله كامل يجامفة الأدّهر العدد الناك عشر 


جدول رقم )١(‏ 


عوعن التقون 
00 (ملين ديالا 
نبياية امستوات. التقد الحتداول. الودائع تست. الوداتع الزبنية «برداتم الأشيئن (ن١)‏ (ن) أن 
المالية خارج المسازف ‏ الطلبب والافهارية شيه النتدية زوم 95 الذلةا 
0 إبذا لذ إل 0 لف إيذا 
1١‏ بتكلا اا للديلك ينفدكا حككاء إفذللن للك 11-1 
زنحكم َ 
حركرعوكرذ 01 اكحكم ل ذا كعليو 1 1 عووه ل 
(حكحقع 
الاك عكدع هلل ككذماا الك ك١‏ انتدافا خاا» 
ككل 
و11 1 اواوة سدق 1 امن آلا لالقندا الدكتكا 
ددا 
1 كاعم معخ1 لكيه كلكم محححول اننا كك 
إخكط) 
كبررتك؟ نكم مكنا ك2 ذلا مأكوية للن لكا 
0 


* تهر انارس 2 5 


المصدر - التقرير الستوي (6) لمؤّسسة التعّد العربق السعودية صغة ب 


جدول رقم (؟) 
معدلا التمق الستوي لعرضى التكزد ومكوناته 
(ندسي مثرية) 


“سويد الغ تجرتول.. اوملع تسن ١‏ ألرداتع عزمنية ‏ ابروا الالمزى, 
الالية حيجاسارما الطب والانمارية ١‏ اكب اكدوية 


لصتت اند بلك لس 0 

والضيكوية 5 1 ترك 355 1 اي 0 

لوحن 2 
مولن دار : 

3 0 رةه ١ل-‏ 3 : 

ا 03 ب 3 
رمحا «رة آي" ايم جار آيى 017 1 

رح | 2 
منتحمكررر ابيز حاو ارم هرد حا 05 000 

رحن 
ايجار الل 

1 عرد 3 1 ل آرم 

ندا ف : 0 
مالل ار ١‏ تود كوك 0 4 17 
زلباة 


”حير مارج سار 90 


المصدر - التقرير الستويي (1) لموسسة التقد ادعربى السغودية :.صاهة 


ليله 


محددات العرضى التقدى عى البلكة العرميه اسغوبي> مى صنو تتعتدب مور 


ل محمد ستعدو الجرف 
حدول رقم (1) 
شوات نقددسته 
حؤضوات يعدت 00026 
متهاية السئوات الخالرة النقود* /نخ؟ 000 0 
ا لوقيل قراة ازا 
حاككىاةا الالتكقم كرة١‏ ارام 1/2 
الماكتم مركا قراة كزءة 
ليا ان 11 ؟زالا 
كنك ال تقكا) ازا ركام »4 
كن كرو1 أركة كري»ة 


النقد المتذارل خارع المصارف 


** عازسى 5-2 


المضدر 8 العرير الستوي 5 لؤّسسة التقد العربي السعودي ٠‏ حس/اة 
جدول ركم اقل 
الآأنصبة المتوية في ن 3 
(منهاية السئوات المالية) 


لل ظقلل006ا االقكيرةا للنا/رذا ١1أكا/ب؟‏ بكلل/را؟ 


التننةا الكنناك لطن الكمة الفيْنة) انا 


النقد المتداول خارج المسارفء 4رلا١ا‏ آر13 17 1 اوكا مزه١‏ 
مسوم الودائع ارركم ارعة ارم 0 لارام كرالك 
الوذائع ححت الطلب كرا خر1» ازءغ؟ ل اي ازا" 
الودائع الزسية والأدخارية قرع قرلا؟ آزهة» ترم كزم؟ ل 
الوذاتع الأخرى شمه التقدية كنا ازا /آر14 الاقم لوننا أوكلا 


عرض التقود (تيو ) 7- الا15 1 1 


المضدر + اك )15١(‏ لمؤسسة النقد العربي السعردى . ص05 


15 


عدعرزنة 
السارمة 
20-0 
خدكازلد 
محر 
منجاركة 
مويليه 
لفاك 
تعتريو 
بجررة 
عمريه 
بجرءة 
موز 


لفاك 
موجرروة 


لجم بدي 


مومظة + من سراشية لذلا 


مجملة مركر صالخ عيدالله كامل يجامعة الأزهر العدد الثالك عشر 


عه 


جدول رقم (0) 


عرض النقود 


لللقلل 
1 
عنم 
عمدننن 
ا 
0 


عناوم 


فكاع 
0 
تمه 


عننكه 
نا 


عدار 
7و 


نلعيو 1 


ليل 


< تبداً كنة شغرة من اتيوم ضكر من يرج طودي سن فل خم وتتزمي في فهرم ممع من وح ها بي من هماز افيا ٠‏ 


مات ملستة ضعية فل خترات ايت تدا مح ذه رمي من أل عار وحنو بتهلية شه وسداى فثنية من سم طني , 


مدر :.الحقرير الستوي (1]المرسسة النقد العربي السعودي 


(الغل 2.؟) ءاصهمة3. 
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محددات الغرقن التقدى فى اأملكة العريية السعوبية قى ضوء الاقتصان الإسلاعى 
د محمد سبعدو الجرق 

يتضح من الجداول قي مجموعها وجوه ضعوبات عديدة ٠‏ تواجه عملية 
تخديد أفضّل تغريف وأفضل مكوتات للدقود : أهمها : 
فنكوتات العرض النقدي لا تتحرك معآ في تفس الاتجاه ؛ ويتقس 

وبالتالي تقدم هذه التقليات صورة غير واضحة عن التغيرات فى 

من (111 و شاللا , 3) . من 184/1187أه ؛ الريع 

الأول( - : ١‏ 1م) ١‏ يلاحظ ما يلي : 

كان معدل فو (1/11) متذيذيا بين (81-11/) ١‏ وذلك فى القعرة 
من (96-1781"اه؛ ٠‏ أما قفيما يتعلق يمكونات (142) ؛ ققد غت 
يشكل متذبذب مابين (97-"17 //) , خلال نفس الفمرة ء أما (1/13) فد 
مت أيضآ بشكل متدبدب مابين '(7210-19/4) خلال نفس القعرة . 

ثم تراجع معدل فو (1/11) من (071.5-41/) » مابين (-155 
٠‏ +14ه):. أما (1/12) . فقد تراجغ نوها في نفس الفترة من (3-*لاي/ز) 
كما تراجع مو (1/13) فى نفس الفعرة من (8, 14-117 /) , وقد أخدّت 
معدلات نمو (1/11) قيمآ سالبة في الأعرام (4-5١-4-4١ه)‏ ؛ لتبلغ (2- 
8-0 )على العزالر. ؛ ثم أخدذت قيمأ موحية في 
الأعوام (/14-8.14-1١ه)‏ لتبلغ ("ا/ز , 7) على العوالي » ثم قيمة 
بسالبة هي (-5//) في عام (15+85ه) , تع قيماً موجية بغد ذلك 
21١-111‏ ١هاءهى‏ (74:18:11) على العوالي ثم قيمة سالية (- 


لففا 


مجلة مركز صالع عبنالله كائل بجامعة الأزهر العدد الثالك عشر 


/) في .عاء (١8١ه)‏ ثم قيمة موجبة (15/) في عام (414١ه)‏ : 
(411١1815-1ه)‏ هي (/:5/) على التوالي - تم قيمة سالبة ([-3, /) 
في (1818غ) ثم قيماً موجبة (121::11564ع) .هي (15215/) على 
التوالى ‏ 

أما (112) فقد أخد معدل توها قيمة سالية (-؟: /) في عام 
(غ-12١)‏ : ثم ارضعت معدلات فوها يشكل متذيذبٍ من (5, 15-15//) 
عن عام (1547-1551م).: ثم قيمة موجبة عام (41) مقدارها (/) ؛ 
ثم قيمة سالبة مقدارها )/١-(‏ عام (59م) .ثم قيماً موجبة من عام 
(5-55هم) مايين (-7/26-1) ء ثم انخنضت معدلات قوها يشكل 
متذبذب يعد ذلك لتبلغ (1/ز) عام ( ١٠:1م)‏ . 

أما (3) فقذ انخقصّت معدلات فوها بشكل متذيذب من (-غ/1 
. “)في القترة مابين ( "12١‏ .6١اه)‏ - 
تعديل البيانات بسبب التغديلات (أهع0ؤنازلى انتدمقةغ5) 

الموسمية كلما أصبحت البيانات متاحة : 

قعلى سبيل المثال : تزداد المكونات الكلية للنقود عادة عتد الأعياد : 
والمناسبات كشهر رمضان الميارك ٠‏ وموسم الحج وفصل الصيق واواخر 
الشهور الهجرية . حيث يرداد الانقاق فيها . كما تجتلف الزيادة في يعض 
الستوات عن الأخرى يسبب تغير أسعار اليعرول . ومن ثم تغير معدلات 
الانفاق الحكومي الأخرى , مما يعتى أن الغامل المعذل لليياتات يسيب 
التغيرات الموسسية ٠‏ وألتي هو محصل عنادة بالأعياد , زالمواسم , 


نذا 


محددات العرعن التقدى فى المملكة العربية السعوددة فى حبوء الاقتصاد الإسلامى 
د محعن سنعنو الجرف 


اشتقاقد من بينائات عدة سنوات ٠‏ وبالتالي يصيح تقدير هذا العامل أكثر 


واقعية عندماً تكون البياتات متاحة . ومن هنا يكون الاهحمام عادة 
بالبيانات المتعلقة يتغبر عرض التقود قي الأجل الطويل ٠‏ دون الآحل 
القصير؛ حيث تكون المعلومات في الأجل الطويل أكثر واقعنية متها قي 
الأجل القضير . 


ف 


3 
0 


عدم معرفة أي عرض كلي للتقنود أكثر قابلنة للسحكم قيه من قبل 
مؤسسة النقد : قعلى سبيل المثال : أدى ارتباط (ن١)‏ بمقهوم الميادلات 
إلى اعتقاد الباحتين أنه الأفضل في تعريف النقود . ولكن ماحدت هو 
تذفي الأضول إلى الكسابات اللنديذدة , حيث يقوم الأغراد يححويل 
أصولهم بحما عن العائذ . وغعن معدلات أعلى منه . كلما أوجدت 
الأنظسة المالية : والمسسات الادحارية أدوات مالية جديدة ؛ أ عتدعا 
يجد الأفراد , والمتروعات ٠‏ مفنق دا جديداً في العنظيسات المالية 
الموجودة. 

عدء معرئة أ الكونات هي الأكثر ارتياطأ بالأهداف الاقتصادية 
القومية ٠‏ وتوقعاً لحركة النشاط الاقتصادى , فتد طير أن (ن١‏ .ن2 . 
ن1) :غت معذلات مختلفة . وتحركت في اتجافات مختلعة في نفس 
الوقت ٠‏ .وحنث إنها الم تعقير بشكل معرادف ؛ فإنه يعن على واضع 
السياسة المالية اخعيار أحدها على أته الأفضل, ؛ [الذي يظهر من 
التكازير الصاذرة عن المؤسسة هر التركيز على ن1] : كما أن هذا النمو 
وعدلات مختلفة يتح الخروج بنتائج مختلفة عن نوع السياسة النقدية 
التي تبنتها مؤسسة النقد العرني السعودي في السنوات المختلقة الماضية 
-.وتالتالي لابدٍ من دليل يوضع .ويثبت أن أحدها هو الأفقضل توقعاً , 
والأكثر التصاقا بالتغيرات فى النشاط الاقتصادي ‏ 


سكا 


مجلة مركز صالح عبدالله كامل. يجامعة الأزهر العدد الثالث عشر 


فقد تغير صاقي الانقاق الحكومي المحلي ٠‏ وتغير وضع الميزانية 
العامة للدولة من حيث الفائض ٠‏ والعجر ..وحجمها . وتذيب ميزان 
مدفوعات القطاع الخاص ٠‏ نعيجة لذلك . ويعرزى ذلك إلى عدة عوامل مثها 
عدم استقرار إيرادات الحكومة النغطية يسيب عدم استقرار أسغار النقط ؛ 
وعذم الاستقرار في الطلب على الواردات ٠‏ وعدم الاستقراز قي ضافى 
حساب الخدمات والتحويلات لميزان المدفوعات ٠‏ وعدم استقرار مظلويات 
المصارق من القطاع العام » وعدم استقرار مطلونات المصارق مُن القطاح 
الخاص ٠‏ ومن ثم يكون هذان القطاعان عرضة للفوسع والانكماش يشكل 
هسبتمر -(52) 
غ) الدليل التجريبى تعتاصر الغرض النقذى فى المملكة العربية السعودية: 
تسغى هذة الدراسة إلى الاسترشاد ببعض المغايير آالتى تهدق إلى تحديد 
أفضّل تعريق للعرض النقدى بالمملكة العربية السعودية وبيان مكوناته. 
ومن أهم هذه المعاييرة 
- الارتباط بين تعريف.معين للعرض النقدى وكل من المدخل القومى وفعذل 
التححم: 
- إختياز السببية بن العرض النقدى وَموّشَرين للأداء الاقتصادى؛ هنا 
الدخل القومى والمستوى العام للأسعار 
ويبدأ الدليل العجريبى ياستعراض الخضائص الوصفية لتغيرات الدراسة 
وفى: 
- العرض التقدى بالمقهوم الضيق (111). 
- العرض النقدى بالمقهوم الواسع (1/2). 
- الذخل القومى ([02[1). 
- المستوى العام للاسعار(]6). 


نا 


محدنات العرض النقدى قى المملكة العربية السعوبية قى ضوء الاقتصاد الإسلامى 
ادد محمد سعدوالجرف 


وفتتوة الدراسة هي سلسلة زمنية فترتها من [-/151-/144م) , حَيث يتم قحس 
النسار الزمني لعتغيرات الدراسة خلال قثرة الذراسة وفي 14 عاما . 

وبعد ذلك يتم فحص معاملات الإرتياط الإسبيط ابيرسون يين.مقاييس العرض 
النقدي : وكل عن الدخل القومي ؛ والغستوى العاع الأسعار.. 

ويتم أخيراً إسصراض إختيار السيبية لمقايس, العرض النقدي : ومؤشزات الأدا» 
الاتتصادى , 
الخصائص الوصقبة المتغيرات : 

يقصد بالتصنائص الوصنقية - الوسط الحننابي , والاتخراقف المعياري . وعفامل 
الاحتلاق ؛ والقيعة الصتريى ١‏ والقيحة العظمى لكل ممغيز ؛ خلال قترة الدراسة ٠‏ والتي 
يتم توضيخها عن خلال الجنول رقم (1) التالى : 

حدول الخضالص الؤصضسة لمتغيرات الدراسة خلال القترة [7-.49ا ها (ليون رمال) 
جدول رقم (1) 


أكون /اررلاد 4 


بتضع من جديل [1) آن متوسط العرض النقدي بالمغهوم الضيق (141) فى 
[5:251/] خلال الفترد (314-131/2اع) ؛ واتحرافه المعيازي [117:1] يلدون ربال خلال 


تفس القحرة ».ومن تع فإن معامل الاختلاف - [ /ا19 , ] وهدا يعتى أن كل وحدة من. 


ا 


مجلة مزكرصالع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث عقو 


وحدات العرض الثقدى بالدقهوم الضيق ؛ ترتيط بالحراف عن المتوسط مقدازه [/1. 78/] 
حول هذا المتوسط : قإذا كانت قيم العرض النقدي موزعة توزيعاً طبيعياً : فَإِنَ قيم 
(841) ستقع بين حد أقصى مقداره [14, *12] ليون زيآل . وحد أذتى مقدازه []5/4] 
بليون زيال باحتمال مقداره [714] . 

ولاشك أن الاتحراف المعيازي موجب . ومعامل الاختلافق موجب : وكير خجيهما 
يفكن مدل (00/]1) إلى التزايد مم الزمن . وهو ما يعتي أن السياسة التقدية كانت 
توسبعية 

أغا يالتمنية للعركى التقدي بالغفهوح الواسع (1/12) ٠‏ والذي نتكون من عتاصر 
نقدية تتعين بإرتقاع درجة تميزها وسيطأ للفيادلات وه الغهلة قي التداول . بالاضافة 
إلى الوداتع القائلة للتداول (وفى الودائغ الشيكية . والشيكات السياحية) , وكذلك تشتمل 
على مايسمى التقود القريبة [5ت210111 - 11685] وهي الودائع غير القابلة للتداول ؛ أو 
الؤدائع الزمتنة , والودائع بإخطار ٠‏ ووداكُغ التوقير , والؤدائع المجمدة ؛ وكاقة الودائع 
التي تعد ضعاناً لعمليات تجارنة أو غيرهة ٠‏ وليذا فإن بعض العناصر لا يؤثر على الإنقاق 
م الحال ؛ ومن.تم فإن آثزها لا يكون كَييراً على الدخل القومي ؛ أو المسبتوى العام 
للأسغار 

ولقذ لم متوبط (112) فى قترة الدراسة ]11١1[‏ بليون رنال «بإندراف معياري 
عقداره [17,551] بلنون زيال : ومن:ثم ارتط كل [1] ريال من هذا المتوسط بتقلب حول 
النتوسط - [4, :7/0] طبقاً لمعامل الآخَشَلاف ؛ وتقع قيمة (1012) بين حد أدثى هو 
[4.01؟] وحد أعلى [451, 257] باحتفال مقداره [74/] . 
ويشير ارئفاع معامل إختلاف (112) عن (1/11) , في ظل تزايد كل من » (1/12) - 
111) .إلى أن الريادة قي (18/12) عن المتوسط كاتت أكبر هن 'الزيادة في (0111) عن 


1“ 


مخددات الغرصن النقدى فى المملكة العربية السعودية فى ضوء الاقتصاد الإسلامى 
لم فحفد سعد والجزقف 


ستوسبظها . خلال فترة الذراسة ومن ثم فزيادة كل من (1/]1) , (1]12) تشير إلى آن 
السياسة التقدية ذات اتحاه توسعي بعامة » ولكن ارتقاع معامل اختلاف (1/12) : يكس 
تفضيلاً نسبياً أكبر للوذائع الزمنية . وسيل الجمهور غير النصرقي إلى التعامل مع 
العحسارف .مما قد يعكس زيادة الوعي العصرفي ٠‏ ولكته فى تفس الوقت يعكس رَناذة 
مضاعقة متوقعة في التوسع النقدي المضاعف,. لآن العضاغف التقدى للغرضن التقدي 
عالمقهؤع الواسع ٠.‏ أكبر من المضاعف النقدي للفركن التقدي بالنفهوم الضيق ‏ 
الفسار الزمن ىلمؤشر الاداء الاقتسادى وهقياس العرض النقدئ : 

إذا ألقينا تظرة على الشكل البياتي رقم (1) الذي يوصح المساز الزمتي للدخل 
التومى (6101) ( ومفياس العرض النقذي بالسقهوم الضيق (9/15) أو (1/01) ومقياس 
العركن التقدى بالتقجوم الواسع (11]2) ٠‏ للفترة (-/554-19ام) » فإنه بلحظ الآثي - 
-المساز الزهنى للدخل القومى -- 

توصح المرخلة الأولى للعسار الرْمني اللدشل القومي [:1141-1517م] : وهي تغثل 
جرحلة تزايد الدخل القومي بشكل كبير ., بدائة عن +/151م حتى 31/8اع وذلنا من 
411 15 بلنئن ريال إلى [145] يليون رمالا :ثم عفر الدخل القوفي قفزة كبييرة ابتداة 
عن عام 515١م‏ حيت كان ييل قي ذلك العاخ [543] بليون ربال حت وصل إلى [15م] 
نلبون وبال عام ١56كع‏ - حت تمثل هده الفترة قترة الطفرة 

وتوسم المرحلة الثاثية لنسمار الزعني للدكل القومي (145-/31اع) والتي تل 
مرحلة هبوطدة للدحّل القوسي . ربما يعَرى هذا إتى فيل إسعار اليترول إلى الهبوط .قي 
هذه القترة ١‏ ومن ثم عيل الانعاق الحكومي للأنخفاض .. 

أما المرحلة الثالثة للعسسار الرمعي للدل القومي (514-13/44أم) +فإئها تتع 
حول اتخاهي تضاعدي هم بعحن التقلبٍ. ؛ رخم أن هذه الفترة شيدت أكير انخفاش 
لاسعار البترول ٠‏ وميل لإنحقاض الأنفاق الحكوهي والإتقاق الإستثماري 


اا 


مجلة مركن صالع عيد الله كَامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهرالعدد الثالث عشو 
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المسار الزستى للدخل القوفي (0131) : والعرض التعدي بالمقهوع الصيق (105) ١‏ 
والعرضص التقدى بالمقهوم الؤاسع (01/12) - 


ا 


محدنات العرض النقدى فى المملكة العريية السعوبية فى ضوء الاقتصاد الإسلامى 
ند محمد سعدوالجرف 


- المسار الزهضي للعرض النقدى > 

أما بالنسية للنسار الزمني للفرضن الثقدئ للمقهوم الضيق (1/15) : فيااحظ أن 
متاك تناظزر علدوظ بين صلوك العرخن التقدئ بالمفهوع الضيق . وسلوك الدخل القوسي 
قي القترات الثلاث (:/1ؤا- لمذاع) , (كلكاء/اركام) , للد ابتككام) 0 
سلوك الدخل القومي ينطوي على تقلبات أكثر خدة ؛ لكنسلوك العرض التقدى بالمفهوم 
الفبد سد ياحياة مساعدى بطي تسيا . ولكن الققزة التي حنكت فى الدكل الدريي 
بذاءة عن عام 1514م , كانت كبيرة بنرجة ملحوظة ثم وصلت القمة عام وام , ولكن 
الغرض. النقدى بالفقيوم الضيق ازداد زيادة ندريجية + ولغ بتعرض لائخقاضن في فترة 
خبوظ الدخل القومي ‏ 

كما ملاحط التناظز بين سلوك الدخل القومي وسلوك (111) في عقذ التسهيتيات 
الميلادي ٠‏ ولكن هذا التتاظر أقل بين سلوك الدخل القؤفى و (112):: 
الإرتباظ بين مؤشرات الا2اء الاقتصادي وبين مقياس العرض الثقدي : 

يستخدم معامل إرتياط ييرسون لييان عدى الارتباط بين كل فقياس من مقايسن 
الغرض التقدي (سواء الضيق . أو الؤاسم) وبدن مؤشرين للأدام الاقتصاذي هما 
الفسترى العام للأسبعار . والدخل,العرمي . 

جدول رقم 1 
مصسقوقة محامل الإزتياط بين مؤشرات الاداء الاقتصادى 
ومقياس العرض النقدي 

مستعت »| متشو | سام 
سمس | - صب امصت [ عدا 
اسسينم| مس | ٠‏ اس |« 


73ع23> 


مجلة مركرصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزه رالعدد الثالت عشن 


ويؤضح جنول زقم (/) قيم معامل الارتباط يزن الفتغيرات المذكورة - حيث يتشبح 
هن الجدول السابق ما يلي : 8 

--يبلغ معامل الازتياط بين الدخل القومي ٠‏ والغرخن النقدى بالمفهوخ الضيق حؤالي 
٠ ]٠ -2[‏ وهو يقوق معافل الارتباط يِنِنَ الدخل القومي والعرض النقدئ بالمفهوخ الؤاسع 
12 والذي يعادل حوالي [1/5: -] : وهذا يؤكد أن عتاصبر العرض الثقدي يعفهوم 
الؤسيط للميادلات أكثر ارتباطاً بالتغيرات في الدخل القومي ٠.‏ من عناصو العرضى النقدي 
وقعأ للمدخل الثاني وهو مدخل السيولةا. ويؤك ها سبق الإشارة إليه من تناظر سلوك 
الدخل القوسي وسلوك (08/411) ٠‏ ضحيح أن عناصر (112) تتميز يدرجة سيولة عرتفعة 
نسبيأ لاشتمالها على عناصر (1/11): ولكن بقية عتاضصر (1/12) وهي الودائع الزهتية , 
والودائع الانخارية.: والودائع باخطان . وأستهم صناديق الاستتماز . والودائع الفجمدة . 
والودائغع الموزعة كضسان لعمليات تجارية : وإن كانت تتمتع يدرجة سيولة عالية تسيا , 
فإنيا تتمير يوعودٍ عدد ين القيود على سحيها من البنك : وهذا القيد لا شك هو سيب 
اتخفاحن درحة الارتماط يين (1/12) والدخل القومي عَتَ الارتباط بين (1/11) والدخل 
القوسي - وهذا يؤكد أن هذه العناصر هي من قبِيل النقود القزيية ؤعآمه]/1 عدع84 _ 
وبالتالي يمكن أن تسبيبج أن عتاضر (1]41) أكثر قدرة على التتيسؤبالتغيرات في الدخل 
القؤغي : مغعارنة يعتاصر (1/12) في المملكة العربية السعودية :قي القكرة 
لمكم 

آما بالتسبة للارتباط بين مقياس الغرض النقدي والنستوئى العام للأسعار : شلاحظط 
أن سمامل:الارتباظ بين (1011) . والرقم القياسي للأسعار (الرقم القياسي'لأسبعار 
الستيلك ) (291) يبلع خوالي [45. ] وهو إرتناط طردي قوي ؛ ودقوق معاهل الازتياط 
بين مقياس الفرض النقدى بالعفيوم الواسع (8/2) والرقم القياسي للاسغار (671) 
والدي بلع خوالي ]١,95[‏ - 

وفذا يعني أن العساز الرّمتي للغرض النقذى بالمقهوم الضيق أكتر التصاقاً 
جالمسبار الؤمتي للفسستوى العام للأسعار (لغ يتم إيراذ عدا الزسم) مقارنة بالمسان 
الرّمني للعرض النقدى للمقهوخ الواسع (12]) . 


"8, 


محددات العرض النقدى فى المنلكة العربية السعوبية فى ضوء ] لاقتصاد الإسلامى 
ند فحمد منت و الجرق 


كما يعني أنّ الفرض النقدي بالمقهوم الضيق أكثر قدرة على الننيق يمسار مستوج 
الاأسعار بالمقارته بالمقهوع الوانيع ؛ مع العلم أن النستوى العام للأسعار هو موّثير 
الاستقراز الاقتصادي ‏ 
اختباز السببية نين هقياس العرض النقدي وفؤشرات الاداء الاقتصادي . 

نت قي هذا الحزء إختيار ما إذا كانت علاقة السببية هي عن العرعن النقدي إلى كل 
من الدخل القوعي : والفستوى العام للأسقار ؛ أو القكس + واختبار السببية المستخدم 
فتا هو اختبار سبببية جرائجر '(]158[1لة0) 861هة01) (1؟) + ووفقاً لمفهوم هذه 
السسنة لاختياز عا إذا كان العرصن التقدي متغيراً خاوحياً بالتسبة لكل من الدخل القومي 
والعستوى العاح للآسعاز ؛ رطبقاً لتعريق 5ع68308 للسيبية قَإِنَ الماضي يمكن أن 
سيب الفستقبل ٠‏ يتما المستقيل لا ديمكن أن يسبب العاضي . فإذا كانت [ص ‏ ] همي 
بصقوفة المغلومات النئاخة حتى الفترة (ت) » قإِن (سى,) تسيب (سم) الموجودة قي 
(حى. ) إذا آمكننا التنيؤ بالقيم المستعيلة (س ,ى) بطريعة أفضل باستتخدام القيم 
الماخنية للمتفير (سى ) بالفقارتة بعيم ,(س ,ون ,,) التي يتع التتيق بها في غياب (س,) من 
مصقوقة السعلومات المتاحة . هَإذًا كاتت القيع الماخضبة للمتقين (س ) تتناهم مساهمة 
معئوية قي التتبؤ بقيمة (س ,.,,) ٠‏ فنإن (سى) هي سسمبب لحنوث (س,) طبقاً لاختيار 
سببية 01838861 

وبالقياس على عا.سبق ؛ قإن هذا المقهوم السنننة مقيد في دراسة العلاقة بين 
العرضن التقدئ ومؤشرات الأذاء الاقتضادي ؛ لآن عدم السببية لإأقلة5ناة0) -. درول 
عند 018086 هى شرط صنزوري : وليس ترظاً كافياً لتحديد ما إذا كان العرض 
النقدي متعيراً خار جنا يقوة إنمع05 11 - 5008 . ومن ثم إذا ظهر دليل على أن 
الغرهن الثقدى (سواء 1/11 ثو 12]) هو سنيب- طيقاً لسبييه 358861 - لتغير أي 
موشر للاداء الاقتصادي :سوا ء (111 6 اى 0181) فَإِن (6111© أو 281) لاايمكن أن 
يكون متقيزاً خارحياً قوبأ ؛ والعكس لس صحيحاً , يععنى أنه إذ لم يكن فتاك دليل بن 
العرشن النقدي ( 1/11 أو 1/]2) لبس سيباً , طبقاً لإكتباز 5086© - لموشرات الآداء 
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مجلة مرك صالع عبد الله كامل للاتفصاد الإسلامييجامعة الأزفرالضدد الثالث صذر 


الاقتصادى ٠‏ فلا يمكن استنتاج (من غياب الدليل) أن مؤشر الأذاء الاقتصادي متغير 
خَارجِي ٠‏ لأن الدخل القومي : والمسنتوى العام للأإسهاز : هما غالبا فتغيرات داخلية - 
ليست خارجية - في تموذج الطلبٍ الكلي : والعرض الكلي , 

ولقد تم إجراء إختبار السببية طبقاً لسببية 3128865) بين مقياس العزض النقدي 
ومؤشرات الآداء الاقتصادى . قي ظل متضقوفة الملغومات عن القَيم الفاضية لعتاضر 
الفوض التقدي بالففهوم الواسع والعفهوحخ الضيق . والدراسة تستخدم بيانات سنوية 
لعيتة من السنوات (-/151 -1148) , والتعثير س١‏ س؟) يعنى أن السنبية ميد 


من س١‏ إلى سن" , 


جدول (4) إختبار اتجاه السببية بين هقابيس العرص النقدي 
ومؤإشرات الأداء الاقتصادى 
اتحاه للسبييه إعتمال (-)8 دم النتيجة النهائية 
ل ]لات لامتتم ١.‏ 117 الشسعل اعيني يديل خا استرحر ادي 
ده 
الكضفة ا ١‏ بيئك تفستل التزس يوكر على المرسس النخدم 


نات عكوولاك؟رءع لبرت انحدي بالمديزم انسيق يشر 
71-5 ]ييز كتنيدم ١‏ عفدم عن للستوى الشدم لفاسطان 
ك1 امستتزى اتام للانار يوثر طلز تخسر 
ام 812 00 اترغز تعد فهرم الوح 
متضح من الجدول رقم (4) أن اتجاهات السيبية التي تؤكدفا إحضانية *1 المقدرة 


تجري على التحو التالى > 
- الفرضى الأول القأئل : إن السبنيه تبذا من العرض التقدي بالمفهوم الشيق 1/11 إلى 


إددنا 


محددات العرض النقدى فى المعلكة الغربية السغودية فى ضوءه الاقتضاد الإسلامى 
د محمد سعيوالجرف 


الدخل القومى 0111 ء بمعنى أن التغيزات في العرض النقدى تسيب تغيرات في 
الذخل القومي ٠‏ قمن جدول (/) نجد أن اخصائية *1 المقدرة لإختبار هذا الفرشضى - 
[1541-9] , مما يعتي رقض هذا الفرض ١‏ وهن ثم فإن السيبية لا تيدا عن 
1 إلى 0111© ؛ عتد مستوى معتويه [7/65] ٠‏ 

- الفوكن الثائي : الذي نقرر أن السيبية تيداً من (0111) إلى العرضن التقدي بالمقهوم 
الغبيق » قالتغيرات في الدخل القوفي تسيب تغيرات فى العرض التقدي : ومن 
حدول (/) يتم قبول هذا القرض . حيث إن هذا هو القرض اليديل ٠‏ ومن ثم يتم 
رقض قرض العدم ٠‏ بأن التغيرات في الثاتج القومي لا تسيب تغيراً في (0011 : 
حيث إن إحضصاشة ”1 المقدرة [--5١57,؟] ٠‏ عتد عمستوى معتوية [5/] ؛ والنتيجة 
هى آن 
التغيرات فى الدخل القومى تؤدي إلى التثير قى الغرض النقدي بالمقهوع الضيق . 

- العلاقة السببية بين العرضن التقدى بالعفهوم الواسم , والدخل القومي :.من إخصاشة 
"1 النقدرة تجد مابلي : 
يتخ زفض الفرض (1/12--3111)) لآن إحصاشية *1 المقدرة هي ]١,11537[‏ 
عند مستؤى معتويه [75] - 
يتم قبول الفرض (0111) -_-ل 112) حيث إن احضائية "1 المقدره هي 
[3,1155]امهنوية . عند مستوى فعنونة [8/] : 
ويااحظ أثنا هنا تقبل اتجاه السببية بناءٌ على ارتقاع قبمة الاحصسائية المقدرة 
لاختبار *1 : والمقترئ باحتمال  (‏ ) 17 <*1 , ولهذا فإتنا تقبل السبيية بان 
(1011 3 - 112) لآن إحتمال [( : ) 1 < *1 -12-..] والمقتتبرن بقيعة 
[1,15- *1] أكير من القيمة الجدولية ‏ 

وعلى هذا قإن 
التقيرات في الاخل القومي » تسبب تقيرات في العرّن التقدي ١‏ يسواء بالعقهوم 


الذينا 


مجلة مرك رصالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزه الس الثالث عشر 


الواضنع : آو يالعقهوم الضيق . ولم يعط الدليل الأاحصائي دليلاً يؤيد أن التفيرات قى 
العزضص التقدي (بالمفهومين) تسببٍ تعيرات في الدخل القومي - 


- العلاقة السببية بين المستوى العام للأسعار : ومقاييس العرض النقدي : 


ياذحظ من الدذليل الاحضناتي الوارد في جدول (8) أن السيبية (1811 ع 
تخطف معتوياً عن المنفر طبقاً لإخصائية "1 المقدزة عند مسستوى مغنوية [2//] . ولا 


نعظي التتائج للسيبية الحكسية (1[1© 1 لأن قيعة ١‏ الفقدرة متقفضة 
واختعال قبول قرض الغدم هر حؤالي [- 15846 -] أي أكبر غن مستوى الفعتوية 
كرا 


يتضع من جدول (6) فن الصف (/ . 4) .أن هتاك تاييد احصائي السببية - 
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(1© _ 112) حيت قينة إحخصائشة *1 الفتقدرة ]١١,48>[‏ ومستوق الفعتوزة 
العقدر [ -*-- ,]وهو أقل من مستوى الفعنوية الاقتراضي وهو [5/] + 

ولكن لا يوجد دلئل إحصاني دؤيد السنبية العكسية (1112--11©) عتد.مستوى 
ععتوية [/7] حيث إن قيعة 1 المقدرة -[454, ]١‏ وتقترن باحتمال- [2414,:] 
ودو أكبر عن مستوى المعنوية الدفترضن [7/5] وعلى هذا قإن ؛ 

تغير العستوى الغام للأسغاز يسيب تغير الفرشن النقدى بالمقهؤع الؤاسع 

وعلى هذا ممكن اعقمار 811 هو العرض التقدي الذي بلقى :تدأ من الذليل 
الأحصائي 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجائعة الأزهر العدد الثالث عقر 


نصائخ البحنت 

١‏ -آسبقية الاقتصاد الإسلامي في تحديد هعيار التقدية قي أضل من الأضول , وهو 
إباخة الاتتقا ع بالاصل قي حال السعة والاختيار + يطريق المياذلة . - آداء وظيفة 
وسيط للمبادلات -.. ويطريق الادخار - أذاء وطيفة سحرّن للقيمة - للفصل بين 
العتاصو التي لها خصاتص تعدية , وتتقق عع الشريعة الأسلامية ١‏ والعناصر التي 
01100 

2 الفرجع في اذخال أصمل من الأصول ضهن عكوئات العرض النقدي هو إصطلاح 
آهل الاختصاص . وَفْقَاً لنصار التقدية السايق ‏ هما يفتح الياب واسعاً أماعهم , 
في انخال أصول جديدة ضَعن عكونات العرحن التقدي , أو احَراجهنا :وفقَاً 
التجديدات والتظورات المالية الل 1 

"' > يتفق ععنار التقدية وقى عدخل العبادلات لتعريف النقود في النظرية الثقدية فع معيار 
الثقدتة قي الاقتصاذ الاسلامي .. وهو أداء وظيفة وسيط للتنادل ؛ ومن ثم تعرق 
النقود في الاقتصاد الاشلامي وفق هذا الندخل بأثها ها تعارف ؛ أو اصطلح الئاس 
على قنوله وسنظأً للتتادل :عا يناح الانتقا ع نه :في حال السغة : والاختيان _ 

؛ - يتقق ملحل السيونة [التجربي] قي تغريق النقود في النطرنة النقذية : مع سعيار 
المالي» بالععتى الضدق للعال فى الاقتصاد الاسلامي + وهو القيام بوظيفة مخرّن 
القيعة ومن تم يعرق المال قي الاقتصاد الاسلامي وققاً [هذا المتخل يانه عأ 
تعازق الثاس على قَنِوْله »أو جعله مخرّناً للقيعة ؛ هما يباع الانتفاع به في خال 
السعة والاختياز . مع ملاحظة عدم ارتياط أداء هذه الوظيقة في الاقتضاد الاسلاسي 
وكذلك في النظزية النقدية بالحسبؤل على عائذ ..حيث قد يخطئ البعض في الشلط 
بين محرّن للقيمة ؛ وبين الأصبول الحدرة لعائد. . والاعتقاد أن كون الأصل يعطئى 
عائداً يجعله فقط مِخَرَنَاً للقيمة ؛ والصنواب هو أن الأصل قذ لا يعظي عائداً ولكن 
يكون مِحَرَن! للقيمة مثل الذهب المحتفظ به في صورة سياتك , أو التسصقف 
الطلبيعية - الخ 
ولما كاتت التقود عتسراً من غناصر العآل في الاقتصاذ التسلاحى ٠‏ نه يفكن 


مار 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزْهرالعدد الثالث مشر ” 


تعريقها في الاقتصاد الاسلامي وفقاً لهذا المدخل بأتها ما تعارف أو اصطلح الثان 
على قبوله ٠‏ آوجعله عخزتاً للقيمة ٠‏ مما يباح الانتقااع يه في حال السغة والاختيار , 
سواء كان الآضل يعطي عائداً مباحاً . ثم كان لا يعغطي أي عائد . لكخرج يذلك 
الأصول التي تعطي,عائداً محرماً في شكل فائدة كالستدات , والودائع الادخارية , 
والآجلة ‏ 


د - القاعدة التقدية في أول عكونات العرهن التقدى قي الاقتصاد الاسناتمي . لاياحة 


الاثتفا ع بها شترعاً , وسيطأً للعبادلات . 75 


- حيث إن الديون , أو القروض مستيغدة من تغريف النقد عند الفقهاء لأنها في الأصبل 
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عدر قابلة للتداول ؛ فإن الحسابات البنكية الجارية والانخارية ٠‏ والآجلة » تخرج من 
مكوئات العرجن التقدي في الاقحمنادٍ الاسلاني حنث اتها قروض , أو ديزت على 
المصارق . ولكن,حديث إِنْها قابلة التداول من خلال سحب شيكات عليها ٠‏ ومن خلال 
اليطاقات الينكية , قائه يكن ادخالها ضسن عكونات العغرض النقذي في الاقتصاد 
الاسنلئمي ٠.‏ ولكن ماكان مبّها غير مرتبط بالحصول على عاك محرم قي شكل 
لغائدة .ومن كم تخرج : (010015عع4 /1050() + وتخرج الودائع الادخارية 
والآحلة , من مكوئات الغرض التقدى قي الاقتصاذ الاسلامي ؛ لازتباطها بالحصول 
على فائدة مخرعة شرعاً . أي لعدم توقر معيار التقدية فيها ,وهو اباحة الانتفاع يها 
في خال السعة والاختياز وعتن ثم سكن العول : إن العرض التقدى (811) » وعَق 
مكوناته لدى مؤسسسة الثقد العربي السغورى (الغملة خارج الجَهارٌ المصرقي ؛ 
الؤدائع تحت الطلب) : هو الحرض التقدي في الاقتصاد. الأسلامي : لتتحفق معبان 
النقدية فيه . وهو اباحة الانتفاع به , في حال السعة ٠‏ والاختيار : فهى غير مرتبط 
بالحصول على فائدة نحرمة شرع , كما أنه نلقى تاييداٌ من الذليل الأحمسائي 
المقاع في الاراسة ١‏ حيث تبت أنه الآأقضل في تعريف العرض النقدي : ولعل هذا 
مرذه تطبيق الدولة الشريعة الاسلامية : وإلى ارتباط الناس في مغاملاتهم بالشريغة 
الامثلامية قي اغالب 

بمكن ادراج الودائع الاسجتمارية لدى البتوك الإسلامية :رغم أثها تعطي غائداً 
متغيراً . وحسابات صناديق الاستثعار الأاسلاعية القابلة للتداول ٠‏ عناصر فغالة 


محددات العرض النقدى فى المملكة العربية السعوبية قى ضوءٍ الاقتضاد الإسلامى 
د محمد سعد والجرقف 


حَمِنَ مكونات العزطن النقدي ؛ لاباحة الانتفاع بها شرعاً في حال السعة والاختيار 
(هي وسبط للتبادل : ومخؤن للقيعة أيضاً) ': 

نسكن أدراج الودائع شنيه الثقدية المدرجة ضمن (1/12) ؛ (1/11) لدى مؤسسية النقد 
العرمي السعودى , حيث إنها غير عرتبطة بالحصول على فؤائد محرفة ٠‏ مع امكات, 
اسنتجدامها في التداول ؤفق شروط مهينة , 

5 - يمكن القول : إن العرغن الثقدئ في الاقتتصاد الاسلامي تبعاً لدرجة سيولة مكوناته 
يتمثل في - 

(-1! -ن) -القاعدة التقدية [وفق تعريف مؤسسة التقذ العربي السعودي] 

(1/11- ن١)‏ - وق تعريق مؤسسة التقد العربي السعودى - 

(142 - ن؟) - الحسايات الافنتتمارية لدى البنوك الأساافية.: وداتّغ أو حسابات. 

ممتاديق الانستتمار الاسلاسية القائلة للتدأول , 

(13] - ن؟) - الودائع شه النقدية [وقق تعريف مؤسسة الثقد العربي السعودي] , 

٠‏ - العرضن التقدى (1/11) .فو الذى يلقى مشبداً سن الذليل الأحصنائي «على أن 
الأكثر التصاقاً بالتشاط الاقتصاذي , والآفضل في توحِيه السياسة النقدية لتحقيق 


أغراصض هعتنة . 


وزينا 


مجلة مركزصالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهرالعدد الثالنك عمشر 


هوامش ومراجج اليخت 


١‏ - انظر ١‏ آحمد الثاقة , المدخل الكمي لآلية تأثير السياسة التقدية وقنوات: التثثير 
المقترحة تقييم عتثقد ؛ محلة أقاق جديدة : كلية التجارة ؛ جامعة المنوفية 
ككلم »عدد (١)ادسرة‏ , 
عام عع مقاء»2 كمه كمه كملنة مكدنا ,تعد نانادرهن10 جعع01نا] - 2 
.110.6 +84 .آن/ ,لإلتزتزمة8] اوعنت[ه”7 06 لقتسنان[ ,كع لسموزد1 

1976, 8/1161 

-06ع13602/! ,وهل" ع20[ عق +011 عونتلخ عق 00 020210] نم5 - 3 
© ,1975 ,لقنا ,متامهكعلدعةع1 [1تطمتددعء81 .,لإدمء!" عتددمه 
298 :2م15 

4 داف اتجاه جمهؤر الفقهاء : من العالكية ؛ والشافعية , والحتايلة ‏ وكو مقاد .عن 
تعريقات'العال عتدهم , 

إنظر . محمد سغدو الجرف , اقتصاديات المشرؤع الخاسى في الاقتصاد الاسلامي - 
رسالة ذكتوراة مقدمة إلى عَسم الاقتضاد الاسلافي ‏ جاععة أم القرى , مكه 
المكزمة 1.:4ه اصيار اواك د 0 

د حا اتجاء مدهي الحتغية .انظر الفتصدر نقسه , ص 1-8-١-4‏ 

[ - محمد دن آحعذ ين هاب الدين الرملي .تهاية الفحتاج إلى شرح الممنهاج ؛ الاهرة 
- مطيعة مصظقى الحلبي , ج؟ : مى88 , وانظر تلس التعريق في ١‏ ححهد 
الخطيب الشربنتي ٠‏ عقني المحتاج إلى معرقة مهائي الغاظ التنهاج , بيروت »دار 
ال 125 

ذ ت انوخامد محمد بِنّ محمد الغزالي ؛ إحياء علوم الديئ :يروت .دار الكثاب العربي ٠‏ 
ج18 جا بصراة 

- أحمد بن عبدالطليم بن تيمية ؛ مبسوع الفتاوى , جمع وعرتيب عبد الرحمن ين قاسم 
واينة فحمد . تصوير اللبغة الأولى سة ماف جاكار: ص1 50 , 5ه5 , 


؟ ا الفضدر ننشه ‏ 5552 يا21 رك 


ا 


محددات العرض النقدتى فى المملكة العريية الشعودية فى ضوء الاقتصاد الإسلامى 
ند فخند سعنو الجرف 


٠ نحمد آفين بن عايدين .رد المحتار على الدر المخضاز شرح تنونز الأنضان:‎ - ٠ 
074.٠ بيروت.. دآر القكر ...1579م . تصودر الطبعة الثانية 1437م جة‎ 
, 7/511 المصدر مقشه  يجدد سن‎ - 1١ 
: -انظر الحذيت عن مدخل العباذلات‎ ١١ 
تسد ,؛رعممكلة كه دعنتممدمعءظ عنا"ا" بممتطدنق3 5 عمعنععر‎ 
1ت 1ت ,لزإعاوع مدنو نلطام .كاء 1م812 لقاعممسا2 مد‎ 7 
5575 
لاعدهك]/! [ه كع [ترمسمعظ عط" بقنة8 نكت ك1 عق ذ15اعبتاه)1 ععوع]1‎ 
18 ,تنقتمعدمسا عزعك'171 دوكنةلل ف ,ععستمماط لتنة عمتكامه‎ 1998 
290-92 
1] تمع1160 ه8065 هه .10 1803314 عق تعااكلة لامعل عععة‎ 
/نحةع6 11 بعمداممظ مه تزعدهكر‎ 11011, 310 51, 1993, 43 
لا خوط لمحزن للقضة الحصوق على غاتك هوا ويااء الا<تقاط يه . قعثلة © لإايتكن‎ - 
. آحد أن النتزل غين العتهول مخزن للقيعة : رغم أنه لاا يعطي عائداً‎ 
14. 4ط باأعغجره بعدوه11 صدحه 11111 ع5‎ 
13. باأاعبره يفدممق تنة/ا يع نانك8 عء5‎ 8,353 - 
16, فك ,مو ,ولظ كك دزاء/1683] :عند‎ 12,9293 . 
اتلر + غي مكوبات القاعدة الثقدية وتطورها فى التملكة : التقري, السنوى ايارس‎ - ١٠ 
2 والثلاثين (١1كعاهع , +ءءعكم) رص/ا5‎ 
37 -انظر ؛ نفس التمزمن » ص2 16م‎ 14 
. -اتظر ؛ تفس التقرير 1 ؟ه ااه :5ه .يمك‎ 5 
-انظر !تقس التقرير . صئاة. - هد صى53/4‎ ٠ 
اختيار أثّر مرّاحمة الانقاق الذماعي للاثفاق الاستعلاكي‎ ٠ -انظر ؛ أععد الناقه‎ 
- والاستشارى عي مصر , عجلة كلية التجارة البحوث الفلمية » جامحة الاسكندرزة‎ 
7 5 - مجك (8) فارنسن دام , عوة‎ )١زدنع‎ 
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ظ المتصصدحالانت ظ 


قراءة إسلامية في مشروع قانون: تنظيم.الناقسة ومع الاحتكار 
أ.د. تمد عبد الحليم عمر 


فراءة إسلامية 
قي مشووع نانون: تنظيم المناقسة ومنع الآحتكاز 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر(”! 


ع 


يم 

من أهم أغراض مركن صالح كأمل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر 
إعداد ونش 'المعرفة. الاقتصادية من منظور إسلامي والإسهام في حل 
المشكلات. الاقتصادية وتقديم المقترحات: بشأن ترسيد. القضايا الاقتصادية 
المعاصرةة ويتم انتقية .ذلك من خلال عد قنوات متها اللقاءتا العلمية التى 
تتتورع بين المؤتمزات والندوات و المنتديات.والمحاضرات العامة والطقات 
التقاشية؛ والأخيرة تعد يمثابة مجلس علم يعقد. كل أسيوحين يمقر المركز 
ويشارك فيه مجيوكة من حلماء الشريعة وطباء الاقتصلد والكانون ويحضره 
جمهور من الياحتين والمهتمفين: وحجرى العرف في هذه الحلقات على اختيار 
إحدى القضنايا الاقتضادية وتقديم ورقة عفل. عنها ثم تطرج للعتاقشة .قي 
الحلقة لاستفانة المشاركين وتقديم بعض المقترحات حول القضية المطزوحة 
وتسجل المناقشات ثم تطبع مع ورقة العمل وتنشّر بواسطة وسائل النشّر 
المتعددة قي المركز. 

وفي هذه الحلقة يتم تناؤل موضوع: تنظيم المناقسة ومتع الاحتكار من 
زم أسطة المحامية - كلية التخارة مدير مركر صالم كامل للاقتصاد الإنلامي جافعة 


الأزهر 
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مملة مرك مال عيد الله كافل للاقتصاذ الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثالث عهر” 


خلال مشروع القاتون الذى أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تمهيداً 
وتأتى القراءة الإسلامية لهذا المشروعح يعرض. أهم .ما جاء فيه من 
أحكام غلى ميادئ وتوجيها الشريعة الإسلامية يغرض التوصل إلى ماايلى: 
أولا: مدى من تواقق المشروع هدقاً ونصاً مع أحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية لأنه مطلو ب من المسلنين أن يلترموا باحكاء وتوجييات 
الإسلام قي جميع أمور حياتهم» ولآن الدستور المصرى ينص 
على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. 
ثانيا: مدى كفاية مشروح القانون في تنظيم عملية المتافسة وفقا للتصبور 
الأسلامي. 
تالثا: المقازنة بين. التتظيم الإسلامي لادُسواق المنافسة وبين النظم المغاصرة 
لبيان ضرورة التوجه للشريعة الإسلامية .ليتاع القوأني يدلاً من خالة 
التغريب بالاهتداء بيغا وردافي نظم وتشريعات. الدول الأجتبية: 
وللوصول إلى ذلك فإننا تعد هذه الورقة لتقديمها إلى الحلقة النقاشية تيد 
فيها بعرض موجز لمحتويات مشروع القانون» ولما كان تنظيم المنافسة يدخل 
في إطار حبيط جرية الأسواق لذلك نعرض في دراستنا هذه لبيان مؤققف 
الإسلام والنظم الأخرى المعاصرة من قضية ضبط حرية الأسواق: ثم تأتى 
إلى متاقشة صور الممارسات الضارة بالمتاقسة التى منعها مشروع القانوق 
وننين مؤقف الإسلاح منهاء وأخيزاً تورّد أهم ونم والملاحظات التى يمكن 
استخلاصها من قرآءة مشروخ القانون. 
ويناء على ما سيق ققد تم تنظيم الدراسة علئ الوجه التالى: 
ميحث:تمهيدئ: عرض موجز لمحتويات مشروع القاتون. 
1 


قراءة إسلامية في مشروخ قانوك: تنظ المتاقفة ومنع الاسحكار 
].3. محمد عبد الخليع عمر 


المبحت الأول: تتظيم, الأسؤاق والمنافسة بين النظاخ الإسلامي والنظم الأخرى 
المغاصرة. 

الميحت الثانى: التأصيل الإسلامي للأنشطة الحمارة بالمتاقسة الواردة كي 
مشروع القانون, 
إسلامي. 


مخلة عركز حال عيد الله كامل للاقتضاد الاسلامى يجامعة الأزهر العدد الثالت عشر 


مبحث تمهيدى 
عرض موجز لمحتويات مشروع القانون 

لقد خددت النتكزة الايضاحية دوافع ومصبادز إعداد المشروح يالنض 
على أنه قي إطاز اليرئامج الشامل للاصلاح الاقتصادى الى تنتهجه الحكومة 
المصرية وتنامى دور القطاع الخاص في مختلف المجالات» وثي صوء 
الراك الست رط يا ترط لصا كه إلى كلظ كرة 
حسركة رأس المال بين البلدان والأقطارء وظهور ملامح نظام عالمى جديد 
2 
مظلة منظمة التجارة الغالمية واتفاقات التجارة الدولية وحرصا من المشرع 
النفصضرى على مواكبة التطورات الذولية خاضة .مع خلو التشريع المصرى من 
خوابط تحمى المنافسةاوتمئع الأعمال الاحتكارية فقد برزّت الحاجة إلى . 
ضرورة وضع قانون يكفل حماية وتشجيع المناقسة الحرة بين الوحدات 
الاقتصادية ويمنع الأعمال الاحتكازية يما يؤدى إلى كفاءة استخدام الموارد 
وتنقيط القطاعنات الاقتصنادية والمالية وحمأية المستهلك؛ وتنفيدا لدلك تقد 
شرعت الحكومة المصرية قي إعداذ مشروح قانون لتنظيم المنافبة ومتع 
الاحتكار مستهدية في ذلك بالتشريعات والقواتين المقارنة ؤانتهت إلى مشروح 
الفلون الحردى الذى إلى فى اكين راريعين جاده مسي إلى كبانية ليوات 
بالإضاقة إلى قانون الإصدار» وألحق.يه المدكرة الإيضاحية للقانؤن؛ ولك 
على الوحة التالى: 

- قانون الإضدار: هن أزبع مواد متقصلة يالنض على القواتين المتصلة 
بالمقروعء وإقترار العمل به وإلغاء ما يخالفه ؛ وتحدية الوزير السختص 
بتطبيقه وهو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛ وموعد إصدار اللائحة 


0 


التنفيذية للقانون» والنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية» وتاريخ بد 


اللدلة 


قراءة إسلامية ف هشروع كانؤت: تظيم النافسة ومتغ الاختكازر 
5 تند عيد الحليم عمر 


العمل به 


البابك الآول: يعنوان آحكام عامة: ويحتوى على ثلات مواذ (1-؟1-ث) 
حددت الآثار الضارة يالمنافسة الحرة ؤهى التى تؤثر حلى حزية إتتاج 
وتوزيع والاتجار في السلع والخدماتء أو التى تقيذ النشاركة الحرة 
والعادلة قي الأسؤاق: أو التى تؤدى إلى وضع احتكازى؛ وآشارت إلى 
أسلوب الممارسة لهده الؤسائل قى الاثتفاقات والتصرفات والأعمال التى 
يكون من شأنها الإضرار بحرية المنافسة أو تقييدها على الوجه المبين 
في القاتون» ثم التص على الأشخاض المخاطبين والذين تسرى .عليهم 
أحكامةه وهم جميع المشتغلين بالأنشطة المالية والاقتصانية بغا قي ذلك 
الستجارة والصناعة والخدمات وفي أى محال من المجالآت؛ ثم حدد 
الجهات والأعمال التى لا يسرى أحكام القاتون. 

الباب .الحتاتى: بعتوان الأنشطة الضارة بالمناقسة ويحتوى على ثلاث 
مواد (5-5-4) حذندت فيها الأتشطة والممارسات الشارءٌ بالمنافسة 
وهى .ما سستاوله مفصلا في .هذا البحث. 

الياب. الثالت: ويختوى على ثلات مواد 10-م-ة) بعنوان المتشآأت ذات 
الوضسع العسيطر وحذد فيها ضوايط كون المنشأة في .وضع احتكارى 
من عدمة وضوابط السوق الاحتكارية من حَيتٌ السلعة والخدمة أو 
التطاق الجغزاقى, 

الباب الرابع: ويحتوى على مادتين ): هأ-1 0( يعنوان الاعفاءات: 
ياعطاء الوزير المختص الحق ياعقاء بعض المنشات من اعتبارها 
تزاول ممارسات ضبارة بالمنافسة. 


الياب الخامس: ويحتوى على خمس مواد )١5-11(‏ بعنوان الأنشطة 


يذ 


مجلة مركز صا عيذ الله كامل للاقتصاد الأسلامى يجامعة الأزهر العدد النالث عشر 


الحكومية لتحديد وضعها الاحتكارى وإعفائها سن تطبيق بعض مواد 
القانون عليها. 

الباب السادس: ويحتوى على خمس مواد )11١-11/(‏ بعنوان اندماج 
وشراء المئشأت ويحظر قيها الاندماج بين المنشآت إذا كان 'ذلك يزدى 
مادة (25-57) وتقرر فيها إنشاءء جهاز شخصية معنوية مستقلة تتيع 
رئيس مجلس الوزراء: ثم بيان كيفية تشكيله ومياشرته لاختصاصاته. 
الباب الثامن: ويحتوى على غشر مواد (9-"47) يعتوان الجزاءات؛ 
ويقرر العقوبات. التى توقع على مخالقة أحكام القانون وهى تترأوح.بين 
الحيس ما بين 5 أشهز وسنتين: والغرامة تتراوح بين غشرة آلاف 
وتلاثماثة ألف جنية بحسب نوع المخالقة إلى جانب عقوبات أخرى, 


قراءة إسلامية في مشروع قانون: تنظيم الخاقسة ومع الاحجكار 


أ:د. محمد عيد الحليم عبر 
-١‏ المبحث الأول 
تنظيم الأسواق والمنافسة بين 
النظام الإسلامي والنظم الأخرى المعاصرة 


إن الاتجاه نحو إصدار مشروع قانون لتنظيم المتافسة ومنع الاحتكار» 
اتجاه مطلوب إسلاميا من جهةء ويؤكد سيق وتفوق التظاخ الاكتصادى 
الإسلامي على غيرة من النظم من جهة أخزى: وهذا ما سيتبين من التحليل 
التالى: 

1 أولا: تتظيم المنافسة منغ الاحتكار مطلت إسسلامي: يعلم الجميع أن 
الشريعة الإسلامية هى مآ شرعه الله للناس من أحكام لتنظيم علاكتهم 
باللّه عز وجل ممثلة في العقيدة والغباذات» وما شرعه سبحانه لتنظيم 
علاقة الناس. مع يعضهم ممثلة في المعاملات يجميع أتواعها مالية 
وأحوال شخصية وعلاقات دولية وعقويات: آلتى تمتل من حيت الكم 
حوالى 76175 من التشريع الإسلامي كما يظهز في الحجم. الذى يتتاولها 
من كتسب الفقه ويظهر ذلك فى قصَيتنا وهى تنظيم المنافسة ومنع 
الممارسات الاحتكارية وغيرها التئ تضر بهاء قي تخصيص الفقهاء بابأ 
من أبواب البيوح يسمى بالبيوع المتهى عتها شرعاً والتى تشتمل على 
الصور الضنارة بالمنافسة في تصوير يغطى كل ما يقع الآن قي الأسواق 
المعاصرة وزيادة إلى جائب ما ورد في كتب الحسبة وكتب السياسة 
الشرعية»ء وبالتالى فإن كل محجهود يتم لمتع هذه الصور المنهى عتها 
شرعاً عثل مشروع القانؤن محل المناقشة هو مجهؤد طيب ويصب في 
صالح الإسلام الذى سيق ويتفوق على التظم الأخرى قي معالجة هذه 
القضية وهو تعرض اله في الفقرة التالية 

0 سبق وتفوق الإسلام في تنظيم الأسواق. والمناقسة: لق كان خير 

183 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإضلامى يجامعة الأزفر الغدذ النالث عشر 


البشرية هو الهنف المعلن لجميع النظم الاقتصادية التى عرقت في 
التاريخ وحتى الآن: ولقد اتفقت النظم الععاصرة إلى حد ما على أن 
الخير في المجال الاقتصادى يتمتل. في أهدف مأنية حددتها بتحكيق كل 
من الكفاءة والعدالة بضغتى ااستخدام كامل الموارد الاقتصادية المتاحة 
أفضل استخدام: وعدالة توزيع:الدخل والثروة على جميع أفرائد المجتمع» 
ومع ذلك اختلفت هذه النظم فيما بينها حول كيقية تحقيق هذأ الخيرء فلهد 
جريت البشرية بقيادة الغرب أربع أيدلوجيات اقتصادية رئيسية خلال 
الثلاثمائة سنة الأخيرة وهى الرأسماليةء والاشتراكية؛ والفاشية القوميةق 
ودولة للرفاهية» ومع ذلك بقيت الأزمة الاقتصادية التى يعانى متها 
الناس قي عصرنا على ما كانت عليه من الحدة والألم الموجع: وتثضتل 
أهم مظاهر هذه الأزمة في أتساع نطظاق الفكر وخدته واتساع الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء: والاستنرّاف الذى لا ميرر له للموإزد غير المتجدة 
والحاق الأذى بالبيئة إلى حانب انتشار الفمناد الاقتضصاذى والعمارسآات 
غير الأخلاقية التى تضير بالملكية الخاصضة والعامة على السواء. 
ولقد أثبت الواقع قشل هذه الأيدلوجيات فإنهارت الشيوعية ومبقطت 
الايدلوجيات المنيتقة من الرأسمالية مثل دولة الرقاهية» وحتى الرأسمالية رخم 
أنها تعيش أزهى عصوزها في ظل العولمة ظهز وجهها القنيح قيفا يعرف قي 
الأدب الاقتصاد «بفشل السوق»»؛ حيت أن الخلاف .بين النظم الاقتصادية 
الرئيسية وهى كل من الرأسمالية والشيوعية كان يدوز حول: تنظيم السوق» 
فقامت الرأسعالية غلى أساس حرية السوق: وقامت,الشيوعية: على أساسن 
التدخل الحكومى الكامل مما جعل النظامين يدوران حول الحرية المطلقة أو 
العنفلته كما في الرأسماليةة أو القيود المكبلة كما في الشيوعية» ونظرا لقشل 
المتطلق لكل منهما انهارت الشيوعية أو النظام اللاسوقى» وأجبر الرأسماليون 
التخلى عن مذهبهم وعقينتهم الاقتصادية المبنية على الحرية المطلقة التى 


.م 


قراءة إسلاية في مشروع قانون: تنظيم الخافسة ومتع الاحتكار 
].د. محمد عيد اليم عمر 


كخرى عتم التدخل قي السوق بأى شكل وترك قوى السؤق تعمل عملها في 
تحقيق الكقاءة والعدالة وتعاقب من يحاول الخروج عليهاء وهى ما سماها آدم 
سميث “ياليد الخقية" ورأينا في الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة النظام 
الرأسمالى تقر التدخل قي السوق لمنع الممارسات الاحتكارية الضارة 
بالمتافسة الحرة والتى لم تستطع قوى السوق على حد زعمهم أن تمنعهاء 
وهذا ما تظهسر قي متازنة موجزة بين موقق. الإسلام وموقف الرأسمالية 
ياعتيار ها النظام الذى يسود العالم الآنء من «قضية - التدخل. لتنظيم المتافسنة 
ومتع الاحتكارء وذلك على الوجه التالى: 


0 هموقف الرأسمالية من القضية: كما هو معروف قإن أساس 


لق 


الرأسمالية هو الأسواق الحرة التى يتصرف الناس فيها بخرية كامة 
وبدون أى تدخل لدزجة أنه يطلق على هذا النظام جر أسمالية السوق 
الحرة» ومع ذلك ونظراً لمااظهر من ققئل هذا المنطلقء يدأ النظام 
الرأسمالى يتخول عمليا عن منطلقاته المدهبية وأيدلوجيته المميزة لهه 
وندلل على ذلك بحالة الولايآت المتحدة الأمريكية التى صدرت قيها غدة 
تشريعات تسمى «التشريعات المناهضة للاحتكازرات والأعمال الصّارة 
بالمنافسة» ومنها يإيجاز مأيلى:17) 
7/1 قاتون شيرمان الذى صدر عام +183 لمتع الاحتكار 
يأشكاله المختلفة: وقد أدت عدم فعالية القانون إلى اقزار قأنونين 
آخرين لمنافضة التكتلات الاحتكارية عام 151م. 


١/1/8/؟:قاتون‏ كلاييتؤن: والتى صدر من أجل منع أعمال معيتة 
تؤدى إلى إضمعاقم المتافسة أو تميل إلى خلق الاحتكار ومتهاة 


سيمس جوارتقى وريتقارد ستروب - الأقتضاذ الخرئى - ترجمة د. حمل عيد 
العصبوز > تشر داز المريخ بالسعودية ١587‏ - حلب ه” - لي 
ركان 


يحلة مرك صا عي الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامغة الأزهر العدد النالك عشر 


التميز السعرى - عقود الربط - المعاملات المتعلقة بالاستبعآة - 
تشابك فلكية الأسِهُم. ' 

قائون لجنة التجارة الفيدرالية؛: لخطر كل طرق المنافنسة 
الجائرة في التجارة؛ ومتها: فزض قوانين حماية المستهلك يالقوةء 
وحظر الاعلان المضلل؛ ومتع التواطؤ العلتى أو الضريح. 

١/1/١‏ /:: قانون زويتضون باتمان الذى صدر حَام ١385‏ لمتع البيع 
بأسعار منخفقضة وغير معكولة أو ما يعرف “بالأسعار الضارية" 
أى النيع يأقل من التكاليف للاضبرآر بالبائعين الآخرين, 

1/؟//ة: في عام 1978 ووقق الكو ال 
"هويلسر -لسيا” الدى وضع لتقوية فقرات قانون لجنة التجارة 
الفيدرالية فسبي شان الأعمال الخادعة متل الإعلانات الكانبية 
والمضللة. 


31 عاء ١65٠‏ وافة, الكو ذ قانون ". 
كيقايقر" والدى يشار إليه أحياناً يقاتون متاهضة الاندماج. 


وعلى الرعم من هذا التخول للزأسعالية من الحرية. المطلقة إلى الضصيط 
العتظم للمنافسة ومنع الاحتكار إلا أتها لم تكن فاعلة في ضيط السوق وتلقى 
الكثير من الانتقادات من جاتب كبير من 'المعارضين لها(, 

وهكذا تنخلص إلى .أن هوقف نظام زأسمالية السوق الحرة:من التقيد 
والخيط لوق يمتل خروجاً على الايدلوجية التى يقوع عليه النظام وى 
الحرية المطلقة أو المتعلقة؛ وأن هذا الخروج جاء نتيجة لما أتبته الواقم من 


زخغ الوجع الابق - ص١5"‏ - 4 
لا 


كراءة إبللامية ف مشروع قانون: تتظيم النافسة ومع الاحتكار 
أ.د. محمد عبد الحليم عَمر 


قشل :نظام السوق الرأسمالى وأنه رغم صدور عذة تشريعآت كمثال في 

الولايات المتحذة الأمريكية لضبط حرية السوق إلا آنها تلقى معاركبة مع تقد 

يوجهة كتاب: آل رأسمالية لأسلوب وضع هذه الضوايط. 
وقي الفقرة الثالية تحاؤل أن تعرض في ضور مقارنة موكف الإسلام 

من خذه القضدية, 

0 موقف الاسلام من القضية: إن موقف الإسلام من ضبظ السوق 
وتنظيم المئافسة ومنع الاحتكار موقف أصيل لم يتبدل أو يتغير» قإن 
كآن الموقف. الأصيل للرأسمالية هو الحرية المطلقة؛ وموقف الشيوعية 
هو القيود المكيلة؛ فإنه يمكن القول إن الموقف. الأصيل للإسلام لتنظيخ 
السوق هو الحرية اللنطيظة والسطية خل ذلك قال أل سيحانه 
وتعالى (وَآحَلَ الله البَيْع6 [!) . والمفرد المحلى بالألق يفيد العموم أى 
كل بيع: ولكن هذا 210111010 هما عذع 
الأعتداء على حقوق الآخرين أى أكل أموال الناس بالباطلء والتراخبى: 
كما يظهر في ةوله تعالى: (يَاأَيهَا الذين ءَامنُوا لا تأكلوا أمَوالكم بِيَنَكمْ 
بِالْبَاطِلٍ إلا أن تكون تجَارَة عَنَ تراض متَكُمٌ) !') كما لحقه تخصيض 
قرانى آخر قي صوزة ضنايط عام حرم على المسلمين بعض السلع 
والخدمات مثل قوله تعالئ: لإحرّمّت عَلَيْكُمْ المَيْتهُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الختزير 
وَهَا أهل لفير الله يه) () والتحريم هنا يمتذ إلى التعامل بها بيعاً 
وشراءً؛ كماجاء في الحذيث الششريف: «إن اللّه ورسوله حرم بيع 


اسورة البقرة : الآبة ه/ا؟ 
9 سورة الساء : الآية 95 
7 سوزة الماندة ‏ الآية 8# 


مجلة موكز عالح عيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامى يجامعة الأزهر العدد النالك عشر 


الخمر والميتة والخنزيز والأضتام»7') وإلى جانب ذلك لحقّ عموم البيع 

تخضيص آخر قي الشنة النبوية الشريفة التى تناولت صور البيع النعي 

عنها شرغآ بالتقصيل سواء فيما يتعلق بالمحرم لعينة أو المحرم لأسلوب 

ممارسته ؤالتى يدخل فيها كل الصوز الضارة بالمنافسة: 

وبذلك يتضح أن الإسلام سبق النظم المعأصرة في تشريع ضَتبّط السوق: 
من الممارسات الضارة فى موقف أصيل ومميز وعتفوؤق وهذا ما يدل غليه 
تحول نظام رأسمالية السوق الحرة عن أصوله وإقرار التشريعات المقيدة 
للحرية المطلقة المظلقة المزعومة وهو في هذا التخول لم يأت يجديد حمسا جاء 
يِه النظام الإسلامي فكل ما خطرت ممارسته في التشريعات المنافضة 
للغمارشات الاحتكارية في أمريكا وما نض عليه مشروع كاتونتا محل الدراسة 
من صبور ضاره بالمتافسة سدق وأن نهى الإسلام عنها كما يتضح قي العبحت 
التالى. 


(9) :سنن ابن هاجه - دار إخياء الكنب الغرية - حديث رقم /141؟ - 0/8/1/9 
0 


قراءة (سلامية في نشروع فانوق: تنظيع المنافسة ومع الاحتكار 
أ.د. محمد عبد الخليم عفر 


؟ - المبحث الثاتى 
التأصيل الإسلامى للأنشطة الضارة بالمنافسة 
الواردة فئ مشروع القائون 


؟/: تحرير القضية موضوع مشروع القانون 

إنَ الأصل في المعاملات حرية المتعاملين القائئة على التراضى؛ ويعير 
الاتقتصاديون غن مدى توفر درجات الحرية في السوق بأربعة تماذج يطلق 
عليها نموذج المنافسة الكاملة أو البحته: ويضاده تموذج الاحتكار الكامل أو 
البحت. ثم قي الوسط كل من تمودج المناقسة الاحتكارية ونتموذج احتكار القلة 
ونتعرف بايجاز على هذه النماذج.فيما يلى: 

7 أما نفوذج المنافصة الكاملة قيعبر عن الحالة التى لا يمكن 
قَيها لأى قوى التأقر على السوق التى تعمل وقق التلاقى الحر بين العرضن 
والطلب وهو ها عبر عنه ادم سميت باليد الخقية ويكون تلك إذا تواقرت 
شروط محددة يتفق علييا الاقتصائيون وهى: 

-.كثرة عدد البائعين واستقلالهم بشكل لا يمكن معه إمكانية كيام 
إجراءات مشتركة لتقيبد الأنتاج أو العرض للسلع والخدمات وبالتالى التحكم 
قي الأسعار: 

ب - تمائل المنتجات بالنسبة أمنتجى أصتاق كل سلعة في السوق بحيت 
يمكن للمشترين التحول للشراء من. أى بائع إذا حاول الآخر رقع السعر. 

ج- عذم قدرة أى متعامل على التأثير قي السوق وتلك بأنَ تكون 
معاملات كل شخص بائعا أو مشتريا ذات حجم صغير بالتسية للحجم الكلى 
للمبوق. 


مجلة مرك صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجائعة الأزهر العذد الدالث عشر 


د - عدم وجود أية موانع أو عوائق لدخول للسوق أو الخروج منه 
سواء كاتت مواتع قانونية أؤ غيزها. 

و - إتاحة الفقرضة لجميع المشاركين في السوق للحصبول على 
المعلومات ‏ الكاملة جول العوامل المؤثزة في السوق. 

ومع أن هذا النمودج يعتبر إحذى الفرضيات الأسآسية التى يقوم عليها 
نظام رأسمالية السوق الحرّةء إلا أنه كما يقرر كتاب الرأسمالية أنفسهم تعتير 
المتاقسة.الكاملة نموذجاً اقتراضياً فحسب(!) يصعب وجوده في الواقع لعدم 
إمكانية تحقيق الشروط المتكورة قي أنى مكان أو زمانءالأمر الذى جعل 
البعض يقول إن سوق المتافسة الكاملة حلما لم يتحقق ولعلها ستبقى كذلك2'1. 

١5‏ نموذج الاحتكار الكاملء وهو النموذج المضاد المقابل لنموذج 
المناقسة الكاملة:.ويالتالى قفإن كتاب الاقتصاد يعرقونه يمفهوم المخالفة 
للفنافسة الكاملة: بمعنى أن الاحتكار الكامل يكون عند عدم توفر الشروط 
الأريعة للمنافمة أو يتعيير موجر انفراذ بائع واحد لمتتج ليس له بديل 
بالعرض الكلى للسلغة وله قدرة على ايجاد عوائق كديرة تمتع الآخرين من 
تخؤل سوق هذه السلعةء ورغم أنة يصدق على الاختكار الكامل وصف 
النموذج الافتراضئ مثل المنافسة الكاملةء إلا أنه قد يوجد أخياناً خاصة في 
ظل الابتكازات المتميزة لبغضن الشزكات أو انقزاد الحكومة بإتتاج وبيع يعض 
السلع العامة مثل الكهرياء. وللغازء ومع ذلك يظل هذا النموذج تادر الشيوع 
في جميع أسواق السلع والخدمات المختلقة. 

7 النماذج الوسيطة وهى كل من نموذج المتافسة الاحتكارية؛ 
وتموذج احتكار القلة وكلاهماً يجمع بين خصائض أو صبقات المتافسة الكاملة 


(1). جيمس جوارنى وزيتشار ستروب "الاقتصاد الخرتى" مرجع سابق صل 29 
ز1) ذ. محمد عمر شيرا "الآسلام والعخدى الاقتصادى" عرجع سابق ص "لا 
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قراءة إسلامية ف مشروع قانون: تتظيم المنافسة ومبع الاجتكار 
أ.ذ. محمد عبد الحليم غمر 


والأحتكار الكامل: غير أن المنافسة الاحتكارية أقرب إلى المتاقسة: واحتكار 
القلة أقرب إلى الاحتكار, 


ويعتير هذان النموذجان هما الأكثر .وجودا وشيوعاً في الواقع ويحاول 
المقتجون والبائغون عن طريق ممارسات فتعددة حِر السوق وسحيها إلى 
جانب الأحكاز وبعيدا عن المناقسة وهذا ما يطلق على الأنشطة الضارة 
بالممارسة موضوع مشروع القاتون إما يتصرف: فردى إذا كان حجم المنشأة 
كبيرا وإما عن طريق الاتقاقات مع المئتجين والبائعين الآخرين لتكوين قو 
تؤثر في السوق؛ إذا فلب القضية في مشزوع القانون هى حماية المنافسة عَنْ 
طريق حظر وتجريم الممارسات والأنشطة التى تتحو بالسوق نحو الاحتكار: 
ومن هنا جاء اسم المشروح « تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار». 

الذى تناول هذه الفمارسات والأنقطة طبقاً للمنهج التالى: 

- كسم هذه الممارسات إلى ممارسات احتكارية مطلقة عنذها في المادة 
لمر كل هن التحكم في الأسعان» والتواطق. والحصنر. و تقبيد الإنتاج أو 
التوزيعء .ثم الممازسات الاحتكارية النسبية والتى عددّها قي آلمادة (2) قي كل 
المغاملات الاإستّعادية: وعقود الزبطء والتسعيز الضارى؛ والشروط غير 
الملائمة؛ وريط بين حظر العمارسات الاحتكارية النسبية وبين كون المتشأة 
ذات وضع مسيطر حدد قي المادة (/ا) ضوابط كمية وتوحية لاعتبار المتشأة 
ذات وضع سيطر يمعنى قدرتها على التآثير الفعال على السوق المعنية وذلك 
إذا كانت حصتها في سوق هذه السلعة 965٠‏ قأكثرء ثم جاء في المادة (8) 
وعدد بغعض صور الممارسات التى يحظر على المنشأة ذات. الوضع المسيطز 
معارستها قي كل من تقييد ووقف أو الامتناع عن البيع والشراءء والشروط 
غير الملائئة؛ والعمل على تعؤويق دخول المنشآت الأخرى لسوق السلعة؛ 
ووضمخ قي المادة (5) حدواد السوق الأحتكارية سواء من حيت السلية أو 


ا 


مجلة هركز صالم عبد الله كافل للاقتصآة الإسلامى يجامعة الأزقر الغدد الثالت عشر ‏ 


الخدمة أو النطاق الجغرافى» وإلى جانب ذلك جاء في آلباب السادس يحظر 
الاتدماج الذى يؤدى إلى ايجاد وضع إحتكارى. وحدد ضوابط. هذا الوضع قي 
المادة (13). 

وبذلك نجد أن صور الممارسات والأنشظة الضارة بالمنافسة تتتوع 
يحسب الوضسع الاحتكازئى للمؤسسات منواء ثم في صوررة اتفاقات بين 
مجموعة من المؤسساتء أو ياندماجهاء أو يصورة منقردة: وهو ما سنتعرف 
عليه قي الفقرة التالية تفصيلاً: 


:/١‏ صور العمارسات والأتشطة الضارة بالمنافسة الحرةٌ كما وردت 

بعشروع القاثون: 

يلاحظ أنّ مشروج القأنون قي إيراذه لَهدّه الصور .لم يضع مصطلح لكل 
صورة كما هو وارد فئ التشريعات المناهضة للاحتكارات في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء. أو كما سيق بدلك الفقه الإسلامي» وإنما قام بالنص على 
أسلوب مباتنزة: هذه الممارسات؛ ولكى تشهل المقارنة والريط بين هذه الصور 
كفا وردت.قي المشروع ويين تظيرها في كل من الفقه الا: والتشريعات 
الأمريكية. سبوف نذكر في بداية كل صورة المصطلح الى يعبر عن 
الممارسة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأمريكية على الوحة التالى: 

7 الاختكار: إن الاحتكار الكامل أو اليحت سبق تعريقه بوجود 
منتج أو يائغ واحد.لسلعة أو خدمة ليس لها يديل وتستحوذ على سوق السلعة 
بالكامل وهو أمر ناذر الحدوتث؛ ولكن ممكن أن توحد هممارسإت احتكارية عند 
بالمنافسة الحرة» أو آن توجد منشأة ذات وضبع مسيطر وذات تأثير فعال على 
السوق إذا تعنت خصثها 965٠‏ من الحجم الكلى لسوق السلعة أو الخدمة 
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قراءة إسلامية في مشروع قانون: تنظيم المنافسة ومع الاحتكار 
آ.د. محمد عيد الحليع عبر 


وكانت قادرة على تقيد حزية الدخول إلى السوق ومازست الاحتكار قغلاً: 
وهذا ما أخذ به مشروع القائون وحظره؛ وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية التى ربطت بين الاحتكار وبين حدوث أضرار ممثلة قي التحكم قي 
السعر واغلائه على المشترين كما جاء في الحديت: الشبريف «من احتكز 
حكرة يريد أن يغلى يها على المسلمين قهو خاطئ»(). 

وبتاء على ذلك فإن كل ما ورد في مشروع القانون بحظر الممارسات 
الاحتكارية التئ تؤدى إلى إتاحة القرصة للمنشأة بالتحكم في السعر أو تقييد 
إنتاج السلعة والخدمة أو متع الغير من دخُول سوق السلعة يسير قي فلك ما 
شرعه الإسلام حول الاحتكار سواء كان من عمل شخص أو منشأة منفردة أو 
نتيجة اتفاق أو اندماج بين مجموعة قليلة من الأشخاض. والمتشّات؛ وهذا ما 
ورد بشكل إجمالى في مشروع القانؤن في المادة )١(‏ يحظر الاتفاقات 
والتصرفات والأعمال التى من شأنها الاضرار بالمنافسة الحرة؛ وما ورد في 
صدر المادة (4) بالنض على أنه «يحظر إيرام اثفاق بين أشخاص أو متشآت 
متنافسة يكون العرصن من ٠٠٠0‏ ويد في تعديد صور الممارسات الضارة: 
وتكزر نلك في المادة )١9(‏ الخاصة بالاتدماج بالنص على أنه يحظر 
الاندماج إذا كان من شأنه أو القصد منه الأضرار بالمنافسة قي السوق المعتية 
أو الخد متها 

5 التحكم في الأسفارء إن محور العمل في الأسواق هو تحديد 
الأسعاز التى يجب أن تحدد في صوء تلاقى وتفاعلات الغعرض والطلب 
المتوازن والمستقر دون قدرة أى طرف أو جهة على التحكم.قي الأسعاز 
لصالحهم؛ الأمر الذى يمكن معه القول إن جميع الممارسات الضازة بالمناقسة 
من احتكار وغيره تكون بهدف التحكم في الأسعارء ولذلك يدأ مشروع القاتون 


(1) قبح البازى شرح صحيح اليخارى للعسقلان - المطبعة السلفية القاهرة. ١/14‏ 14" 
ا 


تخلة غركر صالح عبد الل كامل للاقتصاد الإسلامى بجافهة الأزهر العدد الالث عشر 


قي الفقرة ( أ ) من المادة (*) يحظر أى اتفاق يكون الّغر ض منه «خفض أو 
زفع أو التحكم فى سعر بيع أو شراء سلع وخدمات» مع مراعاة أن كل صور 
الممارسات الضارة بالمنافسة والتى ذكرها المشروع تفصيلاً بعد ذلك تؤدئ 
إلى التحكم في الأسعار؛ وهذا ما يظهر روعة النظام الإسلامي وسبقه وتقوقه 
وبراعة فقياء المسلمين الذين تتاولوا عملية تحديد الأسعار: فالأصل أن يترك 
ذلك لقوى السوق ممثلة قي حرية العرض والطلب وهذا ما يصور» ابن تيمية 
في غيارة يليعةايقول: «فإذا كان الناس يبيغون سلعهم على الوجه المعروف 
سن .غير ظلم هنهم وقد ارتقع السعز إما لقلة الشيء (نقص العرض) وإما 
اكترة الخلق (زيادة الطلب) قهذا إلى الله فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها 
اكراه يقير حق»1 ويعتيز تدخل أى قوى اللتحكم في الأسعار ظلم يقولة: 
«ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز» ومته هأ هو عدل جائز - 
ويحدد السغز الذى .فيه ظلم يالتحكم في الشعر خفضا وارتفاعاً دون مراعاة 
وى الوق وخرية المتعاملين يالنض على أنه - يتضدمن إكراة النامل يغير 
تحن ساي ابح وت يكين فى يسيم مما ولك داهم ك عو اي 
وبالتالى قإن حظر التحكم قي الأسعار كما ورد في مشروح لقوق ا م 
موقف الإسلام من :اعتيار ذلك أيا كانت الجهة التى تقوم يه ظلما وحراماً. 
الحصر: وهو حالة تشبه حالة إختكار القلة المغزوفة في, الفكر 
الاتتصادى وتقوم أساسا على الاثفاق بين مجموحة من.بائعى أو مشترى سلعة 
أو خدمة معينة على أن لآ يتعامل.فيها إلا هم ويمنعون غيزهم من التعامل 
قيهاء أى يضعون .عوائق لعدم دخول غيرهم معهم؛ وقد وردت عدة.فقرات في 
مشروح القاتون تشير إِلى.حظر هذه الممارسة وإن .ام تذكر حصطلح الحصر 
19 الحسية في الإسلام لابن نيمية - دار عمر بن الخطاب للنشر بالآأمكدرية - عن ١١‏ 
ك0 
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قراءة إسلامية في مشروع قانوت: تنظيم المناقسة ومنع الاحتكار 
أذ تحمد عيق اكليم عمر 


بمقها: 
» ماورد قي الفقرة (ج) هن المادة (4) يالنص على حظر الاتفاق بين 
أشخاص أو منشآت متنافسة يكون الغرض منه «تجرئه أو توزيع أى سوق 
قائم أو محتمل لسلع أو خدمات. على أساس جغرافى أو على أساس 
مستهلكين أو مورئين أو على أسآس.قترة زمنية مخدذة أو على أئ أساس 
آخز». 
» ها ورد في الفقرة (أ) من الماذة (5) بالتصن على أنة من الممارسات 
الاحتكارية النسبية «إيرام اتفاق تقوم بمقتضاه منشأة يمنح حقوق استئثارية 
لتوزيع سلع أو خدمات إلى منشأة أخرى يحيث تكون هذه الحقوق مقصورة 
عليها وسواء كان ذلك على .أساس متعلق بالموقع الجغراقى أو بالمستهلكيت 
أو بمدة زمنية أو يأى أساس واعتبار آخر». 
وهذا ما يتقق مع المفهو الاقتصادى للحصر بأنه أستتثار كَنَهَ معينة ببيع 
أو تقديم خدمة دون غيره!')؛ 
ومن الجدير بالتكر أن هذه الصور بحالاتها المختلفة سيق أن قال به 
ققياء المسلمين القدامىء حيت يقول ابن تيمية «وأبلغ من هذا - أى في الظلم 
- أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيرء إلا أناس معروفون لا 
تسيا تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم؛ فلو باع غيرهم تلك متعء إما ظلماً 
لوظيفة تؤخْد من البائع» أو غير ظلم؛ لها قي ذلك من القساد .- ويبرر حرمة 
ذلك بقوله ... لأنه إذا كآن كد متع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه فلو 
سو لهم أن يبيعوا بما اختّاروا :أو يشتروا يما اختاروا كان ذلك ظلماً للخلق 


(1) ك. ربيع الروبى - الأبعاد الاقتصادية للمقهوم الإسلامي للاحتكار - نشو جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة 1ه صن8 ١‏ 
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مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجافعة الأزهر العدد الثالك عشر 


من وجهين: ظلماً للياتعين الذي يريدون بيع تلك الأموال: وظلمَا للمشترين 
0 

5 التواطؤ: وهوا تفاق البائءين أو المشترين على مسلك احتثكاري 
معين أو هو الاتفاق بين البائعين لتحويل شروط التجارة لصالحهم وض 
مصالح المشتزين!'): وهذا ما حظره مشروع القانون. يشكل عام في صدر 
المادة (4) وما ذكر تفصيلاً قي فقرات أخرى هى: 

* الققرة. (د) من المادة (8) بالنض على أن من. الغمارسات المخظورع 
الأتفاق بين أشخاص أو منشاآت متناقسة «للتنسيق قيمأ يتعلق يتقديم أو الامتناع 
عحن.تقديم عطاءات في المناقصات والممارسات وسائر عروص طلنا توريد 
سلعة أو تقديم خدمات». 

- ها ورد قي القفرة (ز) من المادة.(ه) «إبرام اتقاق بين سنشآت 
متنافسة أو غير متنافسة إذا كان الغرض من الاتفاق الضغط على المستهلك 
أو المورد لاجباره على التصرف بشكل معين 

ولقذ سبق الفقر الإسلامي يالنهى عن :هذه الممارسة الاحتكارية 
ويصورة أشمل حيت لا يقتصدر المتع على تواطؤ البائعين وإنما.تواطؤ 
العمشترين أيضأ قيقول النسوقى قي حاشيته المعروفة!! «لا يجوز أن يتفق 
مشتر مغ جميع المشترين على أن لا يزيدوا عليه في السعر الذى يدفعة 
لشراء سلعة ما في المزاد». 

ويؤكد ابن القيم أيضاً قول استاذه ابن تيمية في النض على منع حالة 


(1) المرجع الابق - ص17 

(0) الاقتصاد الحزئى ليمس جوارتق - مرجع سابق صن + 77 

() حاشية الدسوقق على الشرح الكبير للدردير - تشر هصطقى الحلى عمصر 1/8/7 
إذااقا 


قراءة إسلافية في مشروخ قاتون: تظم المناقسة ومع الاحتكاز 
أذ محمد عبد الحليم عفر 


التواطؤ بعثال عملى في قوله «ولهدا منع غير وأحد من العلماء --.كابى 
حنيفة وأصدابة - القسامين الذين يقسمون العقار وغيرة يالاجر أن يشتركوا 
- فسإنهم إذا اشتركو والناس محتاجون إليهم أغلو عليهم الأجزء فمئع البائعين 
التين تواطتوا على أن لآ يبيعوا إلا بثمن قرزوه أولى: وكذا منع المشتزين إذا 
تواطنوا على ان يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولىة 
وأيضا فإذا كانت الطائفة التى تشترى توعا من السلغ أو تبيعها قد تواطات 
على أن يهضموا ما يشترونه: قيشتروئه يدون ثمن المتل المعروق ويزيدون 
ما يميعونه بأكتر من المثل كان إقرارهم على ذلك معاونه لهم على الظلم 
والعدواع»(). 

5 الاتفاقات التيادلبة أو. عقو الريط؛ وهئ تعبر .عن الوضع 
الذى يطلب فيه المشترى لسلعة معيتة من البائع أن يشترى منه سلعة أخزى 
ينتجها ذلك المشترط كشرط لاتمام التبادل» أو أن يطلب البائع من المشترى 
آلقيام بشزآء صتف أخر منه كشرط قي البيع الأول1). 

وهذا ما أورده مشروخ القانون قي النقرة (د) من المادة () ما تضه 
«قيام منشأة ببيع سلعة أو خدمة امنشأة أخرى إذا كان ذلك البيع مشّروطآ 
بالزام المشترى يتبراء سلع أو خدمات إضاقية مختلقة من المتشأة اليائعة أو 
من منشأة أخرى». 


وما ورد قي الفترة (ه) من المادة (4) «تعليق ايرام عقد أو اتفاق على 
شرط قيول التزامات تكون بطبيعتها أو يموحب الاستخدام التجارى غير 
مرتبطة بالعمل الرثيسى للعقد أو الآتفاق». 


(9) الحسية لابن تيفية - مرجع سابق ص 17 - 178) والطرق الحكمية لابن القيم 
ض 8ه" 
2 الاقتصاد الجزئى كيمس جوارتئ - مرجع سابق اض 88 "ل /81 7 


مجلة مركز صالحعيد الله كامل للاقتضاد الإسلامى ججامعة الأزهر العدد الثالك عشر ' 


وهذه الممارسة تدخل في إطار ما تهى عنه رسول الله ؟ من بيعتين قي 
بيعه أو صقتتين في صفته»(!) والتى فسرها الفقهاء وشراح الحديت يمثال 
يتطبق حلى ما حظره القانون مثل أن يقول «بعتك ذارى على أن أبيعك دذارى 
الأخرى أو على أن'تبيعتى دارك»!). 

كما أنه يدخل قي نطاق نهئ النيي ؟ عن بيع وشرط أو بيع وشرطين9 
والحذى فسزه الققهاء بأن النهى متعلق بالشروط المنافية لمقتضى العقد ومثلوا 


المعاملات المتعلقة بالاستيعادء وهئ صورة تقوم علي اتفاقيات 
يحظر بواسظتها على بائع السلعة أن يبيعها إلى منافس المشترى؛» وفي ترتيب» 
آخر قيام منتج السلعة بمتع تجار التجزئة من بيع آية منتجات من صتع 
مناقسيدا"): وهذا ما وزدت الاشازة إليه في بعض ققرات مشروع القانون منها 
ما ورد قي الفقرة (ز) هن المادة (5) والفقرة (خ) من ذات المادة وكذا الفقرة 
(أ)ضن المادة: (8). 

وهذه الصبورة تدخل شزعا قي إطار الثهى عن بيع وشرط في الحديت 
النبوى الشريف مثلما ورد قي أمثلة له بأن يبيع سلعة بشرط أن لا يبيعها الا 
من قلان()؛ كما أنه يدخل أيضا في تظاق حالة الحصر السايق ذكرها. 


7 التسعير الضارىئ أو التعيز السغرئى؛ وهى الحالة التى تعمل 


(1). تيل الأوظار للشوكان - 18لا ؟. 

1 المغنى لابن قدامة - 5/1/8 ؟, 

() ثيل الأوطار للشوكائ - 1/8 ١؟‏ 

(4ع المفتى لآبن قدامة - مرجع سابق ص 145ب 

(6) الاقتصاد الخرنى لجيمس سعيوارت - مرجع سابق ص هه /اه 1 
(5) المغتى لابن قدامة ص 1١17‏ 

"1 


قواءة إسلامية في مشروع قانون: نتطيم المنافسة ونع الاححكار 
).3 محمد عيذ الحليم غمر 


فسيها المنشأة على خفض أسعارها إلى مستوى أذنى من التكاليف في أسواق 
معينة وذلك من أجل إلحاق الضرر والقضناء على المنافسين الضعفاء وبعد أن 
تتخلص المنشأة من منافسيها تغود إلى استخدام قوتها الاحتكارية ورقع 
الأسعار: ولقد وردت هذه الصورة قي الفقرة (و) من المادة (©) كإحدى صبور 
الممازسات الآأحتاكارية التسبية» بقيام عنشأة بييع منتجاتها يأقل من تكافتها. 

ولقحد تاقشن تراد كي فك السالاارقي بال جار «إذا كان للناس 
سعز غالب فأراد يَعصهم أن يديع بأغلى من ذلكء فإنه يمتع مثه قي مذهب 
مالك: وهل يمنع من النقصان؟ على قولين لهمء آما الشافعى وأصحاب أحمد 
قمنعوأ من ذلك؛ ويختج مالك بِعا روى «آن عمر بن الخطاب بحاطب بن أِى 
بلتعه وهو يبيع له زبيباً بالسوق - بسعر أقل عن أسعار الآخرين - ققال له 
عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا» قال .مالك: «لو أن 
اراد شا البوى نحل عن شمر التلن إراليح ات يقال 41 نا لت 
يسعر الناس وإما رقعت» ورغم أن الشافعية يحتجون, يآ عمر عاد وقال 
لحاطب «إن الذى قلت لك ليس بعزيمة منى.ولآ قضاء وإنما'هو شَيء أردت 
به الخير لأهل البلد فحيت شت قبع»: إلا أن أبن تيمية يرجح قول مالك!'): 

ومسن جانب آخر فإن التمييز السعرى عن طزيق بيع تقس السلعة في 
ننس الوق بسعرين أحدهما فرتفع والآخر منخفض لا يجوز وهذأ مأ يصوره 
ابن القيم باستغلال جهل بعضن الناس بأحوال السوق ويسمية المسترسل؛ في 
مقابله المماكس فسيكول «وليس الأهل الوق أن تبيموا المساكس يسِعر 
الس تيا ءا اي وزوز لكب ة عر 


(1) الحسية لابن تيمية ص 18-1/6ع والطرق الحكمية لابن القيم ص +« 4م 
زه الطرق الحكمية لابن القيم ص 9ه 
اانا 


مجلة مرك صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الدالت عشر ' 


قي الأسعارء وهذا ما حظره مشروخ القانون قي الفترة (غ) من المادة (5) 
بالخنص. صراحة على أنه من المفارسات الضارة «رفض منشأة تزويد منشأة 
أخرئ يعسلع أو خدهات .موجوذة لديها بالقعل؛ وما ورد بالمفهوم في الفقرة 
(ب) من المادة (4) هتقيد إنتاج السلعة أو تصتيعها أو توزيعها أو تسويقها 
والحد من تسويق الخدمات أو من نوعها أو حجمهاأ أو وضع قيود على 
توفيرهاء وأيضاً ما ورد صراحة في الفقرة (ج) من المادة (4) بالنض حلى 
أنه عن المنعارسات المحظورة «وقف أو الامتناع عن البيع أو الشراء أو 
التعافل مع منشآت أخرى على نحو يضعها قي مركز تنافسى ضعيف بالتسية 
إلى المفنشآت الأخرى. والامتناع عن الإنتاج والبيع من أجل التحكم في 
العرض وفي الأمعار تبعاً يمل لب الاحتكار. الذى يعرف فقهاً بأنه حيس 
المبيع - إنتاجاً أو توزيعا - من أجل إغلاء سغرة» ومع ذلك قإن الفقهاء 
ناقشوا مسألة الامتتاح عن الإنتاج أو البيع على إطلاقها وأقروا إجباز الممتنع 
على .ممارسة الإنتاج أو البيع وجاءت قي ذلك أقوال غدة هى بمثابة الإجماع 
دين الفقهاء خاصة إذا ترتب على الامتناح ضرر على العامة والأسؤاق وعن 
هذه الأقوال('): «فإذا كان الناس محتاجين إلى قلاحة قوم أو نساجتهم أو 
ينائهم صار هذا العمل وأجِبآ عليهم يجيرهم ولى الأمر عليه إذا امتنعوا عنه 
بعوض المثل» وأيضاً جاء «وأما إِدَا امتنع الناس, عن بيع مأ يجب عليهم بيعه 
قهنا يؤمرون بالواجب ويعاقيون على تركه؛ وكتلك.من وجب عليه أن يبيع 
بتمن المثل وامتنع أن يديع إلا بأكثر منهء قهنا يَؤْمْر يما يجب عليه ويعاقب 
على تزكه بلا زيب». 


الاندماج المؤدى إلى الاضرار بالمنافسة: يقصد بالاتدماج كما 


جاء قي المادة (10) قيام منشآتين أو عدة منشآت مستقلة بالاندماج معاً: أو 


031 المة لابن تميةءع ص 4(+ ١١؟,‏ 
إدانقا 


قراءة إسلامية في مشروع قانون: تنظيم الخافة ومنع الاحتكار 
.3 حمل عيد الملم عمر 


حالة الدمج القهزى التى تعنى قيام منشأة بالسيطرة المناشزة أو عير المياشئرة 
على هنشأة أخرىء ولقد حظرت المادة )١5(‏ الاندماج إذا كان. من شأنه أو 
القصد منه الإضرار بالمنافسة في السوق المعتية أو الحد منها وذلك يتحقق 
في ما إذا أدى الاندماج إلى منج المئشأة القدرة على تحديد الأشعاز بأعمال 
منقردة أو تمكين المنشأة من إخراج المنافسين أو منع دخول منافسين جدد أو 
بالجملة تسهيل القيام يآئ من الممارسات المحظورة قي القاتون- 

ونفس هذا التصور للاندماج المحظور أو المشاركة نين عدء مؤسسات 
سبق به المفكرون المسلمون قي صورة أمثلة لبعض الأنشطة في عصرهم 
مثلما جاء «ومن هنا منع غير واحد.من العلماء كأيى حنيفة وأصحايه 
القسامين الذين يقسمون .العقار وغيره بالأجرة أو يشتركوا فإنهم إذا اشتركوا 
والناس يحتاجؤن إليهم أغلو عليهم الأجرة. 

والأمر ليس مقصور! على المثال السابق يل يمتع أى اشتراك أو انذماج 
يؤذى إلى التأثير على المتافسة والتحكم في الأسعار حيث جاء استكمالا للقول 
السابق «وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الثاس إلى منافعهم» طالْما أدى ذلك 
إلى اغلاء الأسعار كما جاء أيضاً «والمقصود أنه إذا منع القسامون وغيرهم 
من الشركة لما فيها من التؤاطؤ على إغلاء الأجرة: خمنع البائعين الذي 
تواطتى غلى أن لا يبيعوا بتمن مقدر أولى وأحرى»(", 

وفكذا نصل في قراءتنا الإسلامية لما ورد في مشروع القاتون من 
صور وأسالَيِتِ الممارسات الضارة بالمتاقسة إلى أن جميع هذه الصور عنهى 
عنها شرعاً في إطار تنظيم الإسلام للمعاملات المالية» والأمز لا يتوقف عند 
هذا الحد ولكن, نكمله بنتائج وملاحظات أخزى على مشروع القانون. من 
متظوز إسلامي قي الميحث التالى. 


الطرق الحكمية لابن القبم ص لزه 6-8 8 
انا 


تملة مركر صالح عبد الله كادل للاقضاد الإسلامى تجامغة الأزهر العدد الثالث عشر 


- المبحث الثالت 
نتائج وملاخظات عامة على مشروع القانون 
هن منظور إسلامي 
وتتعلق هذه النتائج والملاحظات بالموضوعات التالية: 
١/7‏ :لقد اتضح من هذه الدراسة أن جميع الضور الضارة بالمتافسة الواردة 
بالمشروع لها أصل إسلامي تمثل في كون هذه الصور من باب البيوح 
المنهى عتها شنرعاء وأن موقف. الشريعة من هذه الصور موقف أصيل 
ويتسق مع تنظيم الإسلام للسوق وليس كما في نظام رأسمالية السوق 
الحرة موقف يتعارض. مع أيدلوجية هذا النظام ويمثل تحولا غير متسق 
مع هذة الأيدلوجية ولا يكتصبر الموقف المميز الشريعة الإسلامية من 
هذه الصور عتد هذا ألحد ولكنه يتقوق حلى ماعداه في عدة أمور متها: 
1/9 ؟: إن مصدر النهئ عن هذه الصور هو اللّه عز وجل والزسو 
يل وهذا ما ساند ويدعم الالتزام الالتزام بالامتناع حتها قي 
التطبيق لأن المسلع يساءل عَن ذلك أمام الله غز وجل حتى. ولو 
لم يوجد قانؤن تصتّعه الحكومة. 

“«1/؟: إن ينص صور_الممارسات الواردة في مشروع القانون مثل 
عقفود الزبط أو المعاملات التبادلية أو العقود الاستبعادية وسائر 
الشروط غير الملائمة؛ منهى عنها شبرعاً دون قترط ربطها 
بالتأثير على المئافسة. 

*/»: لقد ورد فسي.صدر المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الأسياب 
الذداغية لإعدادة والسوابق التشريعية المستقاد منها في هذا الإعداد» 
وجاءت هده الأسباب خلوا من النص على تنظيع الإسلام الوق 


"4 


قراءة إبلاعية في مشروع قانون: تنظيم المنافسة ومتع الاحتكاز 
أ.د. محمد عبد الحليم عمر 


والمناقسة الحرة لريط القانون بما نص علية النستور من أن ميادئ 

الشريعة الإسلامية المضدر الأساسى للتشريع خاصصة وأن موققف 

الإسلام من هذه القضدية يتميز بالسبق والتقوق والأصالة كما سيق بيانه 

في المبحث الأول. 

وهن عحِب أن الفنكرة الإيضاحية تصت على أن إعداد مشروع القانون 

استهدى بالتشريعات والقوانين المقارنة.والتى يمكن بسهولة ملاحظة أن 

الاحتكارية التى جاء مشروع القوانين على هديها والسايق الاشارة إليها 

قي هده الدراسة. 

وكان من الأخرى بواضتعى المشروع الرجوغ والقص على الاستهداء 

بالشريعة الإسلامية لتأكيد الهوية والأصالة لمصر في مواجهة الغو 

التقاقى الأمريكى.في ظل العولمة خاصة وأن موقف الشريعة في هذا 

المجال سيعنيهم على إغداد مششروع القانون بشكل أفضل. 

*/ل- إن الأنشّسطة الضارة بالعمارسة وصورفا المذكوره في مشروع 
القانون ينقصها بعض الصور التى جَاءت: قي الشريعة الإسلامية أو 
نصت عليها التشريعات الأمريكية التى ساز على هديها المشروع ومن 
ذلك ما يلى: 

١/1"‏ الاعلانات الكاذتية والمضللة؛ وهذا ما ورد قي قانون وكالة 
التجازة الفيدرالية والمعدل بقانون هويلر-ليآء حسيما سبق ييآته 
وهذا ما يدخل شرعاً في النهى عن كل الصوز التى فيها تدم 
معلومات مضللة لترويج السلع وهى كثيرة نتكرة منها ما جاء كي 


15 


مجلة فركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الاملاهى يجامعة الأزهر العدد النآلث عشر 


حنيث رسول الله ]!') بأن «المنقق - المروج - سلعته بالحلف 
الكانبي ضمن ثلاثة لا يكلمهم الله يوع القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم». 


*ع/؟: المعاملات الصورية: والتى تتم بأشكال عدة منها؛ ما يحدت في 


المناقضات والمزايدات بالاتفاق والتواطؤ بِينَ عنشأة لو شخض 
ويين مجموعة منافسة ل أو تكوين شركات وهمية تابعة له أو 


بعض مساعديه التين يستخرج لهم زخصاً لممارسة التجارة وهم 


لا يمارسونها عملاء ويشتركوا قي المزاد أو المناقصة ويقدمون 
عروضآ أقل مما يجب يكثير في المزايدة أو أعلى يكثير قي 
المناقضة .حتى يفوز هو بالصفقة؛ ومنها ما يحدت في البورصات 
بإجراء تعامل صورى على أسهم بعض الشركات بإيعاز وتواطؤ 
مع إدارة الشركة أو كنار مالكى أسهمها أو المضاريين عليها 
وهذا كان أحد الأسباب التى أذت إلى أزمات البورصات العالمية 
منذ عام :15 وحتى أزمة يوم الاثنين الأسود وأزسة دول 
جنوب شرق آسيا كما أظهرته التحقيقات. 

ولقد سبق الإسلام في النهى عن ذلك قيما يعرف «بالنجتش» والذى 
جاء تعريقه فقهاً : الناجش .هو الى يزيد في الساعة على تمتها من 
غير إرادته شراءها لَيِعَرَ غيره بأن يقتدى به(" قهو من صور 
البيوع النهى عتها شرعاً لنهى النبى ؟ عن النجش وقرله «لا 
تناجشوا»(). 


(1) ستن ابن هاجه حديث رقم يل :7 ت #/غ ع لوغلا 


1 خآشية الدسوقى على الشرج الكبير للدرذيز - 5/4/7 
2_7 ستن ابن هاجه : حديث رقم 110/1 1 +4 1-. نار 


ل 


قراءة إلامية قِ فغررح #انوت, تعظيم الافة وعتع الأحتكار 
أ:د- محمد عبد الم عمر 


ولا يقال إن هذه الصورة تدخل في إظاز القانون رقم ٠68‏ لستة 13541 

بشسأن قمع التدليس والغش لأنه أولاً: لم ترذ في هذا القانون وكانياً: 

لأنها أقرب إلى الممارسات: الضضارة بالمنافسة الحرة موضوع مشروح 

القانون. 

7 الجهات التى لا تسرى ليها أحكام القانون: لقد نص مشروح القانون 
قي المادة (*) على أنه لا تسرئ أحكام القانون بالنسبة إلى... وعدد 
بعض الجهات توجد عليها ملاحظة تتثمثل في الامتثناء من تطبيق 
القانون للمنشات الاستراتيجية التى تمتلكها أو تديرها الدولة ويكون 
الغرض متها توقير مياه الشزب والغاز والكهرباء والبترول وكذا 
المنشآت التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية والملاحظات على 
ذلك اقتصادية وإسلامية هى ما يلى: 

أ - الفلاحظات الاقتصادية: تميل اقتصاديات. رأسمالية السوق الحرة 
التى يتحول تحوها الاقتصاد المصرى إلى تقليص دور الحكومة 
الاقتصادى فتقصرها على القيام بالخدمات العامة التقليدية مكل 
الأمن والعدالة وتعارض قيامها بالنشاط الإنتاجى الاقتصادى: 
وهذا ما يفسز ما تقوم به دول العالم الآن. التى تتجه نحو تطبيق 
سياسة رأسمالية السوق الحرة بخصخصة يعض العرافق متل 
الكهرباء والاتضالات والغاز وحتى لو قامئت المنشات الحكومية 
بإنتاج وتوزيع هذه السلع والخدمات» فإنه بحب أن تلتزع قي بيعها 
إما يرسوم؛ أى يميلع أقل من التكلفة أو بثمن عام يعطئ التكلفة 
نع هامش كليل من الربح للخزانة العامة ولكن يعيق ذلك أمرين 
همنا: عدم وجود نظاع لمحاسبة التكاليقف في الوحدات الحكومية 
لتحديذ التكلفة» وأن احتكاز الحكومة لهذه السلع والخدمات سوف 


اانا 


مجلة فركر الح عبد الله كافل للاقتصاد الأسلافى بجامعة:الأزهر العدة الالث عشر 


يعمل على التشغيل غير الكفء يما يزيد من التكاليف والأعباء 
التى يتحملها الموأطنون دون أن تكون لذيهم القدرة على مواجهة 
أحككار الدؤلة» وهذا ما تراه واضحا في مصز في تزايد أسعار 
السلع والخدمات التى استثتاها مشروع القانون من تطبيق أحكام 
مشبروع القانون وهى مياه الشرب والغاز والكيرباء والٍترول التى 
رادت أسعارها يما حكق أرياحا عالية للمؤسسات التى تذيرهاء 
وزنادة الأمعار بهذا الشكل إحذدى الممارسات الاحتكازية التى 
يجب أن يعمل القانون على متعها. 

ب- أفأ الملاحظات الاسلامية» فتظهر .قيعا يقول يه أغلب كتات النظم 
الإملامية ومنهم ابن خلدون الذى يوكد على أن اشتغال السلطان 
(ويمتل الحكومة) بالتجارة مضر بالعمران مؤذن بخراب اليلاف: 
خاصة وأن ذلك وإنما ما يكون مصحوياً بمعارساث احتكارية» 
وبالثالى فإذا كان مشروع القانون قد زيط دائماً بين حظز الأنشطة 
والإضرار بالمنافسة العامة التى تنتهى ذائما إما بالتحكم قي 
الأسعار لصالح المحتكرء أو تقيد توفير السلغ والخدمات للتاس» 
فإنه كان يقضدل عدم. استتناء الأنشطة الحكومية المذكورة من 
تطبيق, القانون» وإتما يتص على متع الممارسات الحكومية التى 
حودى إلى التضسييق على الفؤاظنين برفع أسعار السلع العامة 
فشكل فاكّن. 

؟ه: الاعقاءات: لقد تص المقزوع قي المادة )١ ١(‏ على أنه للوزير 
المقتص. يتاء على توصية جهاز حماية المنافسة اصدذار القرارات 
اللازمة ل تحديد أنواع الاتقاقات التى تعقى من تطبيق أحكام المواذ 
بامخبارها عدر مسارية بالفكافسة الخرع نظ الحدون بححد 


دشر 


قراءة إملامية في مكروع قانون؛ تتظيم المنافسة ومنع الاحكار 
أن محمد عبد الحليم عمر 


أظرزافها من المتشات أو تصعر حضتها في السوق أو لضعف تأثير هذه 
الاتفاقات على السوق» كما نص في المادة (/) على أنه قي حَفيع 
الأحوال لا يعتبر الشخص, أو المتشّأة ذا تأثير فعّال في سوق معينة إِذا 
كانت حصته فيها تقل عن 1965٠‏ وفي موقع آخر أجاز الاندماج إذا لم 
يوؤدى إلى سيطرة المتشآة على السوق أو كان هناك تخوف من غدم 
قدرة إحدى المنشاآت على ممارسة نشاطها إذا لم يتم الاندماج» وبالصلة 
قائه. ربط المآدة الأولى بين العمارسات المحظورة وبين الإضرار التى 
تتزتبا عليهاء وهذا مسلك حميد ويتقق مع هيادئ الشريعة الإسلامية 
التى غريطبيين العمارسات الاخئكارية المتهى عتها وبين الإضرار 
الناتجة عتهاء فإذا كان العنى الأغوى الاحتغاز هق الحس» أى حيس 
اللسلع عن التداول؛ قإن مجرد الحبس ليس متيياً عقه وإنما بصب 
غرضه ومقصده وهو التحكم في الأسعار لصالح المحتكر كما يوضح 
ذلك يداية الحديت الشريف في قول الرسول ' «من احتكر حكرة يزيد 
أن يغلى يها على العسلمين فيو بخاطئة»(١.‏ 

ولس ذلك مرتيظأ بالاحتكار المطلق؛ وإنما أى ممارسة اختكارية تؤدئى 
إلى التأكير على السعر كما جاء في حديت آخر قول الرسول ١‏ «من 
دقل :فى شي في أسعار. السامين 'ليغليه عليهم كان حقاً غلى. الله أن 
يقتقة قي معظم النار يوم القيامة»(2 وهذا ما سار حليه تعريق الاحتكار 
قي النقه الإسلامي بالتصن على أن القصد عن الأحتكار. المحرم التضديق 
على التاس واغلاع الأسعاز عليهم؛ آمآ المحتكر وقت الرخاء في حالة 


3ق قعم اليارى للعسقائى - 727/14 
(9). نيل الاوطار للشركائ - ه/ةغ 5. 
كرا 


مجلة عركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسأذمى بجافعة الأزهر العدة الثالث عشر 


الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحره!! 

وفكذا ننتهى من إغذاد هذه الورقة التى قمنا فيها يقراءة إسلامية 
لمشروح قانون تنظيم المنافسة ومتع الاحتكار بدأناها يالقاء نظرة موجرة على 
محتويات مشروخ القانون؛ وبياآن مذى سبق الإسلام قي تنظيمه للأسواق 
بشكل يحقق الحرية العنظمة المبنية على التراضى؛ وأن هذا السبق؛ والأصالة 
يتقوق على النظم المعاضرة التى أخذنت مواقق متباعدة مثل الشيوعية التى 
تقوم على القيود المكيلة مما أدى إلى إنهيارهاء والرأسمالية التى تقوم على 
الحرية المظلقة والعتفلته من أى ضنوابط .مما أثيت الواقع فشلها قي تنظيم 
الأسواق قتحولت عن متنطلقاتها الايتدلوجية ؤقامت الدول. التى تعتتقها ذلك 
بإصدارها التشريعات المناهضة للعمارسات: الاحتكارية مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية التى رضنا نماذج لهذ التشريعات فيها والتى ثيت أنها يذلك وبعد 
طول تجرية ومعاناه تعود وتأخد ما شرعه الإسلام من صبوابط لحرية السوق 
وتأكد ذلك عند. غرضنا لصور الممارسات الاحتكارية الضازة بالمتاقسة التى 
تصن عليها مشروع القانون وبيان أن لها أصلا في تشريعات الإسلام 
وتوجيهاته 


وأستكمالاً للقراءة الإشلامية في مشروع القانون أنتهينا إلى إيرأذ بعض 
النستائح والعلاحظات التى تؤكد ضروزة الرجوح إلى الإسلام في تنظيم كل 
أمور الحياة وآمل أن تكون هذه القراءة الإسلامية لمشروع القانون كأفية 
لإدارة نقاش حوله بين الغلماء المشاركين في الحلقة بما,يحكق أهدافيا. 


والله ولى. الترفيق 
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دايلنا 


ظ عرض المرساعل 


التخطلط الإداري وعادوٌه وأهدافه في النظام الإسلاني 
للباحث آبو بكر هنقي أجد خانا 


وسالة ماجستبر فى السباسة الشرعبة بعثوان: 
التخطيط الإداري ومبادته وأهدانه في النظام الإسلامي 


للباحثظ أبوبكز متقي أحمد خان 


غرض علي شيخون! 

حصل بها الباحث علي درجة .الماحستير قي السياسة الشرعية من علية 
الشريعة والقانون بالقاهرة» حامعة الأزهر. 

أختار الياحث موضوع الدراسة كما تكر لعدة اعتبارات متها؛ 

أولاْ تقد شعل القرآن الكريم جميع الأنظمة التي تنظع حيأة المسلم 
ومجتمعة. ومعاملاته وسياستهء واقتصاده. وإدازة شكون دولته وبذل العلماء 
المتخصصنون حجهوداً مشكورة قي استخلاصص الميادئ 'العامةء والأسس 
الخقاضضة بكل. فرع من قروع هذه النظخ وذلك من كتاب الله وسنه رسوله 32 
والتطبيق العملي في عهد الخلاقة الراشدةء ويلاحظ أن التخطيط الإداري قي 
التظام الإلامي .لم يحظ في الدراشات الفقهية يمثل ما حظطيت يه الأنظمة 
الأخرى من الاهتمام وإن كان موجودا بجميع غناصره ومقوماته قي الواقع 
الععلي منذ بداية الذعوة الإسلامية ولعل السبب في ذلك هو حداثة عملية 
التخطيظ قي مجال الإدارة العامة: 

تانياً: إن الإدارة يمقهومها العلمي عملية حيوية لأي عمل مهما كانت 
طبيعته أو خجمه نظرا! لما تتطوئ عليه الإدارة دن غناصر التخطيط 


() ميد تتركز صالم كامل للاقتحاد الإسلامي مجامعة الأزهر 


فضا 


مجلة مركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثالث عشر 


والتنظيح والرقابة: والتنسيق والتؤجية: والعملية الإدارية يزمتها لآ تحقق 
أغراضها وأهدافها ما لم يكن هناك تخطيط إداري سليء لذلك فإن التخطيط 
الإداري هفو حجر الزاوية في كافة المجالات الإدارية لتحقيق التنمية والتقدم 
والرقافية وغيزها ولا سيما في هذا الغصر الذئ تشايكت قيه المضالح 
واتسعت وظائف الدولة وازذاد الطلب. الاجتماعي علي الخدمات العامة إلي 
جادب' تعقد حجّح المؤسسات الإدازية.. والاتتصانية والعسكرية؛ والاجتماعية 
لأعداد كَبيرة من الموظفين وتداخل صنور العلاقات الإنسأتية العامة؛ الأمر 
اللدي يشتدعي دراستها وتتلينها يقصد إحدلت التوازن والاتسجام اللدزمين 
لزياذة الإنتاج ورقع الكفاءة الإتتاجية: قكلها لا يمكن حصولها إلا كي 
التخطيظ السليم. 

ثالكا: فضلاً عن.أن هذا البحت لا يستهدف دراشة التخطيط الإداري 
باغتبارء الأسلوب الأمتل» والمنهج العلمي الأنسب لتحكيق أهداف الإدارة في 
المجتمع؛ وأهداف وغيادئ وسياسات التخطيط في الإدارة العامة ققطه وإتما 
ينستهدق أيضاً أهذاف وسياسات.التخطيط الإداري الإسلاميء والتي بتحقيقها 
يتم وضع خطظ تحقق مصالح الجماعة الإسلامية» وتحذيد العبادئ والأضول 
والقواغد العلمية المستمدة من مصادز الإسلام التي تحكم عملية التخطيط في 
التظام الإداري الإسلامئ فبناء علي هذه الاعتبارات قسم الباحت هذا اليحث 
علي النحو التالي: 
الفصل التمهيدي” عملية التخطيط عبر التاريخ وعلاقته بالعمليات الإذارية 
الباب الأول: التخطيط الإداري قي النظم الوضعية والنظام الإسلاسي 

يشتمل هذا الباب علي مقدمة وثلاتة فصول حيت نتتاول في الفصل الأول 


الوا 


التخطيط الإداري وعبادؤه وأهدافه في النظام الإسلامي 
لباحفق أبو بكر مقي قدب عات 


تعريفه التخطيط وأهميته وفي الفضل الثاني عتاصصر التخطيط وقي الفصل 

الثالت أنواع التخطيط وذلك كله أولاً في النظم المعاضرة ثم في النظام 

الإسلامي. 

الياب الثانى:.مراخل وأهداف التخطيط الإدارى فى النظم المعاصرة والنظام 
الإسلامى. 

ويتكون هذا الباب من مقدمة وأريعة فصول. 

الفضل الأول:.مراحل التخطيط الإدارى فى كل عن النظم الوضعية والنظام 
الإسسي» 

الفضل الثانى: آهداف التخطيط الإذآرى فى كل. من النظم الوضغية والنظام 
الإسلامى 

الفصمل الثالست: دور أخهزء الدولة قى مجال التخطيط الإدارى قى النظخ 
الوضعية والنظاخ 'الإسلامي: 

الفضصل الرايع: علاقة التخطيط الإدارى بالتنظيم فى النظم الوضعية والنظام 
الإسلامي. 

وقد كانت تتائج الدراسة كما توصل لها الباحت كما يلى: 

١‏ بتِنت الفراسة أن عملية التخطيط من أقدم العمليات الإدارية حيث 
يرتبط وحودها بوجود المجتمعات الإنساتية وظهور السلطة فيهاء والمجتمع 
الإنساني الفتظم والخاضع أسلطة سياسية تقوذه لابد وأن يكون قد وضع 
تخطيظأً وتنظيما.ورقاية: وتوجيهاً لتحقيق أهداقه: وذكز البحت أن هذه 
العمليات كانت تمارس تون أن تخضع لمسميات واضطلاحات العمليات 


لضا 


ملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جابعة الأزهر العدد النالث عغر 


الإدارية بصورتها الحديثة؛ كما أن تاريخ التخظيط يرتبظ بتاريخ الإنسان من 
قجر التاريخ والذي تشأ قيه.قي دهاليذ المجتمعات الأولي متذ آلاف الستين 
وذلك من خلال معيشته في عشائر وقبائل تشترك في عمليات الصبيد 
والزراعة؛ والإدارة؛ والصتاغات اليدوية؛ والتصدي للأعداء لأجل اليقاءغ؛ 
وضرب الباحث أفثلة في ذلك علي أن الصيندين القدماء قذ أدركوا آهمية 
التخطيظ واهتموا بأسس الوظائف والعمليات الإدازية» كما أن المصربين 
القدماء اهتموا بالعمليات. الإدآرية ومنها التخطيط: وقصة يوسف عليه السلام 
في القرآن الكريم خير شاهد لذلك. 

"كما أن الدراسة تعرحضت لبيان علاقة التخطيط بالعمليات الإدازية أن 
هذه العمليات: متذخلة ومنذمجة وممتزجة مع بعضها البعض يما يتقق مع 
الحركة المستمرة للإدارة حيست أن كل عملية مزتيطة بالسايقة عليهاة 
وممتزجة مع التي تليها وما يحيط بهآ من عسليات» الأمر الذي يتعذر القصل 
فعه بين موضوعات علم الإدارة العامة فإنَ كل عملية من العمليات الإدارية 
يمكن اعتبارها ناتجأ مباشراً التخطيط؛ تالتنظيم يتبع ويتأثر بالتخطيط: وكذلك 
التوجيه وإعداذ وتدريب الأفراذء والرقابة وغيرها- 

*- من خلال الدراسة لتعريفات التخطيط الإداري سواء في التظم 
الوضسعية أو النظام وقد توصل الباحت إلى أن هذا النوع من التخطيط يدخل 
قي جميع المجالات» الاقتصادية» والاجتماعية» والثفافية والعسكرية وعين 
ثلكء ولا يستغني عنه أي مجتمع متحضر في كل جوانب الحياة. 

4- كما تَبِينَ من خلال الدراسة والتحليل والبحث أن التخطيط :هو حجر 
الأساس الذي يمكن أن تبني عليه أغمال الآدازي الأخرى وهو يشمل تحديداً 


با 


التخطيط الإداري ومبادؤة وأهداقه في النظام الإنلامي 
للباحث أبو بكر عتقي أحمد ان 


للأهداق الؤاجيب تحقيقها: وزسماً للسياسات» وإقرار؟ً لإجراءات التتفيذ 
وتوقيتاً له كما أن أهمية التخطيط تظهر قي مواجهة احتمالات المستقبل 
والإعداد له وفي تركيز الانتباء علي الأهذاف» وفي تخفيض التكاليفء 
والاقتضاد: في النققات؛ وفي إحكام الرقابة؛ وفي زيادة الفاعلية والكفاية 
الإذارية» 

وبالنسبة لأهمية التخطيط في النظام. الإسلامي ذكر الياحث أنه لا كقل 
أفسية التخطيط قي التظام الإذاري الإسلامي عته في النظم الوضعية وذلك 
لأن التخطيط قي النظام الإسلامي يعتبر من الأمور الهامة التي حتنا الله 
تعالسي عليها حيث قان تعالي: ل(وأعثوا لَهُمْمَا استطعم من قو ومن رباط 
الكل تُرَهِبُونَ يه عَدْوَ الله وَحَذوكُم- 2٠٠ ٠ ٠‏ [الأنفال: ]٠١‏ قبناء علي هذه 
الاعتيارات يعتير التخطيظ سواء في النظم الوضعية أو النظام الإسلاميء من 
أهم الؤسائل العامية التاجحة قي مجال الإدارة العامة لكل نشاط إدازي: 
ؤسياسي» واقتصادئ واجتماعي وعسكري٠‏ 

6 أكدت الدراسة أن للتخطنيط وظائف هامة حيت أنة يقوخ يتحديد 
الأهداف المطلوبة:» ؤترتيب أولوياتها من الأمور الهامة لتيسير التنفيذ؛ كما 
أنه يقوم بدراسة الظروف الفحيطة والإمكانيات المتواقرة وحصرها عتد 
وضع الخطة: كما أنه .يضع خطة للأهداف الجزنية أو المرحلية وإطار 
الخظة العامة ضمانا السير الفتكامل قي التتفية» كما أن التخطيط يقوم بتخديد 
الأشخاص أو الجهاز الذي يناظ به تتفي الخطة» وتوزيع المهام والمسئوليات 
حسب التخصصات انتجاح 'الخطة» 

5 أتبت البحت أن لاتخطيط في النظام الإسلامي العذيد من الخصنائص 

رسن 


مجلة مركر صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالث حشر" 


والسمات التي يتميز بها عن التخطيط في النظم الوضضعية؛ حيت أن التخطيط 
قي النظام الإسلامي يعتمد علي منهج عتيدى؛ لأنه ينطلق من منطلق العقيدة 
الإسلامية» ويبقي دائماً قي إطارها وحدماتهاء وتنمية كل الجهود تحقيقاً لهاء 
وأسائبه التوكل علي الله. وهذا ما يصقي علي التخطيط الإسلامي صفة 
روحية .تميزه عن التخطيط قي النظع الوضعية الذي يطبغ,يطابع ممادي فقظطه 
كما أن التخطيط الإداري الإسلامي يعتمد علي الأخذ بالأسباب والاستعداد 
لمواجهة توقعات المستقبل ‏ كما أن التخطيط الإداري الإسلامي يهذف إلي 
عمل جماعي ويلاحظ هذا من خلال الاستقراء لصيغ الخطاب التي تدعو 
وتحض إلي العمل وأداء الواجيآت لآنّ معظم وأغلب الآيات القرآنية قد 
وردت بصيعة الجمع مخاطبة الجماعة ٠‏ 

لا قد بيتت الدراسة واليحت أن أحكام التشريع الإسلامي من غيادات 
ومعاملات وغيرهاء إنما تقررت أولاً وأخيراً لخلب المنافع لجماعة المسلمين 
ودرء المقاسد عنهم؛ وليس. هناك في الواقع من هدف. أو قصد لتلك الأحكام 
سوى تكنيق هصالح العباد قي كل وقت وعلى كل حالء٠‏ وأساس ذلك أن 
الشريعة الإسلامية لم تأت يتقصيلات وجزئيات؛ وإنما عنيت أساساً يوضع 
قواغد كلية وتقرير مبادئ عامةء الأمر الذي جعل أحكامها ليست صالحة 
للتطييق قي كل زمان ومكان قحسب؛ وإنما صالحة لمواجهة كافة 
الاحشالات» واستتعان كل الظروف سواء كانت ظروفا غادية أو غير عادية 
إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها* 

كما بينت الدراسة من خلال تغريفات ,التخطيط أن اله العديد هن 
العناصر الهامة؛ كالتنيؤ بالمستقيل: وتحديد الأهداقف» وحصبر كافة الإمكانيات 


انا 


التخطيط الإذاوي وهبادؤة وأهدافاء ف النظام الإسلامي 
للياحث أبو بكر فقي أحمد ان 


اليشرية والمادبية» ووضع البرامج ورسم السياساتء والقواعد والإجراءات 
اللازمة لوضع الخطة موضع التتفيذء وتحديد المدة الزمنية اللازمة للخطق 
كما أشارت الدراسة عَلِى أن الفقهاع وعلماء الإدارة الإسلامية لم يقوموا ببيان 
عناصر التخطيط في النظام الإسلامي يتتكلها الحالي متلما في التخطيمك 
الإداري في النظم الوضعية» وإن كانوا كذ استخدموا التخطيط يجميع عتاصره 
عمليا وتطبيقيا كوسيلة لتحقيق أهداف الجماعة الإسلامية: فمآ دام عتاصر 
التخط يط الإداري قفي التظعم الوضعية لإ تتغارض مع الميادئ العامة 
والأصول الشثعافلة والقواعد الكلية والأهداف السامية الشريعة الإسلامية, 
ومادآم الأخذ بالتخطيط وعتاصره يحقق أفداف المجتمع الإسلامي من جلب 
المنفعة ودرء المفسدة» قلا ماتع من الْأَحَد يهذه العناصز للتخطيط الإدازي في 
النظام الإسلامي مع مراعاة بالاعتيارات التالية: 

أ- باعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن» قإنى وجدها فهو آحق .الناس بها. 

ب ويناء على أن ميتى الشزيعة الإسلامية ‏ فيما لا نص فيه على 
زعاية المصلحة قحيت وجدت المصلحة قثم شرع أك » 

جب ويناء على أن التخطيط لا يتم سليمأ إلا بتوافر جميع عتاضره: 
قالأحَد بها أؤلى. يل أوجِب عملا بالقاعدة الققهية الشهيزة» «ما لأ يتم الواجب 
إلآابه فهو واجب»: 1 

3 كما تقاولت الدراسة أنواع التخطيط في النظم الؤضعية حيث شرحت 
أن التخطيظ يتقم على أنواع مختلفة وفقاً للمعايير المختلفة ُوفقاً للمعيار 
الجغزافي ينقسم إلى تخطيط قوميء وآخر اقليمي؛ وتبعا للمعيار الزمني 


نون 


مجلة فركز حال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العدة. النالك عشو 


يتنوع إلى أنواح ثلاثة أني التخطيط قصبير الأجل والتخطيظ متوسط الأجل» 
والتخطيط طويل الأجلء وطبقاً للمعيار الموضوعي يتقسم. إلى التخطيط 
الشامل ٠‏ والتخط يط الجزئي وأخيراً وفقآ للسلطة التي تتؤلآء ينقسم إلى 
التخطيط السياسي والتخطيط المتهجي أو الإداري. 

وقى جانب النظام الإذارى الإسلامى أكذت, الدراسة أن القتهاء السلف 
وعلماء الإدارة الإسلامية وإن كأنوا لم يعرذوا التفسيمات لأنواع التخظيط 
تظريا بالطريقة التى نراها:قى التظم الوضعية ولكنه متذ صدر الإسلام طيقوا 
وتقتوا أنواع التخطيط كلها عملياً فى كل جوانب الحياة للأمة الإسلامية حيت 
ثيت هذا من خلال التطبيق العملى للتخطيط فى واقع الإدازة الإسلامية 

٠‏ كما بيتت الدراسة أن مرآخل التخطيظ الإدارى تسير فى إطار 
يتضعمن إعداد الدراسات الواقغية وجمع البيانات والمعلومات لأذاء العمل 
والكدمات . وحضر الموؤقف وتقديره يما قيه من احتياجات ومعوقات 
ومشكلات تتم رسم الخظة وإعدادها أو طريقة معيتة اتنفية الخطة مع ها 
تشمنته هذه من بدائل مقترحة . كما بيتت الذراسة أن من أهم.مبادئ 
التخطيط الإدارى السليم التى ركز عَليها المقكرون الإداريؤن تتمثل أساساً فى 
عبداً واقعية التخطيط ومبداً المساهمة فى تحقيق الأهدافا » ومبدأ الزامية 
التخطيط ء ومبدأ متابعة تنفيد الخطة ء وميدأ مركزية التخطيط ولا مركزية 
التتفيذ ومبدأ مرونة التخطيط ء ومبدأ إعلان الخطة: 

وأماقى جانب النظام الإسلامئ فأكدت الدراسة أن مراحل التخطيط 
الإدارى.وسبادئه فسى النتلم الوتدعية تقو على ابلس علمية وأسَاليب كنود 
يقتضيها التفكير السليم » وهو .بهذا المعنى أمر يقبله الإسلام بل يدعو إليه من 


م 


التخطيط الإدارى ومياذؤة وأهداقه ف النظام الإسلامي 
إلياحث أبو بكر متقي أحمد خان 


صميم تعاليمه. 

1 كما انتهت الدرأسة إلى أن الأهداف التى يتوخى التخطيط الإدارى 
قىئى النظم الوضعية تحتيكها عديدة » ققد يكون هدف. التخطيظ الإدارى ريادة 
الدخل القومى أو زيادة الإنقاج الزراغى ؛ أو تصنيع الدولة ؛ أو مكاقحة 
الأمية ؛ وانتشار التعليم أو زيادة الموارد » إلى غير ذلك مما يتدرج قى 
وظائف الإدارة العامة + ييننما تتمتل أهداف التخطيط الإدارى قى النظام 
الأإسلامى فبى تحقيق الفقاصصد الشرعية والمصلحة العامة : الضرورية 
والحاجية والتحسيتية » وهذه يدورها تجمع بين أمور الدين والذنياء كما بيتت 
الدراسة أن إتباع أسلوب التخطيط الإدارى قى النظام الإسلامى » تتميز 
بالخصائص الآثية : 

أ) الالتزام يتحقيق المقاصه القسرعية والأهداف العامة للإدارة 
الإسلامية المتلاتمة.مع خضائصها الأساسية: 

ب ) الارتباط يأهداف الخظطط الأخرئ الاختماعية ؛ والاقتصانية 
والياسية ؛ والعسكرية قى النظاغ الإسلامى ؛ والتكامل معها لتحفيىق 
الأهداف العامة للمجتمع الإسلامى ككل. 

ج ) القدرة على تحقيق مصالح الجماعة الإسلامية ودرء العقاست 
والإضرار عنهاء وعلى حلب السعادة لها قى حناتها الدنيوية والأخروية ؛ 
كصضا تناولت الدراسة دور أجهزء الدذولة قى مجال التخطيط 

الإدارى حيت بدأت بدور أجيزة الدؤلة المعاصرة فى هذا المجال» كتحدثت 
عن تور الهيثة التشريعية وبيان اختضاضها قى مجال التخطيط الإدارئ 


لازنا 


مجلة م كز صالح عيد الله كامل للاقتضاذ الإسلامي جامعة الأزهر الهدد الكالت عضر 


وتحديد الأهداق والميادئ الخاصة بدلك » ويينت أنه يدخل فى اختصناصات 
الهيئة التشريعية تحديد الخظوات العريضة للمبادئ والأهداف ؛ يما قى ذلك 
خقها فى الإشرافةه المالى والإدارى » وحقها فى إقزار الموازنة العامة 
بالإضاقة إلى إشراقها السياسى على جميع أحمال السلطة التنفيذية كما ثتاولت 
دوز السلطة التتفينية فى مجال التخطيط الإذارى وانتهث إلى أن السلطة 
التتفيذية تقوم بإعداذ الخطة العامة:الدولة والميادئ التى كستند عليها ؛ 
وإصدار اللؤائح لمان تتفية هذه الخطة: 

كما تناولت الدراسة قى جاتب النظام الإسلامى : دور الشبورى قى مجال 
التخطيط الإذارئ ؛ وتعرضت أيضاً لدور السلطة التتفيتية للدولة الأسلامية 
فى هذا المجال » تم انتهت إلى أن النظام الإسلامى يقل الاستفادة من محاسن 
النظم الوضعية ؛ قى المجالات. المختلقة وخاصة:فى مجال التخطيظ الإدارى؛ 
سادام لا تتعارض هذه المحاسن مع المباذئ الأساسية » والأهداف العامة 
والقواعد الكلية والأصول الشاملة للشريعة الإسلامية. 

11 قد تناؤلت الدراسة أيضا بيان علاقة التخطيط بالتنظيم وأتبتت أن 
التخط يط والتتظيم عمليتان هامتان من العمليات الإذارية ٠‏ قبينهما علاقة 
تريط يعضبهما بالبعض لأنهما تسبقان العمليات الإدارية الأخرى . خاصة أن 
عملية التخطيط تسبق كل الأنغطة الإدارية بما قى ذلك عملية التنظيم » 
وائتهت فى أن التنظيم الإذارى الذى تفرضه الدراسات العلمية المخظططة أمر 
يدعو إليه النظام الإسلامى فلابد فيه من التنظيم المخطط الذى يؤدى إلى 
تحقيق الأفذاف المتشودة. ' 


لمارا 


النشاط العلمى للسرهز 


. 


النشاط الغلبى للمركز عن الفترة من يناير ‏ أبريل 1٠٠1م‏ 


إغداذ/ غلى شيخوت 
النتشاط العلمو للمركز 
عن الفترة من ينايز آيريل ١١١1م‏ 
إعداد/ علي شيخون) 


قى إظار الخطة العامة النشاط العلمى للمركز قى الفترة من أول شهر 
يناير عام 1١١5م‏ وحتى نهاية شهر أبريل من العام نفسهقام المركز بعقد 
وققيذ الأنشطة العلمية الثالية : 


أولاً - المؤتمرات والتدوات ؟ 

٠١‏ ندوة المسجد الأقصى الميارك وقد تم عقدها يوعى 15؛ ١‏ ؟ شوال 
1ه الموافبق ١١-1١13‏ يناير ١١٠٠١غ‏ بالتعاون بين المركز 
ورابطة الجامعات الأسلامية: 
وقد استيدفت: الندوة من خلال أبحانها ومنائثناتها تغطية المحاور الثالية - 
القيمة الروحية للقدس والمسبجد الأقضى ١‏ 
أهمية رَيَارَةٌ القدس والمقدسآت الأسلامية وكيقية تنفيذ هذه الزيارات. 
اما هعى واجبات المسلمين 'تجاء القدس و المقسات بها في العرحلة 

المقيلة؟ 
وقد شارك فى الندوة لفيقه من العلماء والمهتمين بشئون القصية 
التألسطينية وقفى مقدمتَهم قضيلة الإمام الأكبر الأستاد الدكتور محمد سيذ 
طتطاوى شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدى زكزوق وزيز 


(») معيد مركز صا كامل للاقتساء الإبلامي امعة الأزهر 
2 


جلة مركز ضالل عبد الله كافل للاقتصاد الأسلامي جامعة الأزهر العدد الثالك عشى - 


الأوقاف وفضيلة الأستاذ الدكتور أجمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهز. 
؟ - المؤتمر الدولى : « الصناعة التأميتية فى العالم الاسلامئ واقعها 
ومستقيلها ». 

وقذ تم عقذ المؤتغر فى الفترة من 7 ١5‏ ذئ الحجة 15171ه 
المواقق 737 ١5‏ مارس ١٠١‏ ام وقد كانت أهداف المؤتمز كمليلى : 

- التعرف على واقع الضناعة التأميتية قى 'العالم الأسلامي. 

بيان الجوانب الشرعية للتأمين وعملياته المختلفة. 

- التعرف على الأفكار والأساليب الحديتة فى مجال التآمين: 

بيان أثر اتفاقية تحزير الحدمات. المالية على الصتاعة التأمينية فى 
العالم الإسلامي وكيقية التعامل معها, 

- تكييخ شّركات التأمين فى العالم الإساتمي. 

- التعرف على تجربة شركات التأمين الإسلامية وتقييمها. 

دبيان أساليب التغاون والتكامل يين دول العالم الإسلامي قى عجالا 
التأمين. 

وقد أستمر المؤتمر لمدة ثلاثة آيام شارك قيه العديد من الأسائدة والعلماء 
وخبزاء التأمين فى العالم العربى والإسلامي وكانت محاور المؤتمر كما يلى: 

- التأمين بين الحظر الشرعى والإباحة : 

الضور والأساليب الحذيتة للثأمين وَالْجوائب القانوتية: 

مشروعية التأمين, 

الجوانب. المحاسبية والفنية لشركات التامين: 

الجوانب الاقتصدادية و المالية والفنية. 
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النشاظ العلفى للفركر عن آلفترة هن يناير ‏ أبريل 1 ٠+‏ لآم 
إعداد/ على شيعون 


تجارب شركات التأمين الإسلامية. 

اتفاقية تحرير الخدمات المالية وأترها على صناعة التأفين قى العالم 
الإسلامي. 

صني التعاون والتكامل بين أقطار العالم الإسلامي قى صناعة التأمين. 

- مستقيل شركات التأمين قى العالم الإسلامي فى ,ظل الغولمة, 
ندوة نظام الموازيت قى الإسلام 

وقد عقدت يوم ؛ من صفر 557 ١ه‏ الموافق 18 من أيريل ١٠٠1م‏ 

كانت أهداق الندوة كما يلى- 

- بيان أهمية الالتزام بحدود الله فى المواريت. 

دييان نواحى التفوق لنظام المواريت فى الإساثم مقارتاً بالنظم الأخرى. 

يسيان الآثاز والمزايا الاقتصادية والاجتماعية لنظام المواريت فى 
الإسلام. 

تفنيذ شيهات حول نظام العوازيت فى الإسلام- 

وقد شارك فى الندوة العديد من الياحتين والعلماع والفقهاء والمهتمين 
تَمِصَايآ الميرات 


تانيآ الحلقات النقاشية- 
وت قى الحلقة النقاشية طرح إحدى القضايا الاقتصادية للنقاش بين 
للقضية والخروج يتوصيات مقيذة وقد ثم عقد الحلقات النقاشية التالية: 


اا 


مجلة مركز صالخ عيد الله كامل للاقتصاة الاسلامي جافعة الأزهر الغدة النالك عقر ' 


١‏ «ستدات الوقف مقترح لإحياء الوقف الإسلامي» ؛ وتم عقدها يوم 
4 من شؤال 5315 1ه المواقق 1 من يتايز ١٠١١م‏ وقدم فيها السيد 
الأستاذ التكتور محمد عبد الحليم غمر ‏ مدير المركز ورقة عمل حول 
الموضسوع وتمت المناقشة حول الموضوع من الجمع الخاضر ومن القتهاء 
والعلماء والمهتمين: 

«قزاءة إسلامية فى مشروع قانون تنظيخ المنافسة ومنع الاحتكار»: 
عقدت يتاريح ١‏ مارس وقدم فيها الأستاذ الدكتور محمد حيد الحليم عمر ى 
مدير المركز ورقة عمل حول الموضوع وناقشها الحاضرون من الملماء 
والباخثين والمهتمين يِالقضَايا الاتتصادية. 


تالثاً: الدورات الدراسية : 

وتدوز هذه الدوزات حول آحد موؤضوعات الاقتصاد الحديتة» ويتم قيها 
ذعسوة فثة من فثات المجتمع لدراسة هدأ الموحبوع؛ ويحاضر فيها مجموعة 
من الأساتذة والعلماء والمتخصضين وقد تم عقد الدورات التالية< 

«دورة الاقتصاد الإسلامي لوعاظ العالم الإسلامي» عتدت يتاريخ ٠‏ 
يقاير 51م وتستمر لمدة أسبوعين يدرس فيها قضايا ,الاقتصاد الحنيثة من 
عنظور إسلامى وحاضبر فيها أساتذة الاقتصاد الإسلامي بالجامعة. 


رابعا: تشاط التدريب : 
فى إظار خظة قسم التدريب بالمركز عقد المركز فى.هذه الفترة مجموحة 
من الدورات المتخصصة فى الحاسب الآلى واللغات والتخصصات الأخرى. 


ردان 


التشاط العلمى للمركز عن الفترة فن ينابر أبريل 1 ٠‏ ٠م‏ 


إعداد/ على كيبوت 
ويقوم.بالتدرِب فيها خبراء متخصصون قى كل مجال ويعقد للمتدربين 
امتحان فى نهاية الفتزة ويعطى من يَحِتازَ هذا الامتحان شهادة معتمدة من 
المركز. 
وقدتم عقد الدورات التالية قى هذه الفتره: 
١‏ اللغات: 


عدد (؟) دورة قى اللغة الإنجليزية شارك يها 57 متذرباً. 

دورة واحدة.فى الدغوة الإسلامية باللغة الإنجليزية شارك فيها 53 
متدرا 

دورة اللعة العربية لادُجاتب شارك فيها .3 متدريين, 
؟ الحاسب الآلى : 

- عدد لا دورات فى 11/150055 شارك تيها ؛عتدريا 

غدد " دورات.فى 1058 شارك قيها 5٠‏ متدريا, 

-دورتان 57018 شارك فيا ٠١‏ متدربا: 
التأميتات الأجتماعية: 

عد در ا إكدء شار لك فيا 11 دري 


والله ولى التوفيق 


رتين 


-١‏ الضوابط الإسلامية قى مجالى التجارة الداخلية والخارجية 
وأثرها الاتقتصآذية 

د. زهيرة عيد الحميد معرية | ١١‏ 
؟- أسلوب حياية الزكاة وإنقاقها فى الدولة الإسلامية ْ 
د عبد اللطيف ين حيد الله العيد اللطيف 

- المتهج الإسلتمى فى اتخاذ قرازات الإنقاق الاستهلاكى 
[الأسس ونموذج لكيفية التطبيق) ا 
دء أحمد عبد الغفار .خعطوم قبال | 
4 منهحية الإتتاجية الكلية للعوامل (11:5) وآليات التمو.فى دول | 
شرق آسيأ ١‏ 


1 


1 


ذ: هدى خيرى غوض | 
-- محددات العرضن النقدى قي المملكة العربية السعونية قى | 
ضوع الاقتضاد الإسلامى ا 
ذ. محمذ سعذو الجرف | 511 
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